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حقوق الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة في القانون التجاري 

 الجزائري



 

 شكر وتقدير
، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سلطانهالحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمة 

 س يدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صاحب أ سمى رسالة في الوجود، ا لى بلوغ اليوم الموعود أ ما بعد:

ال س تاذة  ا لى ص الشكر والتقّدير والعرفانلالناس لا يشكر الله فا ني أ توجه بخا لا يشكرفمن 

عن تقديم  لم تتوانى والتي ،عليها ها رففي  وض  اسم تيعلى رسالتي ال ةالمشرف الفاضلة "نواصرية الزهراء"،  

عداد هذا العمل فكا والمشورةالعلم  بموفور الصحة  متعهاو  و رعاهاالله  ها؛ حفظ الناصحة   ةالمعلم نتفي ا 

 الله عي  خير الجزاء ا لى يوم يبعثون. اهاوالعافية في حله وترحاله، وجز 

كما أ توجه بجزيل الشكر ا لى أ س تاذتي الفاضلة " عليوش قربوع نوال " و التي حالت الظروف دون 

 أ ن تكمل ا رفافها على هذا العمل ، كما أ تمنى لها دوام الصحة و العافية .

على قبولهم مناقشة باسمه كر الجزيل ا لى  ال ساتذة ال فاضل أ عضاء لجنة المناقشة كل كما أ توجه بالش

ثميّن لقراءتها. وأ سأ ل الله أ ن يجزيهم عي  خير الجزاء في الدنيا والآخرة.  هذه الرسالة، وتكرموا من وقتهم ال



 
 

 

 

 
 
 اهداء

لى روح والدي   ا 

 أ نار الله قبره ورزقه الله سعة في قبره لا يرى لها نهاية 

 وجعل الجنة مسكنه

لى أ مي الغالية  ا 

 أ طال الله عمرها

 التّي بدلت جهدها وأ نكرت ذاتها من أ جل اسعادي ونجاحي

لى زوجي العزيز الذي كان س ندا لي حفظه الله و رعاه.  ا 

لى أ خواتي العزيزات .  ا 

لى من كانت معرفتهم رزق ا 
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 مقدمة:

، و يكون له بمقتضاها ممارسة يمنحها القانون لشخص ما و يحميهاالحق هو ميزة 
، و تنقسم الحقوق بالنظر إلى شيء معين أو في مواجهة شخص معين سلطات إما على

 ، حيث يكون الحق ماليا إذا كان قابلا للتقويم بمال   إلى حقوق مالية و أخرى غير ماليةمحلها 
 .1و لا يمكن تقديره نقدا ،كان ذا قيمة معنويةو يكون غير مالي إذا 

المصدر غير المباشر لجميع و مصادر الحق متعددة فإضافة إلى القانون و الذي يعتبر 
 ، إلا أنأو الفعل الضار أو الفعل النافع ، فقد يكون مصدر الحق الإرادة المنفردةالحقوق 

 . 2، و ذلك لكثرة انتشارها في الحياة العمليةالعقود تعتبر من أهم مصادر الحق

، فهي تنقسم مثلا بالنظر إلى تقسيمات باختلاف أساس التقسيم ةو تنقسم العقود إلى عد
و من بين أهم العقود المسماة  ،لى عقود مسماة أو أخرى غير مسماةتنظيمها من قبل المشرع إ

إلى  614نجد عقد الشركة الذي نص عليه القانون المدني الجزائري من خلال المواد من 
6643. 

: " عقد بمقتضاه أنها على الشركة القانون المدني الجزائري ن م 614و قد عرفت المادة 
يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة 
من عمل أو مال أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ينتج  أو تحقيق اقتصاد أو بلوغ هدف 

  اقتصادي ذي منفعة مشتركة " .
جارية ، كما قد تقوم بأعمال تركة مدنية متى قامت بأعمال مدنيةتكون ش و الشركة قد

، إلا أن المشرع الجزائري لم يكتف بهذا المعيار للتمييز بين فتكون بالتالي شركة تجارية
، و اعتبر الشركة تجارية ، بل تبنى أيضا المعيار الشكليةالشركة المدنية و الشركة التجاري

لتي نص عليها القانون التجاري و التي من بينها شركة التوصية متى أخذت أحد الأشكال ا
 البسيطة .

                                                           
،  0202محمد صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ، العقد و الإرادة المنفردة ، دار الهدى،  الجزائر،-1

  . 01ص 

  2-المرجع نفسه ، ص 20 .
المتضمن القانون المدني  0407سبتمبر  04الموافق ل  0147رمضان  02المؤرخ في  07/75من الأمر رقم  664إلى  604أنظر المواد من -3 

  المعدل و المتمم . 05الجزائري، جريدة رسمية عدد 
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شركة التوصية البسيطة من بين شركات الأشخاص التي تحتل فيها شخصية  تعد
، غير أنها تختلف عن هذه ا شأنها في ذلك شأن شركة التضامنالشريك مكانا هاما و بارز 

ركاء متضامنين و هم في ذات المركز ، شائفتين من الشركاءالأخيرة في كونها تضم ط
، و شركاء موصين و هؤلاء تتحدد مسؤوليتهم عن ديون لقانوني للشركاء في شركة التضامنا

، و قد نص المشرع الجزائري ما يقدمون من أنصبة في رأس المالالشركة و تعهداتها بقدر 
من القانون  11رمكر  345مكرر إلى  345على أحكام هذه الشركة من خلال المواد من 

، كما أحالنا فيما يخص المركز القانوني للشريك المتضامن إلى أحكام شركة التجاري الجزائري 
  1من القانون التجاري الجزائري  345إلى  331التضامن المنصوص عليها في المواد من 

 هذا و تبقى أحكام عقد الشركة في القانون المدني هي الشريعة العامة .

ذ حقا ، حيث أن كل شريك يأختوصية البسيطة من عقود المعاوضةليعتبر عقد شركة ا
ودة فهو يتمتع و الشريك الموصي و لو كانت مسؤوليته محد، كمقابل لالتزامه في الشركة

و منها المالية   ،، منها غير المالية التي تمنح له بمجرد دخوله الشركةبمجموعة من الحقوق 
 التي يتحصل عليها بعد ممارسة الشركة لنشاطاتها و تحقيقها عائدات مالية.

إن لإبراز حقوق الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة أهمية بالغة من أجل 
 رة هذه الشركة في الحياة العملية مقارنة مع الشركات التجارية الأخرى دن البحث عن أسباب 

بتوظيف أموالهم في مشاريع أنها تسمح للمستثمرين ذلك ، أهميتها الاقتصاديةعلى الرغم من 
ما قدموه من مال في ، و الاستفادة من أرباحها مع تحديد مسؤوليتهم اتجاه الغير بحدود تجارية

بدلا من ، و هذا من المفروض يشجع الإقبال على الاشتراك في هذه الشركة هذه المشاريع
      المسؤولية مطلقة عن ديون الشركة    و التي تكون فيها  امنالدخول في شركات التض

 و بدلا من تكوين شركات المساهمة و تحمل الإجراءات الطويلة و المعقدة في تأسيسها .

هوض بمشاريعهم         كما أن هذه الشركة توفر للشركاء المتضامنين أموالا كافية للن
يساهمون في تكوين رأسمال ، بحيث يضمون إلى الشركة مدخرين كشركاء موصين و توسيعها

                                                           
،  المتضمن القانون التجاري الجزائري ، جريدة رسمية   0407سبتمبر  04الموافق ل  0147رمضان  02المؤرخ في  07/74أنظر الأمر رقم -1

 المعدل و المتمم . 020عدد 
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ئر عند وقوعها و لو بنسبة ، و يتحملون الخساو يستفيدون من أرباحها إذا تحققت الشركة
، و هذا ما يوفر لهؤلاء الشركاء مصالح أكيدة بدلا من اضطرارهم إلى الاقتراض محدودة

 . في غالب الأحيان  د مرتفعةئللنهوض بأعمالهم مقابل دفع فوا

كما تمكن شركة التوصية البسيطة أصحاب الكفاءات العلمية و الفنية الذين تعوزهم 
عن طريق الاتفاق مع أشخاص يمولونهم بالأموال  ل من استثمار مواهبهم و كفاءتهمالأموا

و يسألون مسؤولية ، ازها على أن يتولوا إدارة الشركةاللازمة لتنفيذ المشاريع التي يريدون إنج
، بينما يسأل الممولون مسؤولية محدودة بقدر حصتهم في هاتضامنية و مطلقة عن ديون

 رأسمال الشركة .

ن أكثر المفروض أن تكو  من و نظرا لهذه المزايا العديدة لشركة التوصية البسيطة فكان
يفضلون شركات ، بينما الملاحظ في الواقع العملي أن الشركاء الشركات التجارية انتشارا

أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة          ،لتي يحق لهم المشاركة في إدارتهاالتضامن ا
و التمييز بينهم يكون على  ،التي يتساوى جميع شركائها في الحقوق  أو شركات المساهمة 

ن عن الدخول كشركاء موصين و ، بينما يعزف المستثمر أساس نسبة المساهمة في رأس المال
 في شركة التوصية البسيطة.

ي لدراسة الشركات الأسباب  التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع هي ميولمن بين أهم 
شركة التوصية البسيطة  نظرا لندرتها في الواقع على ، و قد وقع اختياري التجارية عموما

 على الرغم من أهميتها من الناحية الاقتصادية .  العملي

الموصي في شركة  إلى البحث عن الحقوق الممنوحة للشريكتهدف هذه الدراسة  
 غير مالية           و بيان مدى استفادته منها سواء كانت حقوق مالية أو ، التوصية البسيطة
، و المقارنة بينه و بين الشريك لبحث حتى عن الحقوق المحروم منهاا كما تهدف إلى

الممنوحة للشريك  ا إذا كانت هذه الحقوق المتضامن في هذا الخصوص ، لنتمكن من معرفة م
 ائري كان مجحفا في حقه .مشرع الجز الأم أن  الموصي في الشركة كافية
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كما أن هذه الدراسه تهدف أساسا إلى معالجة أسباب عزوف المستثمرين عن الدخول 
 في شركات التوصية البسيطة كشركاء موصين رغم أنها مهمة جدا من الناحية الاقتصادية    

 حلول لها. اقتراحو ذلك من خلال البحث عن هذه الأسباب و من ثمة 

من بين أهم الصعوبات التي اعترضتني أثناء إنجاز هذا البحث هي قلة المراجع 
، فالدراسات تدرس أحكام الشركة بصفة هذا الموضوع في القانون الجزائري المتخصصة في 

 عامة .

إلى الحصول على مجموعة من يهدف كل شخص من خلال دخوله في شركة ما 
 ركة          ، و كلما توسعت هذه الحقوق كلما زاد الإقبال على الدخول في هذه الشالحقوق 

 إلا أنها نادرة في الواقع العملي بمزايا عديدةشركة التوصية البسيطة  ه رغم تمتعو الملاحظ أن
 و هذا ما جعلنا نطرح الإشكالية التالية :

ريقة تنظيم المشرع الجزائري لحقوق الشريك الموصي في شركة إلى أي مدى ساهمت ط
 كشركاء موصين في هذه الشركة ؟التوصية البسيطة في عزوف المستثمرين عن الدخول 

 هذه الإشكالية الرئيسية تتفرع عنها الإشكالات التالية :

 مامدى استفادة الشريك الموصي من الحقوق المالية في شركة التوصية البسيطة؟-

المالية في شركة التوصية  غير  ما مدى استفادة الشريك الموصي من الحقوق  -
 البسيطة ؟ 

، و ذلك من أساسا على المنهج التحليلي الاعتمادإن الإجابة عن هذه الإشكالية تستلزم 
، كما استعملنا أحيانا ة بشركة التوصية البسيطة و نقدهاأجل تحليل النصوص القانونية المتعلق

الشريك المتضامن ، كما  أحكام الشريك الموصي و أحكام المقارن عندما قارنا بينالمنهج 
أحكامه في بعض القوانين قارنا أحيانا بين أحكام الشريك الموصي في القانون الجزائري و 

 المقارنة.
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الحقوق المالية ، حيث تضمن الباب الأول طة الدراسة ، فقد تمثلت في بابينأما عن خ
تضمن ، قسمناه بدوره إلى فصلين، و الذي الموصي في شركة التوصية البسيطةللشريك 

جاء  ، أما الفصل الثاني فقد الحقوق المالية للشريك الموصي أثناء حياة الشركةالفصل الأول 
فقد تطرقنا  الثاني   ، أما في الباببعنوان الحقوق المالية للشريك الموصي بعد انقضاء الشركة

، و الذي قسمناه بدوره في شركة التوصية البسيطة الموصي   المالية للشريك الحقوق غير إلى
في   ك الموصيللشري و الرقابية  الحقوق الإدارية الفصل الأول   بحيث تضمن  ،إلى فصلين

حق الشريك الموصي في ، أما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان شركة التوصية البسيطة
 .نتائج المتوصل إليها، مع خاتمة تضمنت أهم الالتقاضي

                     



 

 
 

اب الأول ـــبــال  
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 الباب الأول : الحقوق المالية للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.

نصيبه من إن أهم هدف يدخل الشريك الموصي من أجله في الشركة هو تحصيل 
بنية  ثمر ماله فيهاتو اس يهادخل إل، ذلك أنه العائدات المالية الناتجة عن ممارسة نشاطها

و الذي من شأنه التمييز   ركنا جوهريا في الشركات التجارية،الذي يعتبر ، 1تحقيق الأرباح
 .ها و بين الشركات المدنية بين

البسيطة على حقه في و لا تقتصر الحقوق المالية للشريك الموصي في شركة التوصية 
المتعلقة بحصته المقدمة في الشركة           ، بل يتمتع أيضا بمجموعة من الحقوق الأرباح فحسب

 و التي من بينها حقه في التنازل عنها بشروط و قيود حددها القانون .

لمالية من أرباح طالما ظلت الشركة قائمة استمر الشريك الموصي في تحصيل حقوقه اف
، و من حقوق مالية ناتجة عن استغلال حصته في الشركة ، إلا أنه بعد سنوية إذا تحققت

 انقضائها تنقضي هذه الحقوق، لتنشأ حقوق مالية أخرى يمكن للشريك الموصي تحصيلها .

لموصي تحصيلها بعد انقضاء الشركة في التي يمكن للشريك و تتمثل الحقوق المالية ا
    و ذلك متى حققت الشركة فائضا  اقتسام فائض التصفية، و في هتحقه في استرداد حص

 أما في حالة تحقيق الشركة لخسارة ، فإن الشريك الموصي يستفيد من ميزة في غاية الأهمية 
مركز القانوني للشريك المتضامن       و ال و هي تشكل أساس الاختلاف بين مركزه القانوني

و ذلك على خلاف  ،مسؤولية عن الخسائر في حدود حصتهو تتمثل هذه الميزة في تحمل ال
تضامنية و مطلقة عن  متضامن الذي يتحمل مسؤولية شخصية،الأمر بالنسبة للشريك ال

 خسائر الشركة.

الحقوق ، بحيث تطرقنا من خلال الفصل الأول إلى هذا الباب إلى فصلين و لقد قسمنا
الحقوق إلى  تطرقنا، أما في الفصل الثاني فقد المالية للشريك الموصي أثناء حياة الشركة

 المالية للشريك الموصي بعد انقضاء الشركة .

 
                                                           

  1-أنظر نص المادة 604 من القانون المدني الجزائري .
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 . الحقوق المالية للشريك الموصي أثناء حياة الشركةالفصل الأول : 

كحصص  يقدمون من أموالهم  هي الإطار الذي يجمع عدة أشخاص  الشركة التجارية
، و شركة التوصية البسيطة باعتبارها من منهم آمل في تحقيق الثراء لنفسه و كلفي الشركة 

، و متى تحقق هذا الربح يتم توزيعه على ارية فإنها تهدف إلى تحقيق الربحالشركات التج
جميع الشركاء بغض فالحق في الأرباح مكرس ل ،الشركاء سواء كانوا متضامنين أو موصين

 .  1، و لا يجوز حرمان أحدهم منهالنظر عن صفتهم

تفاق على اختلاف ، لأنه يجوز الاي مساواة الشركاء في مقدار الربحإلا أن هذا لا يعن
      ، على أن لا يترتب على هذه الاتفاقات أن تفقد الشركة أهم خصائصهاالنسب لكل منهم

 .2نية المشاركةو هي 

اة الشركة على حقه في الربح و لا تقتصر حقوق الشريك الموصي المالية أثناء حي
،  ذلك أنه بمجرد أن يكتسبها بمجرد تقديمه لحصته فيها، و إنما هناك حقوق أخرى فحسب

صبح دائنا لها يقدم الشريك الموصي حصته النقدية أو العينية كمساهمة في رأسمال الشركة ي
، و هذا ما يخوله ممارسة بعض الحقوق على هذه الحصة لاسيما حقه قيمة الحصة بمقدار

 .3بقيود و شروط معينة افي التصرف فيه

لقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى حق الشريك الموصي في اقتسام أرباح شركة 
، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى حقوق ية البسيطة من خلال المبحث الأولالتوص

 بحصته في الشركة. المرتبطةالشريك الموصي 

 

 

 

                                                           
  1-أحمد الورفلي ، توزيع أرباح الشركات التجارية ، المكتب الجامعي الحديث ، الإسكندرية ، 0224 ، ص 27 .

  2-سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، ط 20 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0204 ، ص 00 .
  3-نواصرية الزهراء، "الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال" ، مذكرة ماجستير ، قانون أعمال، جامعة باجي مختار عنابة ،0220،ص 01 .
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 تسام أرباح شركة التوصية البسيطة .حق الشريك الموصي في اق المبحث الأول :

ظر عن ، مكفول لكل شريك فيها بغض النمتى تحققت إن الحق في اقتسام أرباح الشركة
قد نص المشرع الجزائري على قواعد توزيع الأرباح على ، و موصياصفته متضامنا كان أم 

الشركاء في الشركات التجارية بغض النظر عن طبيعتها في القسم الأول من الفصل الرابع 
 .  1من القانون التجاري الجزائري 

يكون  ، فليس كل فائض تحققه الشركةع ماهية الأرباح القابلة للتوزيعكما حدد المشر  
حتى نتوصل إلى القواعد و الإجراءات ، بل يشترط مراعاة بعض توزيع على الشركاءقابلا لل

 . بطريقة صحيحة  احتساب الأرباح القابلة للتوزيع

لة للتوزيع من خلال الأرباح القاب أن نوضح ماهية من خلال هذا المبحثو قد حاولنا 
توزيع هذه الأرباح على ، ثم تطرقنا من خلال المطلب الثاني إلى قواعد المطلب الأول

  .الشركاء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 جزائري  .من القانون التجاري ال 005إلى  004أنظر المواد من  -1 
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 .الأرباح القابلة للتوزيع ماهية المطلب الأول:

سارة الأصل أنه لا يكون تقويم نشاط الشركة و معرفة ما إذا كانت نتيجته الربح أو الخ
التقويم عند انتهاء كل ، غير أن العادة جرت على إجراء مثل هذا إلا بعد انقضائها و تصفيتها

، و إن كان سلبيا أرجئ توزيع يجابيا وزعت الأرباح على الشركاءفإن جاء إ، ماليةسنة 
 الخسارة إلى حين انقضاء الشركة . 

ها المشرع ، و أولاقابلة للتوزيع هي مسألة مهمة جداو إن مسألة تحديد الأرباح ال
وهمية ، كما وضح ، إذ أنه اشترط أن تكون أرباحا حقيقية لا صورية أو الجزائري أهمية كبيرة

 طريقة احتساب هذه الأرباح .

 ثم ،في الفرع الأول مفهوم الربح المطلب إلى و قد ارتأينا أن نتطرق من خلال هذا 
 الأرباح القابلة للتوزيع من خلال الفرع الثاني . قواعد احتساب ننتقل إلى بيان 

 .الفرع الأول : مفهوم الربح 

ل عرف الربح ، و كل مجافقها و اقتصادا شائعةالربح مصطلح من المصطلحات ال
 ائص الربح .صو من خلال هذه التعاريف يمكننا استخلاص خ، بشكل مختلف عن الآخر

 تعريف الربح :  -أولا

تعرف الأرباح على أنها الفوائد و المكاسب التي تحققها مؤسسة أو شركة و الناتجة عن 
 .1فائض في الأصول بالنسبة لخصوم الميزانية

المبلغ النقدي الذي يوزع على الشركاء في نهاية السنة  اعلى أنه عرفها بعض الفقهكما 
المالية ،و بالتالي فهو الربح المادي الذي يضيف قيما جديدة إلى ذمة الشركاء ، دون الربح 

 .2أو على تفادي بعض الخسائر، تصر مثلا على توفير بعض النفقات السلبي الذي يق
 

                                                           
  1-ابتسام القرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة ، 0445 ، ص 14 .

  2-عمار عمورة ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ، دار المعرفة ، الجزائر ، 0224 ، ص 014 .
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، و كذلك لصاحب المشروع إذا كان عاملا فيهجر الذي يحتسب و الربح يتميز عن الأ 
 . 1ن الفائدة التي تمثل ثمنا لاستخدام رأس المالع

 خصائص الربح :  -ثانيا
 يتميز الربح الذي تحققه الشركات التجارية بالخصائص التالية :

   الربح الموزع على الشركاء يجب أن يكون حقيقيا:-1
وصية في جميع الشركات التجارية و بما فيها شركة التالربح الموزع على الشركاء 

، فلا يجوز أن جب أن يعكس الوضع الحقيقي للشركة، أي أنه يالبسيطة يجب أن يكون حقيقيا
       يكون الربح المعلن عنه للشركاء أو للإدارة الجبائية أقل من الربح الحقيقي أو أكثر منه

، و تقديم الموازنات غير توزيع الأرباح الوهميةل المشرع الجزائري  و هذا ما أكده  منع
 .2الصحيحة و الغش الجبائي

يتميز الربح الذي يوزع على الشركاء بطابعه النقدي : الربح له طابع نقدي و إيجابي-2
بمعنى  أنه   ، و بالتالي فهو لا يكون إلا إيجابياها نقداير حيث أنه يشمل كل منفعة يمكن تقد، 

 . 3اداة من قبل الشركةتفلايعتبر ربحا قابلا للتوزيع بين الشركاء الخسارة الم

توقيت توزيع الأباح على  لقد اختلف الفقهاء حول: الربح يوزع دوريا) سنويا(-2
، و هناك رأي آخر يقول أنها ا لا توزع إلا بعد انقضاء الشركة، فهناك من يقول أنهالشركاء

 .  توزع سنويا 

أنه لا يمكننا تقدير الأرباح إلا عند حل الشركة ، حيث يمكننا  الرأي الأوليرى أنصار ف
معرفة ما إذا كان نشاطها مربحا إثر مقارنة ماقدمه الشركاء لدى تكوين الشركة و أثناء عملها 

                                                           
  1 – موسوعة المعرفة :  https://m.marefa.org، يوم 0200/00/00 ، الساعة 00:04 . 

 0220222دج إلى  020222من القانون التجاري الجزائري  على : " يعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات و بغرامة من  522تنص المادة  -2 

 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
أرباح صورية بين الشركاء بدون جرد أو بواسطة جرد مغشوش .المسيرون الذين تعمدوا توزيع  -  
 المسيرون الذين قدموا عمدا للشركاء و لو مع عدم وجود توزيع للأرباح ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة .......". -

  3-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص 02 .

https://m.marefa.org/
https://m.marefa.org/
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 ، ذلك أن كل زيادة تحدث أثناء حياة الشركة يمكن أن تبتلعها خسارةمع مجمل مالها عند حلها
 .1لاحقة

ية أي بصفة دور  -متى تحققت-أما أنصار الرأي الثاني  فيرون بضرورة توزيع الأرباح 
و هو الرأي الراجح و الذي أخذ به المشرع الجزائري من خلال نص عند نهاية كل سنة مالية، 

من القانون التجاري الجزائري بقولها : " غير أن دفع الأرباح يجب أن  12فقرة  426المادة 
ويسوغ مد هذا الأجل بقرار في أجل أقصاه تسعة أشهر بعد إقفال السنة المالية ،  يقع

 قضائي".

 تحصل سنويا و فقا لما نص عليه قانون الضرائب الضريبة على أرباح الشركات  كما أن
و لضمان احترام هذه القاعدة فقد وضع المشرع ، 2مبدأ سنوية توزيع الأرباح و هو ما يؤكد
 . 3تنظم مهنة المحاسبة ، كما حدد طرق مسك الوثائق الحسابية و إنجازهاقواعد صارمة 

 تحقيق الربح أمر احتمالي :-4

و هذا ما يميز الربح عن الفائدة ، ذلك أن الفائدة تكون محققة و يتقاضاها صاحب  
يقينية  الأرباح  التي تحققها الشركات التجارية ليست ثابتة الحق فيها  في جميع الأحوال، بينما 

، فليس من المؤكد أن تحقق الشركة أرباحا بل على العكس قد بل هي متغيرة و احتمالية
، و هذا راجع لكون مسألة تحقيق الشركة للأرباح من 4عن تحقيق خسائر هايتمخض  نشاط

، و منها الذاتية المتعلقة موضوعية و المتعلقة بمحيط الشركةعدمه مرتبطة بعدة عوامل منها ال
، و مدى كفاية رأسمالها ، و كفاءة مسيريها ووسائلها يم الداخلي للشركة و بهياكلهاتنظبال

           المادية .....إلخ ، و بالتالي فإن توزيع الأرباح على الشركاء بدوره يكون احتمالي 
و بالتالي ليس بالضرورة أن توزع الأرباح على الشركاء في كل سنة مالية ، إذ يمكن أن 

 .5يك على الربح كل سنتين أو كل ثلاث سنوات و ذلك على حسب نتائج الشركةيحصل الشر 
                                                           
  1- أحمد الورفلي ، المرجع السابق  ، ص 02 .

  2- المرجع نفسه ، ص 00 .
  3-أنظر المادتين 004،000 من القانون التجاري الجزائري .

  4- فتات فوزي،" قواعد توزيع الأرباح و تحمل الخسائر في الشركات التجارية في القانون الجزائري"،مجلة الحقيقة، العدد الثامن، 0224،ص 40 .
  5-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص ص 11، 16 .
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 . الفرع الثاني : قواعد احتساب الأرباح القابلة للتوزيع 

ى بخسارة فتهبط أصولها قد يحدث أن لا تحقق الشركة أرباحا في بعض السنوات أو تمن
و المفروض في مثل هذه ، و بالتالي تصبح أصولها أقل من قيمة رأس المال ، عن خصومها

الحالات أن لا توزع الشركة أية أرباح إلى أن يتم تعويض هذا القدر من الخسائر و يعود رأس 
، أو أن يقرر الشركاء تخفيض رأسمال الشركة للقدر الموجود بعد لحقيقيالمال إلى قدره ا

 .1الخسائر

 ، و يلزم الشريكلصورية "هذه الحالة " الأرباح ا و تسمى المبالغ التي توزعها الشركة في
، و ذلك لأن هذا الاقتطاع من رأس المال يمس بمبدأ ثبات برد المبالغ و لو كان حسن النية

 .2رأس المال

أما في حالة ما إذا حققت الشركة فائضا فإن احتساب الربح القابل للتوزيع لا يكون إلا 
 الجزائري .بعد طرح مجموعة من الاقتطاعات و التي نص عليها المشرع 

الأرباح عدم توزيع الأرباح القابلة للتوزيع هو  احتساب و بالتالي فإن أول قاعدة في
الشركة  و احتياطات احتساب الربح الصافي بطرح نفقات ، أما القاعدة الثانية فهيالصورية

 .  من إيراداتها

 منع توزيع الأرباح الصورية: -أولا 

الجزائري على : " تحدد الجمعية العامة بعد من القانون التجاري  425تنص المادة 
، الحصة الممنوحة للشركاء حقق من وجود مبالغ قابلة للتوزيعالموافقة على الحسابات و الت

 تحت شكل أرباح و كل ربح يوزع خلافا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا " .

ثم التطرق  وللإحاطة بمفهوم الأرباح الصورية لابد من تعريفها ثم بيان صور توزيعها 
 .إلى آثار توزيعها

 تعريف الأرباح الصورية : -1
                                                           
  1-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 00 .

  2-مبدأ ثبات رأس المال : و يقصد به ضرورة احتفاظ الشركاء في الشركة على موجودات صافية لا تقل قيمتها عن قيمة رأسمال الشركة  .
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يقصد بالأرباح الصورية هو" قيام الشركة بمنح الشركاء فيها أموالا بصفة مخصوصة 
لكنها ليست كذلك في حقيقة ، و رتهم و بأنها فائضة على رأسمالهمتوهم بأنها من نماء تجا

 .1الأمر "
، فهي تشبه توزيع قيقية تمثل الزيادة في رأس المالفهي في حقيقة الأمر ليست أرباحا ح

         الأرباح في الظاهر فقط لأن الشركة لم تحقق أرباحا أو مكاسب و لم ينمو رأسمالها 
 . 2أو يزداد

  3الصافية بعد طرح المصاريف و النفقات فالأرباح الحقيقية القابلة للتوزيع هي الأرباح
، و تعد كذلك أرباحا رح هذه النفقات تعد أرباحا صوريةو بالتالي فالأرباح الموزعة دون ط

، أو المبالغ المقتطعة من رأس المال الذي التي لم يتم جبر بها خسائر سابقةصورية الأرباح 
 .4لا يجوز المساس به

، ذلك أن لموزعة على الشركاء من الاحتياطيالأرباح او لا تعتبر من الأرباح الصورية 
رأس المال الإحتياطي ماهو إلا أرباح مجمدة عن سنوات سابقة و يجوز للشركاء تقدير 

 . 5توزيعها أو عدم توزيعها
و تجدر الإشارة إلى أن شركة التوصية البسيطة لا تلتزم قانونا بتكوين احتياطي قانوني 

، و إنما يمكن أن يكون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و على خلاف شركات المساهمة
لها احتياطي نظامي إذا ما كان عقدها التأسيسي ينص على ذلك ، و يعتبر تكوين الاحتياطي 

 .6النظامي إجباريا على الشركة في هذه الحالة
و هي  ،ة هي أرباح مصطنعة لا وجود لهاو في الأخير يمكن القول أن الأرباح الصوري

ا يعرض ، ممدي إلى تآكله و تناقض مبدأ ثباتهتجتزأ من رأس المال مباشرة و تهدده و تؤ 

                                                           
النظام "، مجلة قضاء ، جامعة الإمام محمد بن سعود تركي بن محمد اليحيى ، " توزيع الأرباح الصورية في الشركات و أحكامه في الفقه و  -1 

 . 44، ص  0440الإسلامية ، العدد الرابع ، 

 .07تركي بن محمد اليحيى ، المرجع السابق ، ص -2 

  3- أنظر المادتين 004 ، 000 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
  4-تركي بن محمد اليحيى ، المرجع السابق ، ص 027 .

من القانون التجاري الجزائري على : " و يجوز للجمعية العامة ، علاوة على ذلك ، أن تقرر توزيع المبالغ المقتطعة  20فقرة  000نص المادة ت -5 

 من الإحتياطي الموضوع تحت تصرفها ، و في هذه الحالة يبين في القرار صراحة عنوان الإحتياطي الذي تم الإقتطاع فيه "

من القانون التجاري الجزائري على : " في الشركات ذات المسؤولية المحدودة و الشركات المساهمة يقتطع من الأرباح سندات  000تنص المادة  -6 

، و نصف العشر على الأقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة ، و يخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال احتياطي يدعى " احتياطي قانوني " 
 بطلان كل مداولة مخالفة". ذلك تحت طائلة
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، و ذلك على خلاف الأمر بالنسبة الشركة إلى قلة الثقة بها، و انخفاض مستواها الائتماني
 .1للأرباح الحقيقية التي يدل توزيعها على استقرار الشركة و ملاءتها المالية

ية تضعف الشركة في مواجهة الأخطار المحتملة ، و تفوت كما أن الأرباح الصور 
التوسع في نشاطها و تطوير و تحديث منتجاتها و معداتها ، مما قد يدفعها إلى اقتراض غير 

 .2مدروس يعرضها إلى الخسارة و بالتالي الإفلاس

 

 صور توزيع الأرباح الصورية على الشركاء: -2
 إن حالات توزيع الأرباح الصورية كثيرة يمكن أن نذكر منها مايلي : 

و هذا يقع بسبب تزويد إدارة الشركة تزوير حسابات الشركة و ميزانيتها :  - أ
، أو عند بمعلومات غير صحيحة أو غير دقيقةللمحاسب القانوني لها أو لمراقب الحسابات 

، كما قد يكون هذا التزوير أو المعلومات المؤثرة ات الماليةقيام الإدارة بإخفاء بعض البيان
، و هذا ما يؤدي إلى ظهور ة أو بتقصير منه في أداء واجباتهمع محاسب الشرك بتواطؤ

حيث يظهر حساب الأرباح و الخسائر أرباحا لا حقيقة لها في  ،أرباح صورية في الميزانية
 . 3واقع الشركة

الحالات تظهر للشركة أرباح في نهاية في بعض عدم جبر الخسارة السابقة : -ب 
، و لكن تكون لديها سنةالسنة المالية ، و تكون أرباحا حقيقية تعكس تقدم الشركة في تلك ال

لاتعد أرباحا  ، و بالتالي فإن هذه الأرباحنوات مالية سابقة لم يتم تعويضهاخسائر قديمة في س
، و لا يتحقق بها زيادة حقيقية منية معينةرباح وقتية تخص فترة ز و إنما هي أ ،حقيقية للشركة 

  .4على رأسمال الشركة

 الاستناد إلى الأرباح الإجمالية و ليست الصافية : -ج

                                                           
محمد سعيد محمد القزاز ،" مشكلات الحق في الحصول على الأرباح في شركات المساهمة دراسة فقهية مقارنة"، مجلة البحوث الفقهية و -1 

 . 0000، ص  0200،  14القانونية، العدد 

  2-المرجع نفسه، ص 0000 . 
  3- تركي بن محمد اليحيى ، المرجع السابق ، ص 020 .

  4- المرجع نفسه ، ص ص 20 ، 25 .
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لقد سبق و أن ذكرنا بأن الأرباح التي تحققها الشركة لا تعد جميعها أرباحا قابلة للتوزيع 
        الاستهلاكات و المؤوناتبل لا بد من خصم المصروفات و النفقات و الاحتياطات و 

 و مختلف أعباء الشركة.

التسبيقات المدفوعة للشركاء  من أرباح  صورية و تجدر الإشارة إلى أنه لا تعتبر أرباحا
و التي توزع قبل المصادقة على حسابات السنتين  ،لة أو الجاريةبالسنة المالية المق

 .1المذكورتين

 

   :  على الشركاء الموصينوزيع الأرباح الصورية آثار ت-2

، تقاضى الشريك ية غير صحيحة أظهرت أرباحا صوريةعلى فرض أنه نتيجة لميزان
، فهل يحق له رباح دون أن يكون عالما بصوريتهاالموصي بحسن نية نسبة من هذه الأ

 استنادا لحسن نيته الاحتفاظ بهذه الأرباح ؟

، و حجتهم في ذلك إعادة هذه الأرباح غير الحقيقية لقد أجمع الفقهاء على مبدأ وجوب
ما ، أو على الأقل لجزء منها مك الموصي لحصته في رأسمال الشركةأنها تمثل استعادة للشري

، بحيث ذهبوا ذهب بعض الفقهاء إلى أكثر من ذلك، بل و يؤدي إلى إضعاف ضمان الدائنين
خاصة عن ديون الشركة فيما إذا وزعت إلى تقرير مسؤولية الشركاء الموصين في أموالهم ال

  ، و لكن هذا الافتراض لا يتعدى مداه النظري هم أرباحا صورية تفوق قيمة حصصهمعلي
توزيع أرباح صورية بهذا  لأنه لا مصلحة للشركاء المتضامنين في شركة التوصية البسيطة في

 .2، مادام أنهم مسؤولون بأموالهم الخاصة عن ديون الشركةالمقدار

                                                           
  1-أنظر نص المادة 001 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .

إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، الجزء الرابع، منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت ،  -2

  . 014، ص 0444
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و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص  في القانون التجاري على الجزاء 
المترتب على حصول الشركاء على أرباح صورية في شركة التوصية البسيطة و ذلك على 

 . 1خلاف الأمر بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة

، ذلك أن الشريك في هذه 2ببإلا أنه يمكننا في هذا الصدد تطبيق أحكام الإثراء بلا س
، و لذلك الي أثريت ذمته المالية دون مبررو بالت، يعتبر قد أخذ مالا غير مستحق له الحالة

 . 3فهو ملزم برد مقدار ما أثري به

أما عن الجزاء الجنائي المترتب عن توزيع الأرباح الصورية فإن المشرع الجزائري لم 
، رغم أنه جرمة في شركة المساهمة و كذلك في البسيطةالتوصية يجرم هذا الفعل في شركة 

، و قد يعود السبب وراء ذلك أن هذا الفعل أكثر انتشارا 4الشركات ذات المسؤولية المحدودة 
، التي تكون فيها مسؤولية الشركاء ات الأموال عنه في شركات الأشخاصفي شرك

توزيع أرباح صورية على الشركاء ن بو بالتالي نادرا ما يقومو  ،المتضامنين تضامنية و مطلقة
و الذي قد يؤدي بدوره إلى إفلاس جميع  ،لأن هذا التصرف قد يؤدي إلى إفلاس الشركة

 فيها. المتضامنين الشركاء

 :احتساب الربح الصافي  -ثانيا

 ، و حساب الأرباح و الخسائر    انيةيتم احتساب الربح عن طريق عمل الجرد و الميز 
الذي و لما كان الشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة غالبا ما يتولى إدارتها فإنه هو 

 . 5، و إن كان ذلك يتم عمليا بواسطة محاسبتولى وضع ميزانيتها السنوية

 عن خصومها كانت الزيادة أرباحا         إن تبين من هذه الوثائق زيادة أصول الشركة
ما التي توزع ، و إنلأرباح الإجمالية لا يتم توزيعها، و ااح الإجماليةو تسمى هذه الأرباح بالأرب

                                                           
من القانون التجاري الجزائري على : " إن رد الأرباح الموزعة و غير المطابقة للأرباح المحصل عليها حقيقة ، يمكن أن  755تنص المادة  -1 

 يطلب من الشركاء الذين قبضوها.
 و تتقادم دعوى رد المدفوع بدون حق في أجل ثلاث سنوات اعتبارا من يوم الشروع في توزيع حصص الأرباح ".-

من القانون المدني الجزائري على : " كل من نال عن حسن نية من عمل الغير أو من شيء له منفعة ليس لها ما يبررها يلزم  060 تنص المادة -2 

 بتعويض من وقع الإثراء على حسابه بقدر ما استفاد من العمل أو الشيء"

  3- تنص المادة 061  فقرة 20 من القانون المدني الجزائري على : " كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ". 
  4- أنظر المواد 522 ، 500 من القانون التجاري الجزائري .

  5-أنظر المادة 004 من القانون التجاري الجزائري .
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          رح مصروفات الشركة من إيراداتها     ، و هي الفائض بعد طهي الأرباح الصافية
ي ، و قد تحجز الشركة جزءا من هذا الفائض لتكوين الاحتياطو تسمى كذلك بالأرباح الموزعة
 .1التخصيصية  الأخرى  النظامي ، و بعض الاحتياطات

لجزائري كيفية حساب الربح من القانون التجاري ا 421و قد وضحت  نص المادة 
، و هو الربح القابل للتوزيع بقولها : " تشكل الأرباح الصافية من الناتج الصافي من الصافي

هلاكات كة الأخرى بإدراج جميع الاستالسنة المالية بعد طرح المصاريف العامة و تكاليف الشر 
، و بتعبير أوضح فإن الربح الصافي يحتسب بطرح الأعباء العامة من الإيرادت و المؤونات "

 العامة المحققة خلال السنة المالية . 

 

 

 الإيرادات العامة . -1

لع        إجمالي الأموال التي تحصل عليها الشركة من بيعها للسإيرادات الشركة هي 
الأعمال المحققة  أو حسب قيمة  سعر المبيعات، و هي تحدد حسب و الخدمات التي تنتجها

 المقدمة فيما يخص تأدية الخدمات.الخدمات حسب قيمة  و أ ،فيما يخص الأعمال العقارية

حتى  نفس السنة الحقوق المكتسبة أي الحقوق التي تتولد خلال و تعتبر من الإيرادات 
 عند عدم قبض السعر .

رف الدائنين  من طالتنازلات عن الديون الممنوحة كما تعتبر من إيرادات الشركة 
 .2الإعانات وتعويضات التأمين   ،التخفيضات الضريبية

 الأعباء العامة . -2

                                                           
1- Hess Brigitte , Droit des affaires ,Anne Marie Simon,Paris,Page150. 
  2-نورالدين بوصلصال،محاضرات في القانون الجبائي ألقيت على طلبة ماجستير تخصص قانون أعمال،جامعة سكيكدة ، 0202،ص ص 66، 67 .
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لقد سبق و أن ذكرنا بأن الربح الصافي المحقق من قبل الشركة يتحدد بخصم كل 
، و لكي تكون هذه الأعباء قابلة للخصم يجب الخاملتكاليف من الربح الإجمالي الأعباء أو ا

 شروط أساسية و هي : ثلاثتوافر 

يجب أن تكون الأعباء ناتجة بالضرورة عن الاستغلال ، و مرتبطة أساسا بالتسيير  -
 العادي للمؤسسة .

 يجب أن تكون هذه الأعباء مبررة . -

 .1القانون يجب أن لا يكون خصم هذه الأعباء مرفوض صراحة من طرف  – 

اري من القانون التج 421و تتمثل أهم الأعباء العامة حسب ما جاء في نص المادة 
        ، و تكاليف الشركة الأخرى بإدراج جميع الاستهلاكاتالجزائري في المصاريف العامة

من قانون الضرائب المباشرة  161، كما نصت على هذه الأعباء العامة المادة و المؤونات
 و تتمثل فيما يلي:الجزائري 

 و تتكون من المصاريف التالية :المصاريف العامة : -أ

و هي مجمل الخسائر التي لحقت بالشركة طوال السنوات الخسائر السابقة : -1-أ
تائج رابحة في سنوات المالية المنصرمة منذ إنشائها، و التي لم تقع تسويتها بتحقيق ن

و يدخل ضمن   ،2و هذا يعتبر إستثناءا عن مبدأ استقلالية السنوات المالية ،مالية لاحقة
 .  3هذه الخسائر كذلك مصاريف تأسيس الشركة 

ى و تجدر الإشارة إلى أن الخسارة الحاصلة في إحدى السنوات المالية لا تأثير لها عل
، إذ أن الشركاء الذين حصلوا على نصيب من الأرباح المحققة نتائج السنوات المالية السابقة

، إلا أن هذه 4لا يمكن أن يجدوا أنفسهم مجبرين على إرجاع ما قبضوه بدون غش أو احتيال 
الخسائر تمس بمبدأ استقلالية السنوات المالية بالنسبة للسنوات المالية اللاحقة لسنة الخسارة 

                                                           
  1- المرجع نفسه ، ص 67 .

  2- أنظر نص المادة 000 من القانون التجاري الجزائري .
  3-أنظر المادة 004 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .

 4-أنظر نص المادة 004 من القانون التجاري الجزائري .
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، و هنا المشرع ضحى بمبدأ استقلالية السنوات ت اللاحقةطع من أرباح هذه السنواحيث تقت
 .1المالية حفاظا منه على مبدأ أهم و هو مبدأ ثبات رأسمال الشركة 

، و التي ينبغي أن تتمثل في أجور و رواتب العاملين و :مصاريف العاملين-2-أ
، كما يجب أن لا تكون مبالغا فيها ، أي أن تكون متناسبة مع  همتتطابق مع العدد الفعلي ل

الأجور التي يتقاضاها عمال لهم نفس المؤهلات المهنية ، و يمارسون نشاطهم بشروط مماثلة 
بمؤسسات أخرى ، كما يجب أن تخضع هذه الأجور إلى دفع المساهمات المقررة بالنسبة 

 .2المرتبطة بالأجور للمنح العائلية و الاقتطاعات الاجتماعية 

، و المصاريف في المصاريف و العمولات البنكية و تتمثل النفقات المالية:-2-أ
، و لكي تكون الفوائد ضمن الأعباء القابلة رضتها المؤسسةالمدفوعة مقابل المبالغ التي اقت

 أجل، و تكون الاستدانة من عن الديون المسجلة في الميزانية للخصم يجب أن تكون ناشئة
، حيث نص المشرع مصلحة و حاجة المؤسسة الملحة، كأن تكون من أجل تأسيس الشركة

 . 3الجزائري على أن هذه المصاريف تستهلك قبل كل توزيع للأرباح
نص المشرع الجزائري على قابلية خصم الضرائب الموجودة  الأعباء الجبائية :-4-أ

و عليه فالرسم العقاري و رسم ، ة و التي تولدت خلال نشاط الدورةعلى عاتق المؤسس
    ، و حقوق التسجيل و الطابع، و الرسم على النشاطات المهنية، و الدفع الجزافي التطهير

 و الرسوم الجمركية هي ضرائب قابلة للخصم.

تعتبر مصاريف التأمين قابلة للخصم إذا كانت  مصاريف و أقساط التأمين :-5-أ
، و هذا ما يؤدي إلى للشركة موجهة من أجل تغطية خطر قد يؤدي إلى حدوث خسارة

 خصمها من الأرباح الإجمالية.

                                                           
  1-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص ص 076 ، 074 .
  2- أنظر نص المادة 000 من القانون التجاري الجزائري .
  3-أنظر نص المادة 004 من القانون التجاري الجزائري .
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صاريف أعمال الصيانة تعتبر مالمصاريف الخاصة بإصلاح و صيانة العقارات : -6-أ
لى زيادة قيمة العناصر المسجلة في الأصول ، غير أن المصاريف التي تؤدي إقابلة للخصم

 ، لا تعتبر قابلة للخصم.و تمديد عمر استعمال هذه العناصرأ

و تعرف الاهتلاكات على أنها التدني التدريجي الذي يطرأ على  :هتلاااتالإ-ب
، لذلك تعتبر من ة لاستخدامها في العمل و الإنتاجو نتيج ،الأصول الثابتة العينية بفعل الزمن

 .1الأعباء القابلة للخصم 

تلكات هتلاكاتها ضمن الأعباء المخصومة تلك المما و من الممتلكات التي لا تدخل 
الممتلكات التي لا  كذلك و و كذلك التي لا تعتبر من الأصول، ،التي لا تعتبر ملك للمؤسسة

 تتدنى قيمتها بفعل الاستعمال أو مع التقادم أو مع مرور الزمن كالأراضي مثلا .

قساط وفق طريقة ، و إنما يتم تقسيمه على ألا يتم خصمه دفعة واحدة لاكتالإهو مبلغ 
، و هذا التقسيط ينبغي أن يظهر محاسبيا ، حيث تتحمل كل سنة قسط معينالاهتلاك المتبعة

 .2ميزانية المؤسسةفي 

لطوارئ لمواجهة حادث قابل هي الأرصدة التي توضع كاحتياطات ل المؤونات : -ج
 ، فإذا كان الحدث الذي خصصت من أجله هذهتاز المؤونة بأنها قابلة للإلغاء، و تمللتحقق

لتي ، و ذلك خلال الدورة اإنه يتم إدماجها في الربح الصافي، فالمؤونة لم يتحقق كليا أو جزئيا
                 : مؤونة التكاليف، و هي أنواع نذكر منهاالمؤونة غير مبررة تصبح فيها هذه

 .3مؤونة تدهور قيم الأصول .....إلخ  ،و الخسائر

لقد سبق و أن ذكرنا بأن المشرع الجزائري لم يشترط على شركة : الاحتياطات -د
، إلا أنه قد يرى الشركاء بأن رأسمال الشركة غير ية البسيطة تكوين احتياطي قانونيالتوص

                                                           
المحاسبي المالي "، مجلة الدراسات الاقتصادية و المالية،  المهدي حجاج ، بلال شيخي ، " أثر الاهتلاك على التوازن المالي في ظل تطبيق النظام-1 

 . 066،ص  0206،  20العدد 

  2-المهدي حجاج ، بلال شيخي ، المرجع السابق  ، ص 064 .
م و عدم من القانون التجاري الجزائري على إلزامية تكوين المؤونات في الشركات التجارية بقولها : " حتى في حال انعدا 005نصت المادة  -3 

 كفاية الأرباح ، فإنه يشرع في الاستهلاكات و جمع المؤونات الضرورية لكي تكون الميزانية صحيحة .
بتة و إن نقص قيمة الأصول الملحقة بالأصول الثابتة سواء كانت مسببة بالاستهلاك أو بتغيير الوسائل الفنية أو أي سبب آخر يجب أن تكون ثا

 كون النقص في القيمة لبقية عناصر مال الشركة و الخسائر و التكاليف المحتملة محل مؤونات "بالاستهلاكات ، كما يجب أن ي
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كاف لمواجهة ظروف معينة ، فيتفقون على وجوب خصم جزء من الأرباح السنوية لمواجهة 
 1.  هذه الأخطار المحتملة

للتوزيع التي هي حق خالص لأن اقتطاع هذا الاحتياطي يكون من الأرباح القابلة و 
نه في جريدة ، حيث فرض إعلاعلى حماية هذا الحقمشرع الفرنسي ، فقد حرص الللشركاء

 .2، و منه فلا يمكن للشريك أن يحتج على الاقتطاع فيما بعدالإعلانات القانونية

 توزيع الأرباح على الشركاء في شركة التوصية البسيطة.لب الثاني : قواعد طالم

عة من القواعد منها وفقا لمجمو على الشركاء  توزع أرباح شركة التوصية البسيطة
، تلك النصوص ع الأرباح، و المقصود بالقواعد الموضوعية لتوزيجرائيةمنها الإالموضوعية و 

             أو الاتفاقية التي يمكن على أساسها تحديد نصيب كل شريك في الربح القانونية 
 الخسارة . أو 

        الإجراءات التي تقوم بها الأجهزةأما القواعد الإجرائية لتوزيع الأرباح فنقصد بها مختلف 
و الهيئات المتخصصة في الشركة حتى تستطيع للوصول إلى إعطاء كل شريك نصيبه 

 المستحق من الأرباح .

الأول  الفرع ، بحيث تطرقنا من خلال المطلب إلى فرعينو لذلك فقد ارتأينا تقسيم هذا 
فقد  الفرع الثاني، أما في التوصية البسيطةالأرباح في شركة إلى القواعد الموضوعية لتوزيع 

 تطرقنا إلى القواعد الإجرائية لتوزيع الأرباح في شركة التوصية البسيطة.

 : القواعد الموضوعية لتوزيع الأرباح في شركة التوصية البسيطة . الفرع الأول

 في لقد ترك المشرع الجزائري تنظيم كيفية توزيع الأرباح و تحديد نصيب كل شريك
            ، فهذه المسألة تخضع لمبدأ سلطان إرادة الشركاءو الخسارة لاتفاق الشركاء الربح

 و لا يتدخل فيها القانون إلا من أجل منع شروط الأسد .

                                                           
  1-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص 000.

  2-نواصرية الزهراء ، المرجع السابق ، ص 50 .
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، يتعين عنذئذ توزيعها لكيفية التي يتم بها توزيع الربحو إذا سكت العقد عن تبيان ا 
 . 1القانون المدني الجزائري ها المشرع في بالطريقة التي حدد

 : حالة الاتفاق في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح . أولا

 إلا أنه لا يحق لهم ، نصيب كل شريك في الربح و الخسارةإن الشركاء أحرار في تحديد 
تسمى حيث  ، 2شروط جائرة تقضي بإعطاء شريك كل الأرباح أو حرمان أحدهم منها وضع 

 .3الة بشركة الأسد ، كما منع اشتراط فائدة ثابتة لصالح الشركاء الموصينالحالشركة في هذه 

، و شرط الفائدة مثل هذه الاتفاقات في شروط الأسدو تت : الاتفاقات المحظورة  -1
 الثابتة .

ن صورها و في ا، و بيصود بشروط الأسد لابد من تعريفهاو لفهم المق شروط الأسد:-أ
 المترتب عنها.الأخير توضيح الجزاء 

خرى على غرار التشريعات الألم يعرف المشرع الجزائري و  :تعريف شروط الأسد-1-أ
من القانون  624المادة نص  ، بل أن هذا المصطلح غير وارد أصلا في شرط الأسد

 المدني التي نظمت أحكامه .

    نجد أن شرط الأسد لا يقوم إلا باجتماع أمرين المذكورة أعلاهو باستقراء نص المادة 
حيث نصت هذه ، إعفائه من الخسارة في نفس الوقت و هما حرمان الشريك من الأرباح و

: " إذا وقع الاتفاق على أن أحد الشركاء لا يسهم في أرباح الشركة و لا في المادة على
 خسائرها كان عقد الشركة باطلا " .

الفرنسية لا يأت بصيغة الجمع بين الحرمان من الأرباح و الإعفاء إلا أن النص باللغة 
و إنما استعمل الصيغة التي تفيد أن تحقق أحد الأمرين كاف للقول بوجود شرط  ،من الخسارة

 s’il est convenu d’exclure l’un des associés de" الأسد حيث جاءت كالتالي :
la participation aux bénéfices ou aux pertes de la société , le contrat  

                                                           
  1-أنظر نص المادة 607 من القانون المدني الجزائري .
  2-أنظر نص المادة 604 من القانون المدني الجزائري .

 من القانون التجاري الجزائري .   007أنظر نص المادة -3 
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de société est nul" ،و بالتالي فإن الاتفاق على حرمان الشريك من الأرباح       
 .1و حده يعد من قبيل شرط الأسد

    و حتى ولو كان هذا الشريك موصيا لا يتحمل إلا المسؤولية المحدودة عن خسائر  
    لا يميز في هذا الصدد بين الشريك المتضامن ، ذلك أن المشرع الجزائري و ديون الشركة

 .و الشريك الموصي

غير أن الشرط الذي يقضي بأن توزيع الأرباح لا يكون إلا إذا حققت الشركة مستوى   
نية خل بركن لا ي لأنه   ،ئز و لا يعتبر من شروط الأسدمعينا من الربح هو شرط جا

 . 2المشاركة

و كذلك يعتبر جائزا تنازل شريك أو أكثر على نصيبه من الأرباح شريطة أن يقع هذا  
 .3التنازل أمام الجمعية العامة للشركة

الاستحواذ على  الشركاء الحق في الشرط الذي يعطي لأحد و قد اعتبر الفقهاء كذلك
و على العموم فإن لشروط الأسد صور ، 4أسد"" شرط كل الأرباح أو معظمها 

 .متعددة 

 شروط الأسد فيما يلي : صور تتمثل أهمصور شروط الأسد : -2-أ

 الشرط الذي يعطي لأحد الشركاء أو بعضهم الحق في جميع الأرباح :-

، أما رباح كلها لأحد الشركاء أو بعضهمقد يشترط في عقد الشركة على إعطاء الأ
التي الشركاء الآخرون فلا يكون لهم نصيب منها ، و هذا الشرط هو من بين شروط الأسد 

 من القانون المدني الجزائري . 624نصت عليها الماد 

 الشرط الذي يحرم أحد الشركاء من المساهمة في الربح أو في الخسارة :-

                                                           
،  24جلد حدوم ليلى ، "شرط الأسد بين جماية الشريك و متطلبات العمل بالأوراق المالية"، دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية ، الم -1 

 . 604، ص  0201-0200، السنة الجامعية  20العدد 
2 -Jean-Marc Moulin , Droit des sociétés et des groupes,Galino Editeur,Paris ,2007, p 40. 
3 - Cour de Cassation, Chambre commerciale ,du 26 mai 2004, www.legifrance.gouv.fr. 

  4- حدوم ليلى ، المرجع السابق، ص 051 .
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  أو أن نصيبه فيه تافها  إذا نص عقد الشركة على أن لا يساهم شريك في الربح 
، و إذا نص فيكون عليه الغرم و ليس له الغنم، أنه يساهم في الخسارة دون الربح فمعنى ذلك

يساهم في الربح دون ، فمعنى ذلك أنه على أن لا يساهم شريك في الخسارةعقد الشركة 
ن فيها لشريك ، و الشركة التي يكو غنم و على الشركاء الآخرين الغرم، فيكون له الالخسارة

 .الغنم دون الغرم أو الغرم دون الغنم هي شركة أسد 

ركة من و لكن يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم سوى عمله كحصة في الش
هالمساهمة في تحمل الخسائر         1، على شرط أن لا يكون قد قررت له أجرة ثمن عمل

 ، فقد قام بعمل لم يأخذ عليه أجر       الخسارة حتماالة يكون مساهما في في هذه الح أنه ذلك 
، أما إذا كانت حصة الشريك نقدية أو عينية فإنه لا يجوز و ضيع جهده ووقته بدون مقابل

 .2شركة أسدإطلاقا إعفاءه من المساهمة في الخسارة و إلا كانت الشركة 

 

 شروط الأسد : جزاء-2-أ

الأسد في الشركات المدنية و الجزاء المترتب عن و نميز في هذا الصدد بين جزاء شرط 
 شرط الأسد في الشركات التجارية .

 الجزاء المترتب عن شرط الأسد في الشركات المدنية : -
لقد اختلفت التشريعات حول أثر شرط الأسد على عقد الشركة فمنهم من يعتبر العقد 

ك المشرع الجزائري حيث نص و هو ماذهب إليه كذل ، 4و المصري  3باطلا كالتشريع الأردني
       " ...كان عقد الشركة باطلا ... من القانون المدني الجزائري على : " 624في المادة 

محكمة فيحق لل، بطلانا مطلقا  لةو بالتالي فإن وجود شرط الأسد في عقد الشركة يجعلها باط
 ، كما يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به .أن تقضي به من تلقاء نفسها

                                                           
  1-أنظر المادة 604 من القانون المدني الجزائري .

  2- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثاني ، ط 20، دار النهضة العربية ، مصر ، 0450 ، ص 056 .
أحد  ، المتضمن القانون  المدني الأردني على : " إذا اتفق في العقد على أن 0404( لسنة 61من القانون رقم ) 20فقرة  742تنص المادة  -3 

 الشركاء لايفيد من أرباح الشركة و لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركة باطلا ".

المتضمن القانون المدني  0465يوليو  04الموافق ل  0140رمضان  24(  الصادر في 010من القانون رقم )  20فقرة  707أنظر نص المادة  -4 

 هم في أرباح الشركة أو في خسائرها ، كان عقد الشركة باطلا.المصري على : " إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يسا
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و هما ركن ، يخل بركنين من أركان عقد الشركة مبرر البطلان هو أن شرط الأسد و
، و حسب القواعد العامة فإن جزاء لك ركن اقتسام الأرباح و الخسائر، و كذنية المشاركة

 الإخلال بأركان العقد هو البطلان المطلق .
 الجزاء المترتب عن شرط الأسد في الشركات التجارية :-

من القانون التجاري الجزائري على : لا يحصل بطلان شركة أو عقد  455نصت المادة 
انون الذي يسري على بطلان معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو الق

، فإن البطلان ية المحدودة أو الشركات المساهمة، و فيما يتعلق بالشركات ذات المسؤولالعقود
  و لا من فقد الأهلية ما لم يشمل هذا الفقد كافة المؤسسين لا يحصل من عيب في القبول 

كما أن هذا البطلان لا يحصل من بطلان الشروط المحظورة في الفقرة الأولى من المادة 
 من القانون المدني . 624

من خلال استقرائنا لنص هذه المادة نجد أن المشرع الجزائري قد وضع حكما خاصا 
ذات المسؤولية المحدودة أو الشركات المساهمة دون غيرها أين لا بشرط الأسد في الشركات 

، غير أن هناك من الفقهاء من يرى بأن العبارة الأخيرة للمادة لعقد بل يبطل الشرط فقطيبطل ا
و إنما على جميع الشركات التجارية ، تين الشركتين فحسبق ت ج لا تعود على ها 455

 . 1دون استثناء
 La nulité de la société:"نجده جاء كالتالي باللغة الفرنسيةنص و إذا رجعنا إلى ال

ne peut non plus résulter de la nulité des clauses prohibées par 
l’article 426 ,alinéa 1 er ,du code civil » 

و صياغة هذا النص تفيد فعلا بأن شرط الأسد لا يؤدي إلى بطلان الشركات التجارية 
هناك من  ، غير أنشركات الأشخاص أو شركات الأموال استثناء سواء كانت منكلها دون 

، و لذلك و لتجنب هذه التناقضات وجب على المشرع التدخل لشرح الفقهاء من يرى غير ذلك
 المذكورة أعلاه. 455مقصده من نص المادة 

                                                           
  1-حدود ليلى ، المرجع السابق ، ص 604 .
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     ، شركة أشخاصلشركة سواء كانت مدنية أو تجاريةن افإو حسب رأينا الشخصي 
ركة و اقتسام و من أهمها ركني نية المشا ، أو شركة أموال فهي عقد  يقوم على أركان

و مما لا شك فيه أن الإخلال بأحد هذه الأركان يسبب بطلان عقد  ،الأرباح و الخسائر
يمس بهذين الركنين معا، و بالتالي من المفروض أن يترتب الشركة ، و شرط الأسد كما رأينا 

، إلا أن المشرع الجزائري ة و بغض النظر عن شكلها أو نوعهالمطلق للشركعنه البطلان ا
كلها فالأمر غير  ارتأى الخروج عن هذه القاعدة العامة بالنسبة لبعض الشركات التجارية أو

كما أنه لم يوضح في حالة عدم بطلان الشركة و استمرارها رغم وجود  واضح بشكل قطعي، 
 الشرط ؟ شرط الأسد ، ما هو مصير هذا

 اشتراط فائدة ثابتة لمصلحة الشريك الموصي :-ب

خل قد يتضمن نظام الشركة الأساسي بندا يمنح الشريك الموصي فائدة ثابتة لتأمين د
مما   ، تضاف إلى أعباء الشركة في حالتي الربح أو الخسارةمعين من مقدماته في رأس المال

 .1يعطيه حق أفضلية على الشريك المتضامن بتقاضي الفائدة الثابتة قبل توزيع الأرباح
و عادة ما تشترط الفائدة الثابتة لمصلحة الشريك الموصي خلال السنوات الأولى من 
حياة الشركة ، بحيث يكون الأمل في تحقيق الأرباح خلال هذه السنوات ضئيلا ، فلا يرضى 
الشركاء الموصون بأن تظل أموالهم الموظفة في رأسمال الشركة غير منتجة خلال هذه الفترة  

    دة الثابتة بمثابة تشجيع للشركاء الموصين على قبول الاشتراك في الشركة فيأتي شرط الفائ
 .2و توظيف أموالهم فيها

 الشركة ربحا كافيا لدفع قيمتها       و شرط الفائدة الثابتة لا يثير أي إشكالية في حالة تحقيق
ع حا كافيا لدفأي في حالة عدم تحقيق الشركة رب ،و لكن الإشكالية تثور في الحالة العكسية

طريق الاقتطاع من رأسمال ، ففي هذه الحالة لا يمكن دفعها إلا بقيمة الفائدة الثابتة المشترطة
   ، الذي يمنع تخفيضه أساسيا و هو مبدأ ثبات رأس المالو هذا ما يخالف مبدءا  ،الشركة

 أو اقتطاع أي مبلغ منه لمصلحة الشركاء إضرارا بحقوق الدائنين .

                                                           
  1-عصام مالك ، موسوعة المال و الاقتصاد و إدارة الأعمال ، المجلد02، دار النشر و التوزيع نوبليس ، بيروت ، 0226، ص 60 .

  2- عصام مالك ،المرجع السابق ، ص 60 .



 

 

29 

 و حتى نجيب عن هذه الإشكالية لا بد لنا من الرجوع إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي 
و تأكد اتجاهه هذا ،في بادئ الأمر إلى عدم الحكم بإبطال شرط الفائدة الثابتة الذي مال في 

و الذي اكتفى باتخاذ  ، 1423المسؤولية المحدودة في سنة بعد صدور نظام الشركة ذات 
ن الاحتياطات اللازمة لإلزام الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالمحافظة على ضمان الدائني

       ، ولكن بعد ذلك تراجع القضاء الفرنسي عن موقفه عن طريق إعادة تكوين رأس المال
حقوق الدائنين  لأنه قد يؤدي إلى التأثير على، تبر أن شرط الفائدة الثابتة باطلو أصبح يع

لفائدة بحرمانهم من حق الضمان العام الممنوح لهم على رأسمال الشركة إذا ماتم اقتطاع ا
، و بالتالي فإن مثل هذا الاتفاق قد يؤدي إلى المساس بمبدأ ثبات الثابتة من أصل رأس المال

 .1، أو عندما تمنى بالخسائرأرباحارأس المال ، خصوصا عندما لا تحقق الشركة 
الذي  24/14/1444و لقد جسد هذا الرأي قانون الشركات الفرنسي الصادر بتاريخ  

تراط فائدة ثابتة منه على بطلان اش 563قطع الجدل حول هذه المسألة عندما نص في المادة 
 .2، و ذلك في جميع الشركاتلمصلحة الشركاء

لقانون التجاري من ا 423و بالرجوع إلى القانون الجزائري فإننا نجد نص المادة 
، و يعتبر كل ة ثانية أو إضافية لصالح الشركاء: " يحظر اشتراط فائدالجزائري ينص على

 شرط مخالف لذلك كأن لم يكن .

 ، متى منحت الدولة للأسهم ضمان ربح أدنى " .و لا تطبق أحكام الفقرة المتقدمة

بحيث يحظر  ،ئدة الثابتةو بالتالي فلا إشكالية في القانون الجزائري بالنسبة لشرط الفا
     هذا الشرط صراحة بالنسبة لكل الشركاء في شركة التوصية البسيطة سواء كانوا متضامنين 

ن ، و قد كان المشرع الجزائري واضحا هذه المرة في تحديد الجزاء المترتب عأو موصين
يؤدي إلى  ، و بالتالي فهو لاو اعتباره كأنه لم يكنوضع هذا الشرط ، حيث قرر بطلانه 

 .بطلان الشركة 

 الاتفاقات المسموحة قانونا : -2
                                                           

  1-بيلامي نسرين ، " مظاهر المساواة في الحق في الأرباح " ، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية و السياسية ، العدد الرابع ،0202 ، ص 012 .
2 -Art 348 du loi 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales: «Il est interdit de stipuler un intérêt fixe 
ou intercalaire au profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite »  . 
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اح بالطريقة التي على اقتسام الأرب النص يجوز للشركاء في عقد الشركة التأسيسي
من وراء تحريم ، و يهدف المشرع لتحريم شروط الأسد فالقانون لا يتدخل إلا ،يرونها مناسبة

، و لكن الشركاء في الاستفادة من الأرباحشروط الأسد إلى إقرار مبدأ العدالة و المساواة بين 
هذا لا يعني بطلان الشرط الذي يعطي لأحد الشركاء نصيب من الأرباح يفوق مساهمته في 

نسبة على الرغم من أن بعض القوانين حرمت مثل هذا الشرط كما هو الحال بال ،رأس المال
: " إذا من مجلة الالتزامات و العقود على 1511للقانون التونسي ، بحيث ينص الفصل 

من رأس  أو الخسارة زائد عما يستحقه بالنسبة لمنابه اشترط لأحد الشركاء مقدار من الربح
، و للشريك الرجوع على الشركة بما نقص له من الربح أو بما دفعه المال بطل الشرط و العقد

 .الخسارة "  زائد في

لا نجد أي نص لا في القانون فإلا أن المشرع الجزائري لم يسر على هذا المنوال  
  من مجلة الالتزامات و العقود التونسية  1511المدني و لا القانون التجاري  مماثل للفصل 

، إلا أن بعض الفقهاء و على رأسهم ن الفرنسي لم يتبنى مثل هذا النصو كذلك القانو 
الأستاذان " ريبير " و " روبلو" يعتبران أن جزاء البطلان يتسلط إذا نص شرط عقدي على 

، كما ذهب الفقيه " ميشال جانتان " إلى أنه يبطل أحد الشركاء نسبة تافهة من الربحمنح 
ند له نسبة من الربح تفوق الشرط الذي لا يسند لأحد الشركاء الحق في جميع الأرباح لكنه يس

 .1بكثير مساهمته في رأس المال

م يع الأرباح و التي عادة ما يتم إدراجها في النظاو من بين الشروط المتعلقة بتوز 
، اشتراط نسبة معينة من الأرباح كأجر للشريك المتضامن الأساسي لشركة التوصية البسيطة

المدير ، فإذا تولى الشركاء المتضامنون أو أحدهم أو بعضهم إدارة شركة التوصية البسيطة 
، و قد يتفق الشركاء في العقد التأسيسي يكون مجانا بل يستحقون أجرا عليهفإن عملهم هذا لا 

بالمئة مثلا فعنذئذ  16كما لو كانت  ، ن الأرباحللشركة على تعيين الأجر نسبة معينة م

                                                           
  1-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص ص 056 ،055 .
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يجب اقتطاع هذه النسبة لمصلحتهم أولا ، ثم يشتركون مع غيرهم في توزيع القسم الباقي من 
 .1الأرباح

 :حالة عدم الاتفاق في عقد الشركة على كيفية توزيع الأرباح- ثانيا

و في هذه الحالة  ، قد لا يعين الشركاء في عقد الشركة نصيب كل شريك في الربح
: الفرض الأول و هو حالة تعيين نصيب كل شريك في الخسارة دون الربح نكون أمام فرضين

 يك لا في الربح و لا في الخسارة.، أما الفرض الثاني فهو حالة عدم تعيين نصيب الشر 

 حالة تعيين نصيب الشريك في الخسارة دون الربح . – 1

، و عند ذلك يكون نصيب الشريك في الخسارة وحدها ينقد يقتصر عقد الشركة على تعي
نصيبه في الربح معادلا لنصيبه في الخسارة ، ذلك أن تعيين نصيب الشريك في الخسارة قرينة 

  عقد الشركة لم ينص على خلاف ذلك      مادام، على أن هذا هو النصيب في الربح أيضا 
ركة على تعيين نصيب الشريك في الربح و كذلك يكون الحكم في حالة ما إذا اقتصر عقد الش

 .2، نظرا للاعتبارات السالفة الذكرث يكون هو نصيبه في الخسارة أيضابحي

 حالة عدم تعيين نصيب الشريك لا في الربح و لا في الخسارة : -2

إذا سكت عقد الشركة عن تعيين نصيب الشريك في الربح و في الخسارة كان نصيبه 
، و ذلك يستلزم تقويم هذه الحصص مالم تكن 3حصته في رأس المالفي كل منهما بنسبة 

نقدية ،فإذا لم تكن مقومة منذ البداية في عقد الشركة تم تقويمها لاحقا و ذلك بإجماع الشركاء  
 .4ك يفترض تساوي الحصصاء حصة كل واحد منهم ، و عند الشفإذا اختلفوا قوم الخبر 

في حالة عدم أو  ، و بالتالي فعند عدم تقويم الحصص العينية أو الحصص بعمل 
 و الخسائر بالتساوي بين الشركاء .الشركاء إلى اتفاق بشأن تقويمها قسمت الأرباح  توصل

                                                           
  1-إلياس ناصيف  ، المرجع السابق ، ص 015 .

على تعيين نصيب أحد الشركاء في الأرباح وجب اعتبار هذا من القانون المدني الجزائري على : " فإذا اقتصر العقد  20فقرة  607تنص المادة  -2 

 النصيب في الخسارة أيضا ، و كذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة "

  3-أنظر المادة 607 فقرة 20 من القانون المدني الجزائري .
الشركاء متساوية القيمة و أنها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به ، ما من القانون المدني الجزائري على : تعتبر حصص  604تنص المادة -4 

 لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك"
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، و من ثمة يكون سب ما تفيده الشركة من هذا العملو حصة العمل تقدر قيمتها ح 
مقومة على هذا النحو النصيب الشريك في الربح و في الخسارة بقيمة حصته في رأس المال 

و الشريك الذي قدم مبلغا نقديا أو مالا عينيا زيادة على عمله يستحق نصيبا مناسبا لكل من 
 .1ماله و عمله

 ية البسيطة .الثاني : القواعد الإجرائية لتوزيع الأرباح في شركة التوص الفرع

و ذلك  ة يتم عبر الجمعية العامة للشركة، إن توزيع الأرباح في شركة التوصية البسيط
الأرباح القابلة بعد أن تقوم أجهزة الإدارة و التسيير بإعداد الحسابات اللازمة من أجل تحديد 

 . 2للتوزيع
قرار توزيع الأرباح للجمعية  اتخاذو بالتالي فإن المشرع الجزائري  أعطى صلاحية 

أو موصين، و هذا ما يمكن  و هذه الأخيرة تتكون من جميع الشركاء متضامنين كانوا ،العامة
لاسيما أنها ، هذه الطائفة الأخيرة من مراقبة حسابات الشركة و التأكد من نصيبها من الأرباح 

 محرومة من المشاركة في إعداد هذه الحسابات .

، المرحلة التوصية البسيطة يتم عبر مرحلتينتوزيع الأرباح في شركة و بالتالي فإن 
على الجمعية العامة للشركة      الأولى اقتراح مشروع توزيع الأرباح من قبل القائمين بالإدارة

، و المرحلة خلال المبحث الأول من هذا الفصلبعد احتسابها بالطريقة المذكورة من  و ذلك
و هذا ما تطرقنا إليه  ،اح من قبل الجمعية العامة للشركةاتخاذ قرار توزيع الأرب هي  الثانية

 . من خلال هذا الفرع

 إعداد مشروع توزيع الأرباح من قبل القائمين بالإدارة . - أولا

و التي ، ة إعداد ميزانية و حسابات الشركةتلك صلاحيمت إن الجمعية العامة للشركة لا
، بل إن هذا الأمر من اختصاص تقدير الربح الموزع على الشركاء على أساسها يمكن

 .القائمين بالإدارة 
                                                           

من القانون المدني الجزائري على : " و إذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في  21فقرة  607تنص المادة  -1 

 ه الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم فوق عمله نقودا أو شيئا آخر كان له نصيب عن العمل و آخر عما قدمه فوقه".الربح و الخسارة حسب ما تفيد

  2- انظر المواد 001 ، 006 من القانون التجاري الجزائري .
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أجل الوصول إلى هذه النتيجة تقوم هيئة الإدارة بإعداد جرد لأصول و ديون  و من
          الشركة خلال السنة المالية المنصرمة، كما تعد حساب الاستغلال و حساب النتائج

 . 1و الميزانية

، يتم عرضها مدير أو مديري الشركة حسب الحالةإعداد حسابات الشركة من قبل  و بعد
أن المشرع الجزائري لم يشترط في شركات ، ذلك ى مندوب الحسابات في حالة تعيينهعل

الأشخاص و التي من بينها شركة التوصية البسيطة تعيين مندوب للحسابات لمراقبة حساباتها 
ليس هنالك ما يمنع الشركاء من تعيين  إلا أنه  ،بالنسبة لشركات الأموال كما هو الحال

 و هذا ما يعطي مصداقية أكبر لحسابات الشركة. ،مندوب للحسابات للقيام بهذه المهمة

 إعداد الإدارة لحسابات الشركة :  -1

تتمثل و ، تعتبر الوثائق المحاسبية المرآة العاكسة لنشاط الشركة و لوضعها المالي
إضافة  ،و الخسائر  و كذلك حساب الأرباح،حسابات الشركة في الميزانية ) الجرد السنوي( 

 .2تضمن تفسيرا حول طريقة تسيير الشركةيإلى التقرير الذي 

 إعداد الميزانية السنوية للشركة )الجرد السنوي للأصول و الخصوم ( :-أ

تمثل الميزانية السنوية للشركة تلخيصا مبسطا للجرد السنوي مع عرض العناصر 
   المذكورة به في شكل جدول يتضمن في الخانة الأولى الأصول و في الخانة الثانية الديون 

 . 3و بالتالي فإن الجرد السنوي يشمل ميزانية الشركة
شركة التوصية البسيطة و على غرار الشركات التجارية الأخرى ملزمة عند نهاية كل  و

، و هذا مانص عليه المشرع رد لمختلف عناصر الأصول و الخصومسنة مالية بوضع ج
: " عند قفل كل سنة القانون التجاري الجزائري بقولهمن  11فقرة  414الجزائري في المادة 

، جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون القائمون بالإدارة لس الإدارة أومالية يضع مج
 .الموجودة في ذلك التاريخ " 

                                                           
  1-أنظر نص المادة 004 فقرة 20 و 20 من القانون التجاري الجزائري .

قانون التجاري الجزائري على : " و يوضع تقريرا مكتوبا عن حالة الشركة و نشاطها أثناء السنة المالية من ال 21فقرة  004تنص المادة  -2 

 المنصرمة ".

  3-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص 60 .
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تاريخ إعداد و يقصد بالجرد تحديد العناصر المكونة للوضعية الحقيقية للشركة عند 
حيث يبين الجرد جميع أموال الشركة سواء كانت منقولة أو ثابتة   و  ،أعمال السنة المالية

 .1 كما يبين كافة ديونها و حقوقها أو غير مادية مادية 
، الذي يعتبر من الدفاتر التي تلتزم شركة هذه العناصر في دفتر الجرد و تدون جميع

، حيث نصت جرا تلتزم بجميع التزامات التجارباعتبارها تا بمسكه ،التوصية البسيطة قانونا 
أو معنوي له ب على كل شخص طبيعي من القانون التجاري الجزائري على : " يج 11المادة 

و أن يقفل كافة  ،صفة التاجر أن يجري سنويا جردا لعناصر الأصول و الخصوم لمقاولته
 حساباته بقصد إعداد الميزانية و حساب النتائج ".

 إعداد حساب الأرباح و الخسائر :-ب

الميزانية جرد أصول و خصوم ببعد قيام القائمين بإدارة شركة التوصية البسيطة  
، فإذا زادت الأصول عن الخصوم كان الفرق بينهما كنون من حساب الأرباح أو الخسائريتم

 الأصول كان الفرق بينهما خسارة .ربحا ، أما إذا زادت الخصوم عن 

 إعداد تقرير التسيير :-ج

لا يكفي أن يعرف الشركاء مقدار الربح الذي حققته الشركة خلال السنة المالية 
ص مصير الأرباح المنصرمة حتى يكونوا على بينة من أمرهم و يتخذوا القرار الصائب بخصو 

القوانين ب، و يتأكدوا من مصداقية هذه الأرباح ، ذلك لأن الشركاء قد يكونوا جاهلين المحققة
ون فهم حسابات الشركة سواء كانت جردا أو ميزانية أو حتى يع، و بالتالي لا يستطالمحاسبية
و لذلك فلابد على القائمين بالإدارة أن يقوموا بإعداد تقرير ،  2الأرباح و الخسائرحساب 

    . 3مفصل حول سير أمور الشركة 

 الحسابات في حالة تعيينه: مندوب عرض حسابات الشركة على -2

                                                           
سات في العلوم الإنسانية           فاضل عبد القادر ، " النظام القانوني لحساب الأرباح في شركا ت المساهمة " ، المجلة العربية للأبحاث و الدرا -1 

 . 654، ص  0202، 21، عدد 00و الاجتماعية ، مجلد 

  2-أحمد الورفلي ، المرجع السابق ، ص ص 66 ،67 .
  3-أنظر نص المادة 004 فقرة 21 من القانون التجاري الجزائري .
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، غير لحسابات في شركة التوصية البسيطةلم يشترط المشرع الجزائري تعيين مندوب ل
، مادام هذا لى ذلك في العقد التأسيسي للشركةالشركاء من تعيينه متى اتفقوا عأنه لم يمنع 

 ، بل على العكس فهو يزيد من ائتمانهم.عيين لا يضر بمصلحة دائني الشركةالت

 ، والتأكد من صحتها    ابات الشركةذلك أن مراقب الحسابات يتولى الرقابة على حس 
في شركة التوصية البسيطة كان لابد من عرض  ذلك فمتى اتفق الشركاء على تعيينهو ل

، و هذا هو المعمول به يه قبل عرضها على الجمعية العامةحسابات الشركة السابق ذكرها عل
 بالنسبة لشركات الأموال .

و يقوم مراقب الحسابات بالتحقق و التقصي حول حسابات الشركة بالشكل الذي يساهم 
في توزيع عادل للأرباح، ذلك أن وجود جهاز مستقل داخل الشركة إلى جانب القائمين بالإدارة 

 .يمنح الطمأنينة لباقي الشركاء حول صحة هذه الحسابات 

ية البسيطة ، أصبح لابد من احترام و في حالة تعيين مندوب للحسابات في شركة التوص
و التي من بينها وجوب عرض  ،لمشرع الجزائري و المنظمة لمهنتهالقواعد التي أقرها ا

 .1الشركاء لحسابات الشركة عليه خلال الأربعة أشهر على الأكثر و التالية لقفل السنة المالية

من قبل مندوب  و تجدر الإشارة إلى أن الرقابة على حسابات الشركة لاتتم فقط
، و إنما هناك رقابة أخرى إجبارية على حسابات الشركة سابات الذي يكون تعيينه اختيارياالح

بعرض هذه   ، ذلك أن القائمين بإدارة الشركة ملزمون تتم من قبل الشركاء غير المديرين
 . 2يوما من انعقاد الجمعية العامة 13الوثائق على الشركاء الآخرين قبل 

، و إعداد تقرير مفصل ها و تقدير قيمة الأرباح المحققةإدارة الشركة لحسابات بعد إعداد
، يعد القائمين بالإدارة في حالة وجودهو بعد الحصول على تقرير مندوب الحسابات  ، حولها

، و هذا الاقتراح يتم عرضه على الجمعية اقتسام هذه الأرباح بين الشركاء اقتراحا لكيفية
تي يكون لها وحدها سلطة اتخاذ قرار توزيع الأرباح على الشركاء في شركة العامة للشركاء ال
 التوصية البسيطة.

                                                           
  1-أنظر نص المادة 004 فقرة أخيرة من القانون التجاري الجزائري .

  2-أنظر المادة 770 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
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 : للشركة اتخاذ قرار توزيع الأرباح من قبل الجمعية العامة - ثانيا

من القانون التجاري الجزائري نستخلص أن الجمعية العامة  425من خلال نص المادة 
، و ذلك بعد التحقق من قرار توزيع الأرباح بين الشركاء للشركة هي من تمتلك سلطة اتخاذ

 وجودها من خلال تدقيق حسابات الشركة و من ثمة المصادقة عليها .

، و لا يكون لهم أي معية العامةو بالتالي فإن مسيري الشركة لا يتدخلون في قرارات الج
 .عليهاعرض مشروع توزيع الأرباح دور بعد 

، ففي المرحلة الأولى يتم زيع الأرباح يتخذ وفق ثلاث مراحلو بالتالي فإن قرار تو 
         الشركة تبالتحقق من حساباتقوم  بعد انعقادها ثم، للانعقاد استدعاء الجمعية العامة

 قوم بإصدار قرار توزيع الأرباح .و في الأخير ت، و المصادقة عليها

 

 

 

 : للشركة استدعاء الجمعية العامة -1

و إنما يكون من قبل  ها،لا يتم من طرف مسيري للشركة استدعاء الجمعية العامة إن
 . 1شريك متضامن على الأقل أو الشركاء الموصين الممثلين لأغلبية ربع رأس المال

و هذا أمر منطقي لأن الشركاء هم أصحاب المصلحة في اقتسام الأرباح و ليس المدير       
ن هؤلاء ليسوا شركاء في الشركة بل أجانب عنها ، فلا يكون في أو المديرين، لاسيما إذا كا

 أخطاءلاسيما إذا كانوا قد ارتكبوا ، شركاء على حسابات و أعمال الشركةصالحهم اطلاع ال
 يخشون اكتشافها.

                                                           

وصون من القانون التجاري الجزائري على : " غير أن انعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية ، إذا طالب بها الشريك المتضامن أو الشركاء الم 12فقرة  16مكرر  345تنص المادة  -1 

 الذين يمثلون ربع رأس المال " .
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دعوة الجمعية بو لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يسمح للشركاء الموصين 
، فهذا التمييز بين الشركاء يشكلون أغلبية ربع رأسمال الشركةالعامة للانعقاد إلا إذا كانوا 

، ذلك أن استدعاء الجمعية العامة للانعقاد لشركاء الموصين لا يوجد ما يبررهو ا المتضامنين
قيام بها على قدم و بالتالي يجوز للشريك الموصي ال، لخارجية للشركةليس من أعمال الإدارة ا

 المساواة مع الشريك المتضامن .

فلماذا ميز بينهم  ،كما أن المشرع الجزائري ساوى بين طائفتي الشركاء في مقدار الأرباح
 في حق استدعاء الجمعية العامة من أجل تقرير توزيع هذه الأرباح .

مما يوحي بأنه ترك أما عن وسيلة استدعاء الجمعية العامة فلم يحددها المشرع الجزائري 
 ء.ظيم هذه المسألة لاتفاق الشركاتن

 التحقق من حسابات الشركة و المصادقة عليها: -2

تنعقد الجمعية العامة للمصادقة على حسابات الشركة خلال أجل ستة أشهر من قفل 
 . 1الطريقة المذكورة أعلاهبالسنة المالية و ذلك بعد استدعائها 

للشركة بالتأكد من نتائج السنة المالية لاسيما و أن الشركاء قد و تقوم الجمعية العامة 
بالتالي كان لهم ، و يوما من انعقاد الجمعية 13ة قبل حصلوا على نسخة من حسابات الشرك
 الوقت الكافي لفحصها و التحقق منها .

، و بعد التحقق من في جلسة الجمعية العامة هذه الحسابات ةو بالتالي تتم مناقش
فق عليها و التأكد من مقدار الأرباح المحققة تتم المصادقة عليها وفقا للأغلبية المت صحتها

، ذلك أن المشرع الجزائري ترك تحديد شروط اتخاذ القرارات في عقد الشركة التأسيسي
 .2الجماعية التي لاتؤدي إلى تعديل عقد الشركة التأسيسي لإرادة الشركاء

 اح :إصدار قرار توزيع الأرب -2

                                                           
  1- انظر نص المادة 770 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري.

  2-أنظر نص المادة 741 مكرر 26 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري.
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من القانون التجاري الجزائري أن الجمعية العامة هي  425نفهم من خلال نص المادة 
اب و توزيع الأرباح من يحدد نصيب كل شريك في الأرباح، طبعا بعد  تطبيق قواعد احتس

و بالتالي فإن مشروع توزيع الأرباح المعد من قبل المسيرين ما هو إلا اقتراح ، السابق ذكرها
 ليه تعديلات أو قد ترفضه نهائيا. ، كما قد تدخل ععليه الجمعية العامة على حالهدق قد تصا

   التوزيع      و بعد تحديد الجمعية العامة لنصيب كل شريك في الأرباح تصدر قرار 
، و يعتبر تاريخ المصادقة على قرار توزيع الأرباح يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرون و 

 الربح . هو تاريخ نشوء الحق في

و إنما  ،ى تحديد نصيب كل شريك في الأرباحو إن سلطة الجمعية العامة لا تقتصر عل
ة للشريك أو يتم دفعها ، فقد يتم دفعها كاملهذه الأرباح دفعلديها أيضا صلاحية تحديد طريقة 

م كما هو الحال في شركات إلا أنه لا يجوز أن تدفع الأرباح في شكل أسه ،على أقساط
ذلك أن شركة التوصية البسيطة شركة أشخاص رأسمالها مقسم إلى حصص و ليس ، الأموال

 إلى أسهم.

، قام لطريقة دفع الأرباح إلى الشركاء إلا أنه في حالة عدم تحديد الجمعية العامة
 .1أعضاء الإدارة بتحديد طريقة هذا الدفع

الحالة _ تحديد و إذا كان المشرع قد ترك للجمعية العامة أو أعضاء الإدارة_ حسب 
، إلا أنه ألزمهم بضرورة توزيع هذه الأرباح خلال فع الأرباح المستحقة إلى الشركاءطريقة د

، و لا يجوز تمديد هذا الأجل إلا بقرار تسعة أشهر من قفل السنة المالية أجل أقصاة
 .2قضائي

من  بعد ذلك برده لأي سببو في حال حصول الشريك على نصيبه من الأرباح لا يلزم 
 .3باح وهميةر ، إلا إذا تبين بعد ذلك أن هذه الأرباح هي أالأسباب

                                                           
من القانون التجاري الجزائري على : " إن كيفيات دفع الأرباح المصادق عليها من طرف الجمعية العامة تحددها هذه  20فقرة  006تنص المادة  -1 

 عية أو عند عدمها مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة حسب الأحوال ".الجم

  2-أنظر نص المادة 006 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري . -
  3-أنظر نص المادة 004 من القانون التجاري الجزائري.
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 الثاني  : الحقوق المالية للشريك الموصي المرتبطة بحصته في الشركة.  بحثالم

وع شركات التجارية التي تستهدف استغلال مشر إن شركة التوصية البسيطة تعتبر من ال
، و يتألف لايمكن أن يقوم دون رأسمال مشروع، هذا الاقتصادي يهدف إلى تحقيق الربح

رأسمال الشركة من مجموعة الحصص المقدمة من قبل الشركاء سواء كانوا متضامنين        
 .1و بالتالي لا يعد شريكا في الشركة من لايقدم حصة فيها ،أو موصين

يار نوع الحصة و يمتلك الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة الحرية في اخت
، حيث يمكنه تقديم حصة نقدية أو عينية شرط أن لا تكون حصة بعمل  المقدمة في الشركة

يمكنه تقديم هذا النوع من  و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الذي
 .2الحصص

لكونها نظرا  ،و على الرغم من أن حصص شركة التوصية البسيطة غير قابلة للتداول
ذا ، إلا أن المشرع ترك للشريك الموصي بعض الحقوق في هشخصيتقوم على الاعتبار ال

  ، و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الخصوص متى توافرت شروط معينة
و يرجع ذلك إلى أن الاعتبار الشخصي يكون أكثر بروزا بالنسبة للشريك المتضامن عنه 

 .3بالنسبة للشريك الموصي

الشريك  قبل إلى مفهوم الحصص المقدمة من بحثهذا المو قد تطرقنا من خلال 
أحكام التصرف في حصة الثاني فقد تطرقنا إلى  مطلب، أما في الالأول المطلبالموصي في 

 الشريك الموصي.

 الأول : مفهوم الحصص المقدمة من قبل الشريك الموصي. مطلبال

متضامنا أو موصيا في ان حتى نكون بصدد شركة فلابد أن يشارك كل شريك سواء ك
، إلا أن المشرع الجزائري أعطى للشريك الموصي و على غرار الشريك المتضامن رأسمالها

                                                           
  1- عاطف محمد الفقي ، الشركات التجارية في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0220 ، ص 47 .

من القانون التجاري الجزائري  على :" يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة  20ف   20مكرر  741تنص المادة  -2 

 حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل ".

 0220، شركات الأموال ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  عباس مصطفى المصري ، تنظيم الشركات التجارية ، شركات الأشخاص -3 

 .011، ص 
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، إلا أنه حرمه و على خلاف الأمر ين تقديم حصة نقدية أو حصة عينيةحق الاختيار ب
 بالنسبة للشريك المتضامن من تقديم حصة بعمل .

تعريف الحصة          د أولا من تحديد و حتى نتمكن من فهم مضمون هذا الحق لاب
 أما في الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى، تطرقنا إليه من خلال الفرع الأولو هذا ما  و شروطها 

 .المقدمة من قبل الشريك الموصيأنواع الحصص 

 . شروطها: تعريف الحصة و  الفرع الأول

" الشركة عقد بمقتضاه يلتزم من القانون المدني الجزائري فإن :  614وفقا لنص المادة 
نشاط مشترك بتقديم حصة من  شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في

، و بالتالي فإن تقديم الحصة في الشركة ركن لا تقوم الشركة من  1..."أو مال أو نقدعمل 
النشاط دونه ، و هذا الركن أو الشرط بديهي و منطقي ، ذلك لأن محل عقد الشركة هو 

   .ام بهذا النشاط دون وجود رأسمالالاقتصادي أو التجاري ، ولا تتمكن الشركة من القي

كما هو الحال بالنسبة لشركة التوصية  -و مساهمة الشريك في شركات الأشخاص
 .2أما في شركات الأموال فتأخذ صورة السهم  -البسيطة تأخذ صورة الحصة

 تعريف الحصة: -أولا

قد تكون غير و تعرف  الحصة على أنها جزء من رأسمال شركات الأشخاص و التي 
، كما قد لا تكون نقدية، و هي كأصل عام غير قابلة للتداول،  بينما متساوية بين الشركاء

يعرف السهم بأنه عبارة عن حصة في رأسمال شركات الأموال ، حيث يقسم رأسمال الشركة 
هو ، و الأصل نها صكا قابلا للتداول يسمى سهمايمثل كل مإلى حصص متساوية القيمة 
و مع ذلك يمكن أن يتضمن عقد الشركة قيودا تحد من هذه  ،الحرية الكاملة لتداول الأسهم

، إلا أن هذه القيود لا يمكن أن تصل إلى حد حرمان المساهم من حقه في التصرف ةالحري

                                                           
 من القانون المدني الجزائري . 604أنظر المادة  -1 

  2-سامي عبد الباقي أبو صالح ،قانون الأعمال ، ط 21 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0221 ، ص 17.
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لأن هذا الحق يعتبر من الحقوق الأساسية  ،الخروج من الشركة عندما يقرر ذلكفي أسهمه و 
 .  1للمساهم التي لا يمكن المساس بها

 شروط الحصة : -ثانيا

م العام        و يشترط في الحصة المقدمة في الشركة أن تكون مشروعة أي غير مخالفة للنظا
    فمثلا لا يجوز أن تكون الحصة مجرد نفوذ سياسي يتمتع به الشخص ،أو الآداب العامة

  . 2أو مجرد الثقة في مركزه المالي

ت مملوكة للغير أو مملوكة تكون مملوكة لصاحبها و ليس كما يشترط في الحصة أن
حصص التي قدمها كل ، فإذا كانت كل اليقية لا صوريةأن تكون حق يجبكما  ،للدولة

، كانت الشركة غير موجودة أو باطلة و ذلك لانعدام ركن تقديم الحصص  الشركاء صورية
، فإن الشركة تستمر فيما بين الحصص صورية و البعض الآخر حقيقيأما إذا كانت بعض 

 . 3الشركاء مقدمي الحصص الحقيقية دون الصورية

شترط ، فقد االحصة المقدمة في الشركة حقيقية و إضافة إلى اشتراط المشرع أن تكون 
أن  4من القانون المدني الجزائري  614أن تقدر في عقد الشركة ، حيث يفهم من نص المادة 

على الشركاء تقدير قيمة حصة كل واحد فيهم في العقد التأسيسي للشركة ، و في حالة عدم 
النص على ذلك قامت قرينة قانونية مفادها أن الحصص متساوية القيمة ، و لكن هذه القرينة 

 .5بسيطة إذ يمكن إثبات عكسها
ذلك أن نسبة ، صص عند اقتسام الأرباح و الخسائرو تبرز أهمية تقدير قيمة الح

الشريك في الأرباح و الخسائر إذا لم تكن محددة في عقد الشركة كانت حسب حصة كل 
 .  6شريك في الشركة

                                                           
شركات الاستثمار و الشركات الإسلامية و غسيل  –منازعات البورصة وأعمالها –سامح عاشور ، موسوعة الشركات ، شركة الرجل الواحد  -1 

 . 20، ص  0200الأموال ، الجزء الثاني ، الشرق الأوسط للإصدارات القانونية ، دون مكان نشر، 

  2-أنظر نص المادة 602 من القانون المدني الجزائري .
  3- سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 17 .

قانون مدني جزائري على : " تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة و أنها تخص ملكية المال لا مجرد الانتفاع به ، ما لم  604تنص المادة  -4 

 يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ".

  5-سامي عبد الباقي صالح ، المرجع السابق ، ص 17 .
  6-أنظر المادة 607 فقرة 20 من القانون المدني الجزائري .
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 .الحصص المقدمة من قبل الشريك الموصي  أنواع: الفرع الثاني 

، إلا أنه لم وصي بتقديم حصة حقيقية في الشركةإذا كان المشرع قد ألزم الشريك الم
غير أنه لا يمكن أن  ،تكون هذه الحصة نقدية حيث يمكن أن تكون عينيةيفرض عليه أن 

 إلى، و لذلك لا بد أن نتطرق إلى الحصص النقدية ثم 1تكون هذه الحصة حصة بعمل
 .  ، ثم نتطرق إلى منع الشريك الموصي من تقديم حصة بعمل الحصص العينية

 الحصة النقدية : -أولا

، و يكون الشريك ملزما بأداء هذا الشريك بمبلغ من المالية مشاركة يقصد بالحصة النقد
، و هذا نظرا لطبيعة الشركة التجارية و مدى احتياجها إلى 2المبلغ في الميعاد المتفق عليه

و لتستغل أموالها دون إضاعة فرص ربح  ،حصص الشركاء لتباشر نشاطها بأسرع وقت
 .3عليها

دفع مبلغ من النقود في مقابل امتلاك و هناك من يعرف الحصة النقدية على أنها 
 .4الشريك لحصص في شركات الأشخاص أو أسهم بالنسبة لشركات الأموال

 طريقة تقديم الحصة :-1

لم يشترط المشرع الجزائري الوفاء بقيمة الحصة النقدية بالكامل عند تأسيس شركة 
كما لم يشترط الوفاء بحد ، 5التوصية البسيطة  كما فعل في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

حيث ألزم الشريك بأداء الربع على ، كما فعل بالنسبة لشركة المساهمة أدنى من هذه الحصص
الأقل من القيمة الإسمية للأسهم النقدية على أن يسدد باقي القيمة خلال مدة لا تزيد على 

  .لإرادة الشركاء، و بالتالي فإن الأمر متروك 6خمسة سنوات من تاريخ تأسيس الشركة

                                                           
  1-عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ، ص 015 .

  2-أنظر نص المادة 600 من القانون المدني الجزائري .
  3-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص ص 76 ، 77 .

4- Guyon,( Yves ),Droit des affaires,9éme édition,Economica,Paris,1996,p98. 
من القانون التجاري الجزائري على : " يجب أن يتم الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء أو أن تدفع قيمتها   20فقرة  740تنص المادة  -5 

 ص في القانون الأساسي ".كاملة سواء كانت الحصص عينية أو نقدية ، و لا يجوز أن تمثل الحصص بتقديم عمل ، و يذكر توزيع الحص

  6- أنظر نص المادة 744 من القانون التجاري الجزائري .
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، أو عن طريق أو بشيك أن عن طريق تحويل مصرفي يمكن أن يتم دفع الحصة نقداو 
، و يتعين في هذه الحالة الأخيرة إتباع إجراءات حوالة ة الشريك لحقوقه في مواجهة مدينهحوال
 . 1الحق

حق و إذا كانت القواعد العامة في حوالة الحق هو أن المحيل لا يضمن إلا وجود ال
من القانون المدني الجزائري  626، فإن المادة لة مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلكوقت الحوا

خرجت عن هذه القاعدة عندما قررت أنه إذا كانت حصة الشريك في الشركة عبارة عن حق 
له في ذمة الغير فإنه لا يضمن فقط وجود الحق وقت الحوالة و إنما يضمن علاوة عن ذلك 

و بالتالي فإن التزامه لا ينقضي إلا بالوفاء بقيمة الحصة للشركة   قت السداد  ،يسار مدينه و 
و في حالة تأخر مدين الشريك عن الوفاء بالدين للشركة ، التزم الشريك المحيل بتعويض 

 . 2الشركة عن الأضرار الحاصلة من جراء هذا التأخير
 
 

 ميعاد تقديم الحصة :-2

النقدية في الميعاد المتفق عليه ، فإذا لم ينفذ التزامه أو نفذه  الشريك ملزم بدفع حصته 
و لكن في وقت متأخر كان للشركة  بوصفها دائنا للشريك بقيمة الحصة اللجوء إلى القواعد 

 .3العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام بأداء مبلغ من النقود
تطالب الشريك ا أن فالمشرع أعطى الحق للشركة ممثلة بمديرها أو المصفي بعد حله

  ، و لكن قبل ذلك لابد أن توجه له إنذارا لمطالبته بالوفاء بالحصة . الموصي بتقديم حصته
، إلا أنه استحقاقهاو لا يحق للشركة المطالبة بتقديم حصة الشريك الموصي قبل ميعاد 

مستحقة الأداء إذا أعلن إفلاسها يسقط الأجل الممنوح للشريك و تصبح المبالغ المترتبة عليه 
 . 4فورا

                                                           
  1-سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 14 .

إلا إذا قانون مدني جزائري على : " إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير فلا ينقض التزامه للشركة  606تنص المادة  -2 

 استوفيت هذه الديون ، و مع ذلك يبقى الشريك مسؤولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها."

  3-سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 14 .
  4-إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص 41 .
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ك الموصي و تجدر الإشارة إلى أن دائني الشركة لهم الحق كذلك في مطالبة الشري
 . 1وذلك عن طريق الدعوى غير المباشرة بتقديم حصته في الشركة 

 الحصة العينية :  -ثانيا

إن المشرع الجزائري لم يلزم الشريك الموصي بتقديم حصته نقدا فله الحق في تقديم 
 حصة عينية أو حصة نقدية و عينية معا .

خر غير النقود سواء كان و يقصد بالحصة العينية الحصة التي يكون محلها شيئا آ
، فيجوز أن يقدم الشريك قطعة أرض واء كان المنقول ماديا أو معنويا، و سأو منقولا عقارا  

، أو علامة تجارية لة باسمهو يقدم براءة اختراع مسجلتقام عليها المباني الخاصة بالشركة ، أ
 . 2أو رسما أو نموذجا صناعيا أو أن يقدم اسمه التجاري 

 

 

 طريقة تقديم الحصة العينية :-1

كما قد يقدمها على ، حصته في الشركة على سبيل التمليكقد يقدم الشريك الموصي 
 :، و تختلف الأحكام التي تخضع لها هذه الحصة حسب كيفية تقديمها سبيل الانتفاع

 تقديم الحصة العينية على سبيل التمليك :-أ

: " تعتبر حصص الشركاء متساوية من القانون المدني الجزائري على 614تنص المادة 
 ."الم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك، مفاع بهالقيمة و أنها تخص ملكية المال لا مجرد الانت

الم ، مأن الحصة تقدم على سبيل التمليك نستخلص من خلال هذه المادة أن الأصل
أحكام  ، و متى كانت الحصة مقدمة على سبيل التمليك فإنيوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك

، لاسيما فيما يخص إجراءات نقل الملكية ، تبعة الهلاك ، ضمان البيع هي التي تسري عليها
                                                           

ل دائن و لو لم يحل أجل دينه أن يستعمل باسم مدينه جميع حقوق هذا المدين ، إلا من القانون المدني الجزائري على : " لك 054تنص المادة  -1 

ه ماكان منها خاصا بشخص أو غير قابل للحجز، و لا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولا إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذ
 ن يزيد فيهالحقوق ، و أن هذا الإمساك من شأنه أن يسبب عسره ، أو أ

 و لا يجب على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقه غير أنه لابد أن يدخله في الخصام  ".

  2- محمود مختار أحمد بريرى ، قانون المعاملات التجارية ، الشركات التجارية ، ط 20 ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0224 ، ص 16 .
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يتمتع  و ذلك لأنه لا ،عد بائعان مع ذلك فإن الشريك لاي، و لك1الاستحقاق  و العيوب الخفية
بامتياز البائع و لا يحصل مقابل نقل ملكية الحصة على مبلغ نقدي و إنما على حصة في 

 . 2الشركة
قارا وجب إتمام إجراءات ، إذا كان محل الحصة عفمن حيث إجراءات نقل الملكية

و التعيين ، أما ملكية ، أما إذا كان منقولا معينا بنوعه فلابد من الإفراز و الشهر التسجيل 
 المنقول المعين بالذات فتنتقل بمجرد الاتفاق دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات أخرى.

و إذا كانت الحصة العينية عبارة عن براءة اختراع أو علامة تجارية أو رسم أو نموذج 
 ، و إذا كان محل الحصة محل تجاري اع إجرءات نقل ملكية هذه الأموالصناعي وجب اتب

 .3لزم القيد في السجل الخاص ببيع و رهن المحلات التجارية
و تجدر الإشارة إلى أنه منذ لحظة تمام هذه الإجراءات فإن الشيء محل الحصة يخرج 

 . 4نهائيا من ذمة الشريك و يصبح جزءا من الضمان العام لدائني الشركة
الشركة تنتقل إليها تبعة الهلاك، و ذلك عملا  و بانتقال ملكية الحصة العينية إلى

سليم فإن هلاكها يكون على ، فإذا هلكت الحصة المقدمة من قبل الشريك قبل التبأحكام البيع
و بالتالي فإن كان هلاك  ،سليم فإن هلاكها يكون على الشركة، أما إذا هلكت بعد التالشريك

كانت الحصة  بض الأرباح قائما كما لوالحصة ليس من فعل الشريك فيبقى حق الشريك في ق
 . 5لم تهلك

أما إذا استحقت الحصة للغير أو ظهر فيها عيب أو عجز تطبق أحكام ضمان 
 .6الاستحقاق أو العيوب الخفية أو العجز في المقدار المعروفة في عقد البيع 

 تقديم الحصة العينية على سبيل الانتفاع :-ب

                                                           
الجزائري على : " إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر فإن أحكام البيع  من القانون المدني 600تنص المادة  -1 

هي التي تسري فيما يخص ضمان الحصة إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال فإن أحكام 
 الإيجار هي التي تسري في ذاك".

2 - Philippe Merle, Droit commercial,Sociétés commerciales,Dalloz,5éme édition,1999,Page 40. 
  3-فايز نعيم رضوان ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 0222 ، ص 70 .

  4- سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 61 .
  5- عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص011 .

  6- عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق ، ص 02 . 
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العينية على سبيل المنفعة ، فهنا يتم تطبيق أحكام عقد إذا قدم الشريك الموصي الحصة 
لكت الحصة ، و إذا هشريك و ليس للشركة أن تتصرف فيها، فتظل ملكية الحصة لل1الإيجار

، و عليه في هذه الحالة أن يقدم حصة أخرى و إلا يلتزم بالخروج من فإنها تهلك على الشريك
 .2الشركة

يجوز  على سبيل الانتفاع تبقى ملكا لصاحبها فلا و لما كانت الحصة العينية المقدمة
، و يترتب على ذلك أن للشريك يها لأنها لا تدخل في ذمة مدينهملدائني الشركة التنفيذ عل

أو عند تصفية الشركة  ،نتهاء مدة الانتفاع المتفق عليهاالحق في استرداد هذه الحصة عند ا
 .3بعد انقضائها

عقد الإيجار على تقديم الحصة العينية في الشركة على و على الرغم من تطبيق أحكام 
قدم الحصة لا يحصل على ، ذلك أن الشريك مع إلا أن الفرق بينهما يظل واضحاسبيل الانتفا
           ، و إنما يكتسب في المقابل الحقوق المترتبة عن كونه شريكا في الشركةبدل إيجار

 .4و التي على رأسها الحق في اقتسام الأرباح
 :  في شركة التوصية البسيطة تقدير الحصة العينية -2

لم يتطرق المشرع الجزائري لإجراءت تقدير الحصص العينية في شركة التوصية 
و هذا على خلاف الأمر في الشركة ذات المسؤولية  ،منالبسيطة و لا حتى في شركة التضا

هذه  تأين أوكل ،شركة التوصية بالأسهم كذلك في  و ،شركة المساهمة في و ، المحدودة 
 . 5المهمة إلى مندوب الحصص و الذي يتم تعيينه عن طريق القضاء

لا  و خلو القانون من طريقة تقدير قيمة الحصص العينية في شركة التوصية البسيطة
مقدم الحصة من  ، ذلك أنه ضروري من أجل تحديد نصيبيعني إعفاءها من هذا الإجراء

، و ما يميز تقدير الحصة العينية في شركة التوصية البسيطة أنه يخضع الربح أو الخسارة

                                                           
  1- أنظر المادة 600 من القانون المدني الجزائري .

ة مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، أصول القانون التجاري ، الأعمال التجارية ، التجار ، الشركات التجارية ، المحل التجاري ، الملكي -2 

 .002،  ص  0201دار الفكر العربي ، الإسكندرية ، ،  20الصناعية ، ط 

  3-محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 0220 ، ص 14 .
ليدة ، السنة ملاك محمد ، " النظام القانوني لرأسمال الشركات التجارية " ، مذكرة ماجستير ، تخصص قانون أعمال ، جامعة سعد دحلب الب -4 

 .10، ص  0200-0200الجامعية 

  5- أنظر المواد 745 ، 420 و 420 من القانون التجاري الجزائري .
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وضع الأسس  فيأو  ،في تقديرهالمبدأ سلطان الإرادة، بحيث يكون للشركاء مطلق الحرية 
 . 1الاستعانة بخبير م، كما يمكنهالمعتمدة في ذلك

 :منع الشريك الموصي من تقديم حصة بعمل -ثالثا
حيث يكرس جهدة ووقته لهذا  الحصة بعمل هي عبارة عن عمل يقدمه الشريك للشركة ،

على أن يكون ذلك مقصودا به أن يقدم حصة تتناسب مع قيمة الحصص النقدية      ،العمل
شركة مقابل أجر فإنه أما الشريك الذي يعمل في ال ،نية المقدمة من قبل باقي الشركاءأو العي

 .2تابع تربطه بالشركة علاقة عمل و لا يعتبر شريكا

لقد سمح المشرع الجزائري للشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة أن يشارك و 
  3في الشركة بجهده و عمله بدلا من ماله، إلا أنه لم يسمح بذلك بالنسبة للشريك الموصي

 استنادا إلى المبررات التالية :و هذا ما أيده أغلب الفقهاء   

، فإذا كانت هاأن الشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في-1
حصته المقدمة هي عمله فقط و أصيبت الشركة بالخسارة فإنه لا يتحمل أية خسارة مادية 

 . 4غير جهده الذي بذله في الشركة
       في إدارة شركة التوصية البسيطة       أن الشريك الموصي ممنوع من التدخل-2

 يتدخل حتما في إدارة هذه الشركة     و بالتالي فإن السماح له بتقديم حصة عمل يعني أنه س
، بحيث يعتقد أن الشريك الموصي هو معهاو هذا ما قد يؤدي إلى انخداع الغير المتعامل 

 . 5شريك متضامن
، و العمل ليس جزءا من رأس رأسمال الشركةون في أن الشركاء الموصين يشارك– 5

 المال الذي يتكون فقط من الحصص النقدية و الحصص العينية .

                                                           
  1- ملاك محمد ، المرجع السابق ، ص 61 .

  2- محمود مختار أحمد بربري ، المرجع السابق ، ص 14 .
: " يلتزم الشركاء الموصون بديون الشركة فقط في حدود قيمة  من القانون التجاري الجزائري على 20ف  20مكرر  741تنص المادة  -3 

 حصصهم التي لا يمكن أن تكون على شكل تقديم عمل ".

، منشورات الحلبي الحقوقية ،  20هاني دويدار ، القانون التجاري ، التنظيم القانوني للملكية التجارية و الصناعية ، الشركات التجارية ، ط -4 

 447، ص  0225بيروت ، 

هشام زوين ، الموسوعة العلمية في تأسيس الشركات التجارية و المدنية و ممارسة البورصة و هيئة سوق المال و مشكلات غسل الأموال في  -5 

 .015، ص  0225، مركز محمود للإصدارات القانونية ، القاهرة ،  20ضوء الفقه و القضاء و التشريع و المحاماة ، المجلد الثاني ، ط
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ى أصل نشأة شركة و حسب رأينا الشخصي فإن السبب الأساسي لهذا المنع يعود إل
، التي كانت أسست من أجل التحايل على الكنيسة، حيث أن هذه الشركة تالتوصية البسيطة

رة ، فكانوا يستثمرون أموالهم في شركات تجارية  و رجال الدين من ممارسة التجا تمنع النبلاء 
و بالتالي كانوا لا يقدمون سوى الحصص ، ن أن يظهروا للغير بمظهر الشركاءفي الخفاء دو 

 . النقدية أو العينية و لا يقدمون الحصة بعمل

استند إليها بعض الفقهاء من أجل تبرير منع الشريك  كما أننا نرى كذلك أن الحجج التي
 الموصي من تقديم عمله كحصة في الشركة  غير مقنعة و ذلك للأسباب التالية :

انه أن المسؤولية المحدودة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة لا تبرر حرم-1
كون الشريك الموصي قد ، ذلك أنه في حالة خسارة الشركة يمن تقديم حصة بعمل في الشركة

و عمله طيلة حياة الشركة لخدمتها دون  جهدهتحمل نصيبه من هذه الخسارة ، حيث كرس 
خاصة إذا كان  مقابل، و هذه الخسارة يمكن حتى أن تتجاوز خسارة صاحب الحصة المالية 

 هذا العمل جاد و مهم و مارسه لفترة طويلة .
الموصي بتقديم حصة بعمل في شركة التوصية أن الرأي القائل بأن السماح للشريك  -2

، ذلك أن العمل الذي يقدم كحصة في يتدخل في إدارتها لا نراه منطقياالبسيطة يجعله حتما 
فقد  ،أو مصمم مثل مهندس،فقد يكون عملا فنيا  ،الشركة لا يكون بالضرورة عملا إداريا

و يساهم  صية البسيطة،موصي في شركة التو  يكون مصمم عالمي و يريد أن يدخل كشريك
، ثم أنه إذا كان الشريك الموصي يمنع من ممارسة أعمال بعمله و خبرته فما المانع في ذلك

 . كما سنرى لاحقاالإدارة الخارجية للشركة فإنه لا يمنع من ممارسة أعمال الإدارة الداخلية 
لا يضم أن الرأي القائل بأن الشريك الموصي يساهم في رأسمال الشركة الذي  -5

كذلك لا نراه منطقيا ذلك أن الشريك المتضامن كذلك يساهم في رأسمال الشركة    ،الحصة بعمل
 و مع ذلك يسمح له بتقديم عمله كحصة في شركة التوصية البسيطة .

و نظرا لكل هذه الأسباب فإننا نؤيد رأي الأقلية من الفقه التي ترى بجواز تقديم الشريك 
 شركة التوصية البسيطة .الموصي لعمله كحصة في 
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 أحكام التصرف في حصة الشريك الموصي .الثاني :  مطلبال

قوم على الاعتبار تعد شركة التوصية البسيطة من بين شركات الأشخاص التي ت
   ، و يمتد هذا الاعتبار إلى جميع الشركاء سواء كانوا متضامنين       الشخصي للشركاء

ماله في الشركة إلا إذا كان على ثقة  عادة لا يستثمر ، ذلك أن الشريك الموصيأو موصين
بوا إليها بأن الشركاء المتضامنين الذين يتولون إدارتها قادرين على تحقيق الأرباح التي يص

، و في المقابل فإن الشركاء المتضامنين لا يوافقون على مشاركة من وراء هذا الاستثمار
نهم يتحملون مسؤولية غير محدودة عن ديون ، ذلك أاليأشخاص لا يثقون في مركزهم الم

ية البسيطة لا يسمح الشركة ، لذا فإنه في شركات الأشخاص عموما و منها شركة التوص
، لأن الشركاء لا يقبلون انضمام شركاء جدد إلى الشركة لا يعرفون عنهم بتداول الحصص

 . 1شيئا و هذا هو الأصل

قاعدة عامة مفادها منع الشركاء سواء كانوا إلا أنه على الرغم من أن المشرع أورد 
  ، إلا أنه ميز بين الشريك المتضامن    نين أو موصين من التصرف في حصصهممتضام

بينما أعطى ، متشددا بالنسبة للشريك المتضامن و الموصي في هذه المسألة ، حيث كان
 للشريك الموصي الحق في التصرف في حصته و لكن بشروط .

صرف في من خلال هذا المطلب إلى قاعدة منع الشريك الموصي من التو قد تطرقنا 
، أما في الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى الاستثناءات الواردة على حصته من خلال الفرع الأول

 هذه القاعدة.

 قاعدة منع الشريك الموصي من التصرف في حصته: الفرع الأول :

من القانون   112فقرة  14مكرر  345وضع المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
       قاعدة موحدة بالنسبة للشريك المتضامن و بالنسبة للشريك الموصي التجاري الجزائري 

                                                           
، ص ص  0224فوزي محمد سامي، الشركات التجارية ، الأحكام العامة و الخاصة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشرو التوزيع ، عمان ،  -1 

070،071. 

  2-تنص المادة 741 مكرر 20 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري على : لايجوز التنازل عن حصص كل الشركاء إلا بموافقة كل الشركاء ".
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عدم جواز التنازل عن حصص الشركاء في شركة التوصية البسيطة إلا بموافقة  مفادهاو 
 . متضامنين كانوا أو موصين  جميع الشركاء

    في مسألة التنازل عن حصص شركة التوصية البسيطة وقد تشدد المشرع الجزائري 
حيث سمح بالتنازل عن  ،لشركة ذات المسؤولية المحدودةلهذا على خلاف الأمر بالنسبة  و

ة أرباع رأسمال حصصها إلى الأجانب على شرط موافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاث
، و كذلك سمح بالتنازل عنها بكل ، كما أجاز انتقالها عن طريق الإرث الشركة على الأقل

  .1حرية بين الأصول و الفروع

 .الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة  الفرع الثاني:

لشريك الموصي من التصرف في عن قاعدة منع ا تاستثناءالقد  أورد المشرع الجزائري 
            تختلف حسب مركز الشريك متضامنا كان أم موصيا تالاستثناءا، و هذه حصته

و الملاحظ هو أن المشرع الجزائري وسع من هذه الاستثناءات بالنسبة للشريك الموصي 
 .2فأصبح من حق هذا الأخير التنازل عن حصته في عدة حالات متى توافرت شروط معينة

 

 

 جواز الاتفاق على انتقال حصة الشريك الموصي بكل حرية بين الشركاء .-أولا

كل الشركاء ليست من إن قاعدة عدم جواز انتقال حصة الشريك الموصي إلا بموافقة 
 11فقرة  14مكرر 345من خلال نص المادة  –، لأن المشرع الجزائري أجاز النظام العام

للشركاء الاتفاق في العقد التأسيسي للشركة على حق الشركاء  –قانون تجاري جزائري 
 بكل حرية بين الشركاء و دون موافقة باقي الشركاء . الموصين في التنازل عن حصصهم

                                                           
  1-أنظر المادتين 702 ، 700 من القانون التجاري الجزائري .

  2- أنظر المادة 741 مكرر 20 قانون تجاري جزائري .
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    ، رغم أننا نحبذ هذا الاستثناء علىنرى أن المشرع الجزائري كان صائبا عند النص 
، أي أن يجعل حق الشريك الموصي في التنازل عن و أنه جعله قاعدة و ليس استثناءال

تفاق عليه في العقد التأسيسي و ليس متوقفا على الا ،حصته إلى أحد الشركاء حقا مطلقا
و بالتالي فإن  ،مادام أن هذا الشريك يتحمل مسؤولية محدودة عن ديون الشركة ،للشركة 

خروجه من الشركة لا يمس بالاعتبار الشخصي لها  ،كما أن الحصة تنتقل إلى أحد الشركاء 
 و ليس إلى أجنبي عن الشركة. 

هذا الاستثناء بالنسبة للشريك المتضامن  و نلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على 
لأن سماحه بتنازل الشريك المتضامن عن كامل حصته و لو إلى أحد الشركاء يجعله يخرج 
من الشركة نهائيا، بينما يمكن أن يكون الشركاء أو الغير قد انضموا أو تعاملوا مع الشركة 

ة غير محدودة عن ديون الشركة  الذي يتحمل مسؤولي ،لثقتهم بالملاءة المالية لهذا الشريك
 .ها، و هذا ما يمس حتما بالاعتبار الشخصي ل هاوا فيما بعد بانسحابه منؤ ليتفاج

فالأصل في التشريع الجزائري هو عدم جواز تنازل الشريك المتضامن عن حصته إلى 
        الغير أو إلى أحد الشركاء إلا بموافقة جميع الشركاء سواء كانوا متضامنين أو موصين 

، كما يجب سمي يلحق بالعقد التأسيسي للشركةو هذا التنازل يجب أن يكون بموجب عقد ر 
 . 1قيد و شهر هذا التنازل حتى يستطيع الغير أن يعرف بدخول شريك جديد إلى الشركة

 345إلا أن المشرع الجزائري أورد استثناءا عن هذا الأصل و هو ما نصت عليه المادة 
" يمكن للشريك المتضامن التنازل عن جزء قانون تجاري جزائري  بقولها:  15فقرة  14مكرر 

من حصصه إلى شريك موص أو إلى شخص أجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص 
من هذه المادة نجد أن هذه الشروط  12أعلاه "، و بالرجوع إلى الفقرة  12عليها في الفقرة 

 وصين الممثلين أغلبية رأس المال.كاء المهي موافقة كل الشركاء المتضامنين و الشر 

من خلال هذه المادة نستخلص أن المشرع الجزائري أجاز للشريك المتضامن التنازل 
و هذا على خلاف الأمر بالنسبة   ،فقط عن جزء من حصصه و ليس عن حصته كاملة

                                                           
  1- أنظر المادة 740 من القانون التجاري الجزائري .
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مسؤوليته ، و بالتالي تستمر لك حتى لا يخرج نهائيا من الشركة، و ذللشريك الموصي
، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد حافظ على خصية و التضامنية عن ديون الشركةالش

 الاعتبار الشخصي لهذه الشركة .

أما بالنسبة لدخول شريك جديد للشركة فإنه لا يؤثر على الاعتبار الشخصي لها، ذلك 
موصين الممثلين ء الأن المشرع الجزائري اشترط موافقة جميع الشركاء المتضامنين و الشركا

، و بالتالي فإن الشركاء لا يقبلون إلا بشريك يثقون فيه و بملاءة ذمته أغلبية رأس المال
 المالية .

على هذه المادة أنها أجازت للشريك المتضامن التنازل عن جزء من  ما يعابإلا أنه 
   امن    ، و لم تتكلم عن الشريك المتضريك الموصي أو للأجنبي عن الشركةحصصه للش

، هل قصد المشرع منع الشريك المتضامن من يجعلنا نتساءل عن قصد المشرع هناو هذا 
، و هذا الكلام غير منطقي صه لشريك المتضامن آخر في الشركةالتنازل عن جزء من حص

في حين أن تنازل  ،الموصي و حتى للأجنبي عن الشركة لأنه سمح بهذا التنازل للشريك
ن جزء من حصصه لشريك متضامن آخر لا يؤثر على الاعتبار الشريك المتضامن ع

، أم أن المشرع أرادنا أن نفهم بمفهوم ة مادام أنها تستمر بنفس الشركاءالشخصي للشرك
أن الشريك المتضامن يمكنه أن يتنازل عن  15فقرة  14مكرر  345المخالفة لنص المادة 

ا أخذت به بعض التشريعات جزء من حصصه لشريك متضامن آخر دون قيد أو شرط كم
، و في هذه من سقطت سهوا من المشرع الجزائري ، أم أن عبارة شريك متضاالمقارنة الأخرى 

الحالة يجب عليه تصحيح هذا السهو و إضافة عبارة " إلى شريك متضامن  أو شريك 
 موصي أو إلى أجنبي عن الشركة ".

ت مع التشريع الجزائري في عدم و تجدر الإشارة إلى أن كل التشريعات المقارنة اتفق
، فمثلا نجد التشريع ، إلا أنها اختلفت حول الاستثناءنازلقابلية حصص الشريك المتضامن للت

الفرنسي متفق مع التشريع الجزائري في عدم جواز التنازل عن حصة الشريك المتضامن لا 
قانون الشركات العراقي  ، إلا أنلشركاء إلا بموافقة جميع الشركاءإلى الغير و لا إلى أحد ا
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لأنه لم يعتبر الاعتبار  لى أحد الشركاء دون قيد أو شرطيحيز نقل حصة الشريك المتضامن إ
 .1الشخصي من النظام العام

حصص الشريك  انتقالأما قانون التجارة المصري فقد خلا من نص يعالج مسألة   
حصص الشريك المتضامن بشروط     انتقاللذا يذهب الفقه المصري إلى جواز  ،المتضامن

 .2و قيود تهدف إلى المحافظة على الثقة المتبادلة بين الشركاء

في حالة  و في كل الأحوال فإن أغلب التشريعات اتفقت مع التشريع الجزائري على أنه
لقاعدة عدم جواز تداول الحصص ، و بالتالي إذا قام بالتنازل عن   مخالفة الشريك المتضامن

، فإن هذا التنازل لايسري لا في مواجهة الشركة و لا في مواجهة ون موافقة الشركاءد حصته
 .  3باقي الشركاء

 

 

 

 جواز الاتفاق على تنازل الشريك الموصي عن حصته إلى الغير:-ثانيا

إذا كان المشرع الجزائري قد منع الشريك المتضامن من التنازل عن كامل حصته إلى 
، إلا أنه أعطى هذا الحق للشريك الموصي و لكن اشترط الشركاء ميعالغير إلا بموافقة ج

 . 4موافقة جميع الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس المال

                                                           
  1-علي حسن يونس ، أبو زيد رضوان ، القانون التجاري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 0402 ، ص 755 .

  2-مصطفى كمال طه ، القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 0442،ص 044 .
يسمى اتفاق الشريك المتضامن مع شريك آخر أو مع أجنبي عن الشركة بالتنازل عن حصته دون موافقة الشركاء ب " اتفاق الرديف " ، حيث  -3 

مكرر قانون تجاري جزائري على  741المشرع الجزائري لا يستخدم هذا المصطلح في نص المادة  يسمى الشخص المتنازل له بالرديف ،  إلا أن

 خلاف بعض التشريعات الأخرى كالتشريع المصري ، السوري و اللبناني   .

  4- أنظر المادة 741 مكرر 20 فقرة 20 قانون تجاري جزائري .
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 و زوج  و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اعتبر من الغير أصول و فروع
حصته دون قيد أو شرط كما فعل في ، حيث لم يسمح له بالتنازل لهم عن الشريك الموصي

 الشركة ذات المسؤولية المحدودة.

 انتقال حصة الشريك الموصي إلى الورثة بعد وفاته : – ثالثا

م من كون شركة التوصية البسيطة من شركات الأشخاص التي تقوم على الثقة غعلى الر 
الجزائري لم يرتب على ، فإن المشرع اء سواء كانوا متضامنين أو موصينالمتبادلة بين الشرك

قانون  14مكرر  345، و هذا ما نصت عليه المادة الشركةوفاة الشريك الموصي انقضاء 
 ." : " تستمر الشركة رغم وفاة شريك موص ...بقولها تجاري جزائري 

         و هذا الحكم منطقي لأن الشريك الموصي مسؤوليته محدودة عن ديون الشركة
وفاة الشريك ل الأمر بالنسبة على خلاف ها،تؤثر على استمرار  و بالتالي فإن وفاته لا

، و لذلك فقد رتب المشرع الجزائري على وفاته كأصل امن الذي قد يزعزع كيان الشركةالمتض
 عام انقضاء الشركة. 

إلا أنه أورد على هذا الأصل استثناءا مفاده جواز انتقال حصة الشريك المتضامن إلى 
ورثهم ، فإذا كانوا بالغين حلوا محل ماء على استمرارها رغم وفاتهكورثته متى اتفق الشر 

، أما إذا كانوا قصرا ففي هذه الحالة أصبحوا شركاء موصين كشركاء متضامنين في الشركة
، ذلك أن المشرع الجزائري اشترط الأهلية التجارية في الشريك المتضامن دون أن في الشركة

 .1يشترطها في الشريك الموصي

التالي فإن المشرع الجزائري خرج عن القاعدة العامة التي تقضي بعدم جواز انتقال و ب
يولون الورثة ذات الثقة  حصة الشريك المتضامن إلى ورثته بعد وفاته، ذلك أن الشركاء لا

ريك سببا من أسباب ، و لذلك كان موت الشيولونها للشريك المتضامن المتوفيالتي كانوا 
أن هذه القاعدة ليست من النظام  العام فيحق للشركاء الاتفاق في عقد  ، إلاانقضاء الشركة

                                                           
جزائري على : " تستمر الشركة  رغم وفاة شريك موص ، و إذا اشترط أنه رغم وفاة أحد قانون تجاري  20فقرة   24مكرر 741تنص المادة  -1 

 الشركاء المتضامنين فإن الشركة تستمر مع ورثته  فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين ".
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الشركة على أنها لا تنحل بوفاة أحد الشركاء المتضامنين بل تنتقل حصة الشريك المتضامن 
 .إلى ورثته المتوفي

مصير حصة الشريك الموصي  و لكن ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم يحدد
أنها توزع  ، أمون محل مورثهم كشركاء موصينإلى الورثة و بالتالي يحل، هل تنتقل المتوفي
 .إخراج حصة الشريك من الشركة ، و بالتالي يتمرثة دون دخولهم كشركاء في الشركةعلى الو 

الشريك المتضامن و الشريك : " قياسا على حالة وفاة أنهإلياس ناصيف  و يرى الأستاذ
أو فرعا فلكل منهما أن يدخل  الموصي المتوفي زوجاك الشريك ، نرى أنه إذا تر المفوض

  شريكا موصيا في الشركة على قدر الحصة التي استحقها إرثا من مورثه الشريك الموصي 
أما إذا لم يترك المتوفي زوجا ، الأساسي أو عقد لاحق على غير ذلكما لم ينص عقد الشركة 

، و لكنهم لا يحق ا إرثا على حصة مورثهمأن يحصلو أو فرعا بل ورثة آخرين ، فلهؤلاء الورثة 
الاعتبار  أ، لأن ذلك يتناقض مع مبدمام إلى الشركة بصفة شركاء موصينلهم الانض

             و الذي لا يمكن مخالفته إلا بنص قانوني ، الشخصي الذي تقوم عليه الشركة 
 .1أو على الأقل بالاتفاق على العكس "

، فإذا كانوا بين ورثة الشريك الموصي المتوفي ناصيف ميزلياس إنلاحظ أن الدكتور 
أما إذا كانوا ورثة آخرين فإن الشركة لا تستمر ، فرعا رأى بأن الشركة تستمر معهم زوجا أو

 و يتم إخراج حصة مورثهم من الشركة و توزيعها عليهم.،معهم 

ساس الذي اعتمد ، فإذا كان الأذا التفسير لقصد المشرع غير مبررغير أننا نرى بأن ه
، فإن استمرار الشركة مع ورثة الشريك إلياس ناصيف هو الاعتبار الشخصي عليه الدكتور

الموصي يمس بالاعتبار الشخصي سواء كان الوريث زوجا أو فرعا أو كان من الأقرباء 
 نفسو قد لا يولون  ،الشركة مع هذا الشريك لثقتهم فيهالآخرين للشريك ، لأن الشركاء أسسوا 

، لذلك من الضروري على المشرع الجزائري توضيح قصده بصراحة الثقة لزوجه أو لفرعه
 النص حتى لا نقع أمام اختلاف الاجتهادات و الأحكام القضائية.

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص ص 60 ، 60 .
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 رهن الشريك الموصي لحصته في الشركة : -رابعا

، إلا ن الحصص في شركة التوصية البسيطةلم يتطرق المشرع الجزائري إلى إمكانية ره
هذا أن  ذلك، متضامنا أم موصيا  بجواز ذلك لكل شريك سواء كانأن غالبية الفقه ترى 

لكونه يختلف عن التنازل عن  ،الحصصالتصرف لا يتعارض مع قاعدة عدم جواز تداول 
 .، مما يؤثر على الاعتبار الشخصي فيهايؤدي إلى خروج الشريك من الشركة الحصة الذي

إن الشريك الراهن لا يقوم بالتخلي عن مكانه في الشركة لصالح ذلك أنه في الرهن ف  
، و لذلك تكون عملية الرهن ذلك إلى غاية التنفيذ على الرهن شخص أجنبي بل يبقى شريكا و

 . 1في شركات الأشخاص أكثر قبولا من عملية التنازل عنها
الرهن و لكن حتى يكون الرهن نافذا في حق الشركة لابد من اتباع إجراءات  

 .2المنصوص عليها في القانون المدني ،و كذلك لا بد من إعلام الشركة بهذا الرهن
 
كان  ، و إذاالمرهون  إن رهن الحصص حسب القواعد العامة يتطلب نزع حيازة الشيءو 

، إلا أنه يصعب نزع حيازة حصة الشريك في الشركة التي وقع ذلك سهلا في المنقول المادي
، و لكن الحصة في شركة التوصية ة الدين تتحقق بحيازة سند تمثيلهذلك أن حياز  ،عليها الرهن

 لا تصدر سندات تمثل الحصص فيها  ، لأن هذه الشركاتهالبسيطة لا يمثلها سند يمكن تسليم
 غش و إعادة رهن الحصة مرة ثانية كما أنه لا يمكن تسليم صورة عن عقد الشركة لاحتمال ال

 ين و منها تبليغ الشركة بالحوالة      الفقهاء اتباع إجراءات حوالة الد و لذلك فقد رأى بعض
يطلب بيعها وفقا للقواعد  ، و أننفذ على حصة الشريك الضامنة لديهو للدائن المرتهن أن ي

و من تلقى هذه الحصة يمكن أن يعتبر شريكا موصيا في محل الشريك الراهن شريطة  ،العامة
 . 3موافقة الشركاء الآخرين

                                                           
ركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة "، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة ، السنة الجامعية " مزيد أنيس محمد نصر ،  -1 

 .066، ص 0456-0457

، ، دار محمود للنشر و التوزيع ، القاهرة،  20ن عبد الحليم عناية ، موسوعة الفقه و القضاء في الشركات التجارية ،  المجلد الأول ، طحس-2 

 .064، ص 0206

  3- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص067 .
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ذ الرهن على حصة الشريك أن الفقه اختلف حول كيفية تنفيو تجدر الإشارة إلى 
، بحيث اتفق أغلب الفقهاء على أنه ية تنفيذه على حصة الشريك الموصيو كيف، المتضامن

في حالة رهن حصة الشريك المتضامن فإن التنفيذ يكون فقط على أرباحه السنوية و ليس 
و هذا  ،الشريك الراهن من الشركة و لا يحل محله الدائن المرتهن، فلا يخرج حصتهعلى 

و هذا راجع إلى كون ة للتنفيذ على حصة الشريك الموصي، على خلاف الأمر بالنسب
 ضامن عنه بالنسبة للشريك الموصي.الاعتبار الشخصي يكون أكثر بروزا بالنسبة للشريك المت

، حيث لم يضع نصوصا تنظم رهن ةالجزائري لم يفصل في هذه المسألإن المشرع 
امن و لا بالنسبة للشريك الحصص في شركة التوصية البسيطة لا بالنسبة للشريك المتض

و بالتالي فإننا نرى بأن المشرع الجزائري أخضع رهن الشريك الموصي لحصته في ، الموصي
إلى انتقالها  رهن الحصة لا يؤديكان  ، ذلك أنه و إن شركة إلى نفس أحكام التنازل عنهاال

، و بالتالي فإنه لا يجوز رهن الحصة لمجرد إبرام عقد الرهن ، فإنه يؤدي إلى ذلك عند تنفيذه
الممثلين لأغلبية رأس الموصين إلى الغير إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء 

 . بينما يجوز رهن حصة الشريك الموصي إلى شريك آخر دون قيد أو شرط ،المال 
 

 الإيصاء بحصة الشريك الموصي في الشركة :-اخامس

فإنه  ،بما أن المشرع الجزائري سمح بانتقال حصة الشريك الموصي إلى ورثته بعد وفاته
   كالورثة هؤلاء، ذلك أن الفقه يعتبر تهإلى الموصى لهم بعد وفا تهيسمح أيضا بانتقال حص

من قانون الأسرة الجزائري هي  136و ذلك باعتبار أن الوصية حسب ما نصت عليه المادة 
 . 1تمليك مضاف إلى مابعد الموت 

        إما أن يجري تعيينه مباشرة في عقد الشركة ،و هناك طريقتان لتعيين الموصى له
ء على إمكانية إيصاو إما أن يسمح للشريك بتعيينه في وصيته ، و لم ينص المشرع الجزائري 

و لا على شروط قبول الوصية على خلاف الأمر  ،الشريك الموصي بحصته في الشركة
                                                           

و  المتضمن قانون الأسرة  0456يونيو  24الموافق ل   0626رمضان  24المؤرخ في  00-56من القانون رقم  056أنظر نص المادة  -1 

 .61جريدة رسمية عدد  ، 0227ماي  26الموافق ل  0604ربيع الأول  07المؤرخ في  24-27الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 
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بالنسبة لبعض التشريعات الأخرى كما هو الحال بالنسبة للتشريع الأردني الذي أجاز للشريك 
و لكنه اشترط لتنفيذها موافقة  ،الموصي الإيصاء بحصته أو جزء منه لأجنبي عن الشركة

 .1ركاء المتضامنين دون حاجة لموافقة الشركاء الموصينالش

 

 

 

 

 

 

  

 عد انقضاء الشركة .: الحقوق المالية للشريك الموصي بالفصل الثاني 
 تحققتمتى  _في شركة التوصية البسيطة حقه في الأرباح يتقاضى الشريك الموصي 

فقد يطرأ عليها  ،إلا أن الشركة لا تستمر إلى الأبد ،طالما كانت الشركة قائمة  بصفة دورية-
    مما يؤدي إلى دخولها في مرحلة جديدة هي مرحلة التصفية   الانقضاءسبب من أسباب 

و ما  ، و هذه الأخيرة تهدف أساسا إلى جرد أموال الشركة و تسديد كافة ديونها و أعبائها
 ي يكون للشريك الموصي نصيبا فيه .الذو  ،يسمى فائض التصفية يتبقى للشركة من أموال 

أما إذا منيت الشركة بخسارة فإن الشريك الموصي لا يتحملها إلا في حدود حصته     
و هذا هو جوهر الاختلاف بينه و بين الشريك المتضامن الذي يتحمل المسؤولية الشخصية  

 التضامنية و المطلقة عن ديون الشركة .

                                                           
  1-زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق  ، ص 064 .
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تختلف حسب ما إذا  المالية للشريك الموصي بعد انقضاء الشركةو بالتالي فإن الحقوق 
فإن حق الشريك ها لفائض ، ففي حالة تحقيقائضا أم منيت بخسارةف هذه الأخيرة حققت

الشركاء مع باقي  ة الشركةفائض تصفي حقه في اقتسامفي  أساسا تمثلي الموصي فيها
 .و ذلك بعد استرداد حصته باعتبارها دينا في ذمة الشركة ،بالطريقة المحددة قانونا

و ذلك متى كانت أموالها غير كافية لتسديد ديونها  ،أما في حالة تحقيق الشركة لخسارة
فإن حق الشريك الموصي في هذه الحالة يتمثل في تحديد مسؤوليته عن هذه الخسائر بمقدار 

 حصته .
حق الشريك الموصي في حالة تحقيق الشركة  و قد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى

حق الشريك  أما من خلال المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى  ،من خلال المبحث الأول فائضل
 الموصي في حالة تحقيق الشركة لخسارة.

 

 

 

 . فائضاحق الشريك الموصي في حالة تحقيق الشركة  المبحث الأول :

و هي  في مرحلة جديدة سبب كان تدخلبعد انقضاء شركة التوصية البسيطة لأي 
مرحلة التصفية، و التي يقصد بها إنهاء جميع العمليات الجارية للشركة، و تسوية المراكز 

 . 1تمهيدا لوضع الأموال الصافية بين يدي الشركاء ، القانونية باستيفاء حقوقها و دفع ديونها

لا يتم إلا  ،و بالتالي فإن تحديد ما إذا كانت الشركة قد حققت ربحا و مقدار هذه الربح 
 تبدأ بتعيين المصفي ، و التي تها وفقا للقواعد المحددة قانونامن خلال مباشرة إجراءات تصفي

 .و تنتهي بقفل التصفية 

                                                           
أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية ، شركات الأشخاص و الشركة ذات المسؤولية المحدودة ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي للنشر و  -1 

 .052، ص  0450التوزيع ، القاهرة ، 
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لة جديدة و هي و بعد انتهاء هذه الإجراءات  و تحديد مقدار فائض التصفية تبدأ مرح
التي تمر بمجموعة من الإجراءات تهدف إلى  ، و ة  قسمة هذا الفائض  بين الشركاءمرحل

و دون تمييز في ذلك بين الشريك  ،يك حقه في أموال الشركة المنقضيةإيصال لكل شر 
 المتضامن و الشريك الموصي . 

التصفية من خلال ئض و قد تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى إجراءات احتساب فا
، أما من خلال المطلب الثاني فقد تطرقنا إلى إجراءات تحصيل الشريك المطلب الأول

 الموصي لنصيبه في هذا الفائض .

 المطلب الأول : إجراءات احتساب فائض التصفية .

إن احتساب قيمة فائض تصفية الشركة لا يتم  إلا من خلال مباشرة إجراءات تصفيتها   
و ذلك في  ،د تكون اختيارية، و هذا هو الأصلقرع الجزائري على أن التصفية وقد نص المش

مع مراعاة النصوص  ،ءاتها في القانون الأساسي للشركةحالة النص على أحكامها و إجرا
، و ذلك في حالة خلو القانون ، كما قد تكون تصفية قضائية1الآمرة في القانون التجاري 

أو انعدام اتفاق بين الشركاء حول ذلك  ،لعملية التصفية  الأساسي للشركة من نصوص منظمة
حيث تكون التصفية في هذه الحالة بناءا على أمر مستعجل من رئيس المحكمة التي يكون 

 .2المركز الرئيسي للشركة تابعا لها

دخولها في مرحلة التصفية يضع حدا لمهام إن انقضاء الشركة و و في كلتا الحالتين ف
يعهد إليه بإجراء العمليات اللازمة ، لهم مصف واحد أو أكثر حسب الحاجةليحل مح ،مسيريها

                                                           
القانون التجاري الجزائري على : " مع مراعاة أحكام هذه الفقرة ، تخضع تصفية الشركات للأحكام التي يشتمل عليها من  047تنص المادة  -1 

 القانون الأساسي ".

من القانون التجاري الجزائري على : " في حالة انعدام الشروط المدرجة في القانون الأساسي أو الاتفاق الصريح بين  005تنص المادة  -2 

 الأطراف تقع تصفية الشركة المنحلة طبقا لأحكام هذه الفقرة ، و ذلك من دون الإخلال بتطبيق الفقرة الأولى من هذا القسم .
 كما أنه يمكن الحكم بأمر مستعجل بأن هذه التصفية تقع بنفس الشروط المشار إليها أعلاه بناءا على طلب من :

أغلبية الشركاء في شركات التضامن . -  
كاء الممثلين لعشر رأس المال على الأقل في الشركات ذات المسؤولية المحدودةو الشركات المساهمة الشر  

 دانئي الشركة 
 و تعتبر في هذه الحالة أحكام القانون الاساسي المخالفة لهذا القسم كأنها لم تكن ".
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، و تنقسم هذه هالتصفية الشركة ، بحيث يصبح هو صاحب الصفة الوحيدة في تمثيل
 . 1، إجراءات تمهيدية و إجراءات فعليةجراءات إلى قسمينالإ

ل تطرقنا من خلاحيث   و على هذا الأساس فقد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع ،
إلى الإجراءات التمهيدية ، ثم تطرقنا من خلال الفرع الثاني الفرع الأول إلى تعيين المصفي

 أما في الفرع الثالث فقد تطرقنا إلى الإجراءات الفعلية للتصفية . ،للتصفية

 .   تعيين المصفي :  الفرع الأول

اشر مهامة            ، و من ثمة يبالمصفيد انقضاء الشركة هو تعيين أول إجراء يتم بعإن 
، حيث يقوم بمجموعة من ثل في نفس الوقت إجراءات التصفيةو التي تم، و صلاحياته

 فيلة بحماية حقوق كل طرفالأعمال تهدف كلها إلى تصفية الشركة بطريقة محاسبية جيدة ك
 .في الشركة

      ولون إدارة الشركة: " الشخص أو الأشخاص الذين يتيعرف المصفي على أنهو  
أو يعهد إليهم مباشرة العمليات اللازمة خلال فترة التصفية ، أي من تاريخ انقضاء الشركة 

 .2حتى توزيع الزائد عن التصفية بين الشركاء "

نجد أن  تعيين المصفي قد يكون من طرف  ،و بالرجوع إلى نصوص القانون التجاري 
 اء.الشركاء ، كما قد يكون من طرف القض

 :تعيين المصفي من طرف الشركاء  -أولا

و يسمى في هذه الحالة ، مصفي في عقد الشركة التأسيسيالتعيين  للشركاءيمكن 
من  432نصت عليه المادة ، و هذا يينه في اتفاق لاحق، كما قد يكون تع3بالمصفي النظامي

                                                           
 0201زائري و المقارن ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، معمر خالد ، ، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الج -1 

 .001، ص 

  2-محمد أحمد محرز ، الوسيط في الشركات التجارية ، ط20، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، مصر ، 0226 ، ص 070 .
، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،  لبنان ،  20ط ، 06إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، تصفية الشركات  و قسمتها، الجزء  -3 

 . 50، ص  0200
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الشركاء إذا حصل : " يعين مصف واحد أو أكثر من طرف القانون التجاري الجزائري بقولها
 . الانحلال مما تضمنه القانون الأساسي أو إذا قرره الشركاء "

لشركاء في و لم يحدد المشرع الجزائري الأغلبية المطلوبة لتعيين المصفي من قبل ا
بإجماع الشركاء في ، و اكتفي بالنص على أن تعيين المصفي يكون شركة التوصية البسيطة

و بشروط ،مال الشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، بأغلبية رأسشركات التضامن
 .1النصاب القانونية فيما يخص الجمعيات العامة العادية في الشركات المساهمة

البسيطة إلى  غير أنه و نظرا لكون المشرع الجزائري أحالنا فيما يخص شركة التوصية
ه الشركة يكون كذلك بإجماع ، فبالتالي فإن تعيين المصفي في هاتأحكام شركة التضامن

، إلا أن تطبيق هذا النصاب على تعيين اء سواء كانوا متضامنين أو موصينجميع الشرك
و المتمثل  ،المصفي في شركة التوصية البسيطة يجاوز النصاب المطلوب لتعديل عقد الشركة
 في إجماع الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال .

       و من المؤكد أنه ليس هنالك قرار أهم و أخطر من تعديل عقد الشركة التأسيسي
في  و بالتالي لايجوز أن يكون نصاب تعيين المصفي أكبر من نصاب تعديل عقد الشركة

 رأينا.
لشركاء في الشركة الإشارة إلى أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون المصفي أحد او تجدر 

، فهذا الأخير على الرغم من كونه ، حيث لم يحرمه المشرع من هذا الحق و لو كان موصيا
 نه مسموح له تولي أعمال التصفية   ممنوعا من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة إلا أ

، و الحل يؤدي إلى زوال منعه من مال لا تتم إلا بعد حل الشركةععلى اعتبار أن هذه الأ
القانون المدني  من 11فقرة   663و هذا ما تؤكده نص المادة  ،2ممارسة أعمال الإدارة

، و إما على يد مصف عند الحاجة على يد جميع الشركاء تتم التصفية: " الجزائري بقولها
 واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء ".

                                                           
  1- أنظر نص المادة 050 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .

  2-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 070 .
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أن يكون شركة أخرى ك، ا يمنع أن يكون المصفي شخص معنوي كما أنه ليس هنالك م
صفي من بين الأشخاص إمكانية تعيين المما يؤكد ، و 1تتولى التصفية بواسطة مديرها

تعيين الشركة الوطنية للمحاسبة كمصفي للمؤسسة الوطنية للصحافة المنحلة ، المعنوية
 .2"الشعب"

 :تعيين المصفي من طرف القضاء  -ثانيا

و لا في اتفاق  ،إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفي لا في عقد الشركة التأسيسي
، و هذا موصيا أن يطلب من القاضي تعيينه جاز لأحدهم سواء كان متضامنا أو ،لاحق

ما الأخير تكون له سلطة واسعة في اختياره سواء من بين الشركاء أو من الغير حسب 
 .3تقتضيه مصلحة الشركة

، و إلى حين تعيينه ين المصفي متى كانت الشركة باطلةكما يتقرر للمحكمة أيضا تعي
 15فقرة  665و هو ما أكدته نص المادة  ،في مواجهة الغير هم المصفون  ون متصرفال يعتبر

بالنسبة  : " و حتى يتم تعيين المصفي يعتبر المتصرفون القانون المدني الجزائري بقولها من
 إلى الغير في حكم المصفين ".

اءات تعيين المصفي من من القانون التجاري الجزائري على إجر  436و قد نصت المادة 
، فهل بتعيين المصفي المطالبة القضائيةإلا أنها لم تحدد من له الحق في ، طرف القضاء

غرار دائني الشركة على ، أم يحق ذلك لكل من له مصلحة  ،يقتصر هذا الحق على الشركاء
 مثلا ؟

من القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع نص على  663بالرجوع إلى نص المادة 
ان البطلان ك  إذاإلا، لا يكون إلا من قبل أحد الشركاء أن الأصل أن طلب تعيين المصفي

لكل ذي مصلحة المطالبة قضاءا  بحيث يجوز في هذه الحالة، هو سبب انقضاء الشركة
 صفيتها بما في ذلك دائني الشركة .بت

                                                           
1 -Philippe,Merle,Droit commercial,sociétés commerciales,5éme édition,Dalloz,DELTA ,P 105. 

المتضمن تعيين مصف للمؤسسة الوطنية  0441-24-20.نقلا عن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  41معمر خالد ، المرجع السابق ، ص  -2 

 .00، ص  60للصحافة المنحلة الشعب ، جريدة رسمية عدد 

  3-أنظر نص المادة 051 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
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و ذلك في  ،لكل من له مصلحة أن يرفع معارضة ضد أمر تعيين المصفيكما يجوز 
 . 1تعيين المصفي أمر أجل خمسة عشرة يوما من تاريخ نشر

، كما يحوز اللجوء إلى 2يمكن عزل المصفي بنفس طريقة تعيينه أنه ىوتجدر الإشارة إل
ستقالة شرط أن تكون في ، كما يحق له الامبرر قانوني لذلك لب عزله إن وجدالقضاء لط
و أن يتم إعلانها للشركاء حتى يتمكنوا من اتخاذ التدابير اللازمة لتعيين بديل له  ،وقت لائق

 .3يتمم عملية التصفية

 .الإجراءات التمهيدية للتصفية الثاني:الفرع 

التحفظية و التي من شأنها وضع لك الإجراءات تيقصد بالإجراءات التمهيدية للتصفية و 
حتى يعلم التصفية  و ذلك من خلال نشر ، 4مارسة الشفافة لأعمال التصفيةمإطار ملائم لل

، ثم المباشرة في إعداد ميزانية الشركة قيد التصفية       ر لاسيما دائني الشركة بانقضائهاالغي
 ا .و كذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمواله

و تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المشرع الجزائري قد ألزم مصفي الشركة بعرض 
 جميع الأعمال و الإجراءات المتخذه على الجمعية العامة للشركاء للمصاقة عليها.

  . أولا نشر التصفية 

من القانون التجاري الجزائري على : "  444لقد نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
، و يتبع عنوان أو اسم الشركة صفية من وقت حلها مهما كان السببالشركة في حالة ت تعتبر

 بالبيان التالي " شركة في حالة تصفية " .

                                                           
من القانون التجاري الجزائري على : " و يجوز لكل من يهمه الأمر أن يرفع معارضة ضد الأمر في أجل خمسة  20فقرة  051تنص المادة  -1 

المعارضة أمام المحكمة التي يجوز لها أن تعين ، و ترفع هذه  070عشر يوما اعتبارا من تاريخ نشره طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 

 مصفيا آخر ".

  2- تنص المادة 054 من القانون التجاري الجزائري على : " يعزل المصفي و يستخلف حسب الأوضاع المقررة لتسميته " .
  0220باعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ، شركات الأشخاص ، دار هومة للط نادية فوضيل ، -3 

  . 54، ص 

  4-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 001 .
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في حالة تصفية بمجرد انقضائها، إلا نفهم من خلال نص هذه المادة أن الشركة تعتبر 
الانحلال في السجل ر هذا أنه لا يمكن الاحتجاج  بذلك في مواجهة الغير إلا بعد نش

 التجاري.

و إنما نص من خلال المادة  ،زائري باشتراط نشر انقضاء الشركةو لم يكتف المشرع الج
على وجوب نشر أمر تعيين المصفي أو المصفين في أجل شهر  من القانون التجاري  444

في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ،  و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة في الإعلانات 
، و قد أوجبت تضمن الأمر المنشور مجموعة من القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة

 .1البيانات 
، و هذه هذا الأخيريين المصفي هو أول عمل يقوم به و بالتالي فإن نشر أمر تع

ذلك أن الشهر يمكن من الاحتجاج على الغير بأعمال التصفية ، كما أنه  ،العملية مهمة جدا
 .2نوع من الشفافية على هذه التصرفات المرتقبة يضفي

السالفة الذكر أن كلمة " ينشر " مبنية للمجهول   444و نلاحظ من خلال نص المادة 
من القانون  443، بل تركت ذلك إلى نص المادة ين الشخص الذي يقوم بهذه العمليةفلم تب
: " يقوم المصفي أثناء تصفية الشركة و تحت مسؤوليته ي  و التي نصت علىالتجار 

 بإجراءات النشر الواقعة على الممثلين القانونيين للشركة ".

ر من تعيينه تجعله مسؤولا و إن إغفال المصفي إجراء عملية النشر في غضون شه
 21.111و بغرامة مالية من  ،و تعرضه لعقوبة الحبس من شهرين إلى ستة أشهر ،زائياج

 .3دج ، أو بإحدى هاتين العقوبتين 211.111دج إلى 

 :  إعداد ميزانية الشركة قيد التصفية-ثانيا

                                                           
من القانون التجاري الجزائري : " ينشر أمر تعيين المصفين مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرسمية للإعلانات  040تنص المادة  -1 

 بالإعلانات القانونية للولاية التي يوجد بها مقر الشركة  القانونية و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة 
في حالة  و يتضمن هذا الأمر البيانات التالية : عنوان الشركة أو اسمها متبوعا عند الاقتضاء بمختصر اسم الشركة ، نوع الشركة متبوعا بإشارة "

لسجل التجاري ، سبب التصفية ، اسم المصفين و لقبهم و موطنهم ، حدود تصفية " ، مبلغ رأس المال ، عنوان مركز الشركة ، رقم قيد الشركة في ا
قود و صلاحياتهم عند الاقتضاء  ، كما يذكر في نفس النشر بإضافة إلى ماتقدم : تعيين المكان الذي توجه إليه المراسلات و المكان الخاص بالع

 الوثائق المتعلقة بالتصفية".

اء عقد المساهمة في القانون الجزائري " ، مذكرة ماجستير، عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، عبد الفتاح الرحماني ، " انقض -2 

 .54، ص  0445

  3-أنظر نص المادة 515 من القانون التجاري الجزائري .
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الشركة قيد لأصول و خصوم إن المصفي ملزم بإعداد  ميزانية تتضمن قائمة جرد 
و ذلك حتى يتمكن من وضع  كشف تفصيلي يبين ما للشركة من حقوق و ماعليها  ،التصفية

             لا يمكن للمصفي إعداد هذه الميزانية إلا بعد استلام دفاتر الشركة ، و من ديون 
  .1و مستنداتها

 استلام دفاتر الشركة : -1

على هذا الإجراء صراحة إلا أنه إجراء على الرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص 
       إذ لا يمكن للمصفي القيام بأعماله دون الاضطلاع على دفاتر الشركة ،و لازم منطقي

 .  2، و قد نصت على هذا الإجراء أغلب القوانين المقارنةو حساباتها

دفاتر ، فعند مسك التصفية بهذه الأعمال التمهيدية و بالتالي فإن المصفي يبدأ أعمال
 . 3الشركة يتمكن من وضع بيان تفصيلي بما للشركة من حقوق و ماعليها من ديون 

سك م، و إنما يلزم كذلك بفي على استلام دفاتر الشركة فحسبو لا يقتصر التزام المص
يع عمليات التصفية بطريقة ، و يتم فيها تثبيت جممى بالدفاتر المالية أو النظاميةدفاتر تس
 . 4كها وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري ، و يتم مسمنتظمة

 

 

 إعداد قائمة الجرد:-2

و لقد حدد المشرع الجزائري مهلة وضع قائمة الجرد بثلاثة أشهر من قفل كل سنة مالية  
من القانون التجاري على : " يضع المصفي في ظرف  11فقرة   434حيث نصت المادة 

                                                           
  1-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 000 .

  2-المرجع نفسه، ص007 .
  3-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التضامن ، الجزء الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 0226 ، ص 004 .

  4-أنظر المادة 24 و مابعدها من القانون التجاري الجزائري .
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      و حساب النتائج  ،و حساب الاستثمار العام ،أشهر من قفل كل سنة مالية الجرد ثلاثة
 و تقريرا مكتوبا يتضمن حساب عمليات التصفية خلال السنة المالية المنصرمة ".

بينما قوائم الجرد  ،إلا أن هذه المهلة تتعلق بقوائم الجرد التي تلي انقضاء السنة المالية
و هذا ما يفهم من خلال  ،تعيين المصفيلستة أشهر التي تلي الأولية فيلزم بإعدادها خلال ا

و التي تنص على : " تطبق  ،من القانون التجاري الجزائري  12فقرة  354نص المادة 
تصفية شركة طبقا  طرأتالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة ما إذا 

 على المصفي الذي : 446إلى  443لأحكام المواد من 

           تة الأشهر التي تلي تعيينه تقريرا عن وضعية الأصوللم يقدم عمدا في الس-أ
الرخص اللازمة لإنهاء تلك و عن متابعة عمليات التصفية دون أن يطلب  ،و الخصوم
 .العمليات 

، الجرد و حساب ر التي تلي اختتام السنة الماليةلم يضع عمدا في الثلاثة أشه - ب
تقريرا مكتوبا يتضمن بيان عمليات التصفية للسنة و  ،و حساب النتائج ،الاستغلال العام

 .المالية المنصرمة "

يقوم  ،و بعد إعداد المصفي لقائمة الجرد و التي يبين فيها أصول الشركة و خصومها
، حيث تبين قيمة الأصول بعد جرد ي تبين الوضعية المحاسبية للشركةبإعداد الميزانية الت

، و كذلك تقدير قيمة و تقدير قيمتها نقدا ،و كافة أموالها ،و منقولاتها ،عقارات الشركة
 .1بعد أن يتحقق منها المصفي حالة بحالة، و ديونهاخصومها 

 

 :القيام بجميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال الشركة  - ثالثا

                                                           
  1-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 000 .
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لحماية أموال الشركة من الهلاك        يلتزم المصفي بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة 
و يدخل في نطاق المحافظة على موجودات الشركة قيامه بجميع أعمال الترميم و الصيانة 

  . 1أو العقارات العائدة للشركةالمستعجلة للمنقولات 

 :استدعاء الجمعية العامة للشركة -رابعا

الإجراءات التحفظية الهامة ، ذلك إن أمر استدعاء المصفي لجمعية الشركاء يعد من 
و قد ألزم المشرع الجزائري المصفي  ،يل دور الرقابة المخول للشركاءأنه يهدف إلى تفع

        ، و ذلك بهدف تقديم قائمة الجرد التي أعدهاخلال ستة أشهر من تعيينه  باستدعائها
مخطط سير التصفية  و كذلك تقريرا عن، ن تقريرا عن أصول  و خصوم الشركةو التي تتضم

 . 2و الأجل الضروري لإتمامها

و في حالة عدم استدعاء الجمعية العامة للشركاء من طرف المصفي خلال هذا الأجل 
، أو من طرف وكيل معين بقرار قضائي ؤها من طرف مجلس المراقبة إن وجديتم استدعا

 . 3بناءا على طلب كل من يهمه الأمر

الجمعية العامة  ةدعو  غلال الشركة  فيجب على المصفي و في حالة الاستمرار في است 
، و ذلك من 4للشركاء مرة على الأقل في السنة و في أجل ستة أشهر من قفل السنة المالية 

، و كذلك المصادقة على و المصادقة عليها ميزانية الحسابات للسنة المنتهيةأجل مناقشة 
، و تعيين مراقب حسابات للسنة الجديدة إذا رأت رير السنوي عن سير أعمال التصفيةالتق

، إضافة إلى منح الرخص اللازمة و التي فرض القانون الحصول عليها من ضرورة لذلك
 .5طرف المصفي

                                                           
ة الشركة قيد التصفية من التعسف في استعمال أموالها " ، مجلة القانون و المجتمع ، بليدي سميرة ، صابونجي نادية ، " النظام القانوني لحماي -1 

 060، ص  0200،  20العدد

  2-أنظر نص المادة 050 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .

  3-أنظر نص المادة 050 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
  4-أنظر نص المادة 054 فقرة20 من القانون التجاري الجزائري . 

النظام القانوني لتصفية الشركات ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر ، مصر ، الإمارات ، هلمت محمد أسعد  -5 

 .060،  060ص ص ، 0200، 



 

 

69 

ة و لم يحدد المشرع الجزائري الأغلبية المطلوبة للمصادقة على وثائق و حسابات التصفي
الشركة ذات  ، ومر بالنسبة لشركة التضامنلاف الأ، على خبالنسبة لشركة التوصية البسيطة

، و لذلك نرى أننا نطبق بهذا الصدد نفس شركة المساهمة كذلك و ،المسؤولية المحدودة
الشركاء المالكين لأغلبية رأسمال  هي مصادقة ، وغلبية المطلوبة في شركة التضامنالأ

 .الشركة 

إنما يحق ، و حسابات المصفيوبة لا يعني بطلان غير أن عدم تحقق الأغلبية المطل
     ، و هذا الحق ليس حكرا على المصفيإلى القضاء و المطالبة بإقرارها لهذا الأخير اللجوء

أو حتى أجنبيا عنها كأن يكون  ،و إنما مخول لكل ذي مصلحة سواء كان شريكا في الشركة
 دائنا لها .

عديلا للعقد التأسيسي للشركة  و إذا كان القرار الذي سيتخذ في الجمعية العامة يتضمن ت
 ، استلزم في هذه الحالة توافرتصفية التي سبق تحديدها في العقدكأن يتضمن تغيير مدة ال

و هي إجماع الشركاء المتضامنين و أغلبية رأس المال ، ة المطلوبة لتعديل العقدلأغلبيا
 .1بالنسبة للشركاء الموصين

 

 

 

 .الإجراءات الفعلية للتصفية  : الثالث الفرع

                                                           
 على النحو التالي : 054: " تتخذ القرارات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة  من القانون التجاري الجزائري على 040تنص المادة  -1 

بأغلبية الشركاء في رأس المال في شركات التضامن و الشركات ذات المسؤولية المحدودة ، -  
بشرط النصاب القانوني و أغلبية أصوات الجمعيات العادية في الشركات المساهمة -  

لى الأغلبية المطلوبة فإنه يفصل بقرار قضائي بناءا على طلب المصفي أو كل من يهمه الأمر ،فإذا لم يحصل ع  
أنواع  و إذا أدت المداولة  إلى تعديل القانون الأساسي فإنها تتخذ في هذه الحالة حسب الشروط المنصوص عليها لهذا الغرض في كل نوع من -

 الشركة 
 في التصويت ".و يجوز للشركاء المصفين أن يشتركوا 



 

 

70 

الأعمال التي هي  ، لأنها تضم تلكجراءات تسمية الإجراءات الفعليةأطلق على هذه الإ
 .1حقوق الشركة و تسديد ديونها  ، و التي يتم فيها استيفاءمن صلب التصفية

تحصيل حقوق  إتمام العمليات السابقة للشركة،و تتمثل هذه الأعمال و الإجراءات في 
 .التصفية فيتمثل في قفلأما آخر إجراء في ،بيع أملاك الشركة  ، الشركة و تسديد ديونها

 : للشركة إتمام العمليات السابقة - أولا

فهي تبقى محتفظة ، يؤدي إلى انتهاء وجودها القانونيالأصل أن انقضاء الشركة 
، و بالتالي لايجوز 2انتهائهابشخصيتها المعنوية  فقط بالقدر اللازم للتصفية و إلى غاية 

الاستمرار في استغلال الشركة يعد عملا خارجا  لأن ،عدة استمرارها في ممارسة نشاطهاكقا
 . 3عن التصفية

       و لكن إذا رأى المصفي أن استمرار نشاط الشركة سيؤدي إلى تهيئة جو أفضل 
باره من أهم عناصر ، كأن يحافظ على عنصر العملاء باعتو أحسن خلال فترة التصفية

ا القرار لا يمكنه إلا أن هذ ،الشركةنشاط جاز له الاستمرار في استغلال  ،المحل التجاري 
 .4بل لابد من استشارة جمعية الشركاء حسب الشروط التي يقتضيها القانون  ،اتخاذه بمفرده

، مهما جديدة لا تستلزمها عملية التصفيةغير أنه لا يجوز للمصفي أن يقوم بتصرفات 
لية سابقة على ، إلا إذا كان هذا الإجراء هو إتمام لعمالتصرفات مربحة للشركةكانت هذه 

من القانون المدني بقولها : " ليس  664نصت عليه المادة  او هذا م، انقضاء الشركة
 للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة ".

 

 :حقوق الشركةتحصيل  -ثانيا
                                                           

  1-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 001 .
من القانون التجاري الجزائري على : " و تبقى الشخصية المعنوية للشركة قائمة لاحتياجات التصفية إلى أن يتم قفلها  20فقرة  044تنص المادة  -2 

المتصرفين عند انحلال الشركة ، أما شخصية الشركة ، فتبقى مستمرة من االقانون المدني الجزائري على : " تنتهي مهام  666" كما تنص المادة 

 إلى أن تنتهي التصفية ".

 .54نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص  -3 

  4- أحمد محرز ، المرجع االسابق ، ص 016 .
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و هذا على خلاف  ،لم ينص المشرع صراحة على التزام المصفي باستيفاء حقوق الشركة
الذي نص في المادة  ،الأمر بالنسبة لبعض القوانين المقارنة على غرار قانون التجارة اللبناني

قة منه على  " يعود للمصفي وحده باعتباره ممثلا للشركة في أثناء مرحلة التصفية ملاح 35
ذا ، فقد يستنسب المطالبة الحبية إلوسائل التي يراها ممكنة و مفيدةاستيفاء حقوق الشركة با

 .1، كما قد يلجأ إلى المطالبة القضائية "توخى فيها نفعا لمصلحة الشركة

ليتسنى له  ستدعي بالضرورة استيفاء حقوق الشركة لدى الغيرأن عملية التصفية تإلا 
، و من أجل الوصول د حصة كل شريك من الفائض المتبقيو تحدي ،بعد ذلك تسوية ديونها

إلى تحصيل أموال الشركة لدى الغير فإن المصفي له أن يستلم التخليصات التي تتم 
يحق له مطالبة الشركاء الذين لم يقدموا حصصهم في الشركة  اكم ، كات أو السفاتجبالشي

 . 2باعتبارهم مدينين للشركة بهذه الحصص

، إلا أنه في حالة عدم جدوى ون الشركة لدى الغير قد تتم ودياة المصفي لديو مطالب
شرط أن يتحصل على إذن بذلك إما من قبل جمعية ، الطريقة فله أن يلجأ إلى القضاء هذه

 .3أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة  ،الشركاء

 الشركة : أصولبيع  -ثالثا

      من القانون التجاري الجزائري على : " يمثل المصفي الشركة  433نصت المادة 
، غير أن القيود الواردة على هذه لواسعة لبيع الأصول ولو بالتراضيو تخول له السلطات ا

 .4السلطات الناتجة عن القانون الأساسي أو أمر التعيين لا يحتج بها على الغير "
ركة سواء بغرض إتمام عملية التصفية يحق له بيع أصول الش و بالتالي فإن المصفي و

، و كذلك لتسهيل القسمة بين ها، و ذلك ليتمكن من تسديد ديونكانت عقارات أو منقولات

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التضامن ، المرجع السابق ، ص 004 .

  2-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص ص 004 ، 005 .
من القانون التجاري الجزائري على : " و لا يجوز له متابعة الدعاوى الجارية أو القيام بدعاوى جديدة لصالح  21فقرة  055تنص المادة  -3 

 التصفية ما لم يؤذن له بذلك من الشركاء أو بقرار قضائي إذا تم تعيينه بنفس الطريقة".

من القانون المدني الجزائري و التي جاء فيها : " و يجوز له بيع مال الشركة منقولا أو عقارا إما  20فقرة  664ابل هذه المادة نص المادة تق -4 

 بالمزاد و إما بالتراضي ما لم يقيد قرار تعيينه هذه السلطة".
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إذا كانت قابلة  ، أو تفاديا لضياع الأموالوال عينا غير ممكنةالشركاء إذا كانت قسمة الأم
 .1انت باهظةأو للتخلص من نفقات حفظها إذا ك للتلف ،

، غير أمر تعيين المصفي سلطته في البيعو يمكن أن يقيد القانون الأساسي للشركة أو 
، فإذا كان هناك نقص في الأموال المحصلة ييد لا يكون حجة في مواجهة الغيرأن هذا التق

، فكل شرط يقع بهذا لبيع لما في ذلك من ضرر للدائنينفإنه لا يمكن إعمال شرط عدم ا
 و لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الدائنين . ،باطلا يكون  الشكل

لنفسه أو لمستخدميه، أو لزوجه         و قد حظر المشرع الجزائري على المصفي التنازل
كما ، لشركة التي توجد في حالة التصفيةعن كل أو جزء من مال ا أو لأصوله أو لفروعه

 أو مندوب حسابات  ،أو مسيرا، نا في الشركةمن كان شريكا متضام منعه من هذا التنازل إلى
 .2إلا إذا كان ذلك باتفاق الشركاء أو برخصة من المحكمة 

 تسديد ديون الشركة :-رابعا

من بين أهم إجراءات التصفية التي يقوم بها المصفي هو تسديد ديون الشركة،  و هو  
: " و تكون له بقولها القانون التجاري الجزائري من  12فقرة  433ما نصت عليه المادة 

 . 3الأهلية لتسديد الديون و توزيع الرصيد الباقي " 
، و هذا ها هي تلك التي حل أجل استحقاقهاغير أن الديون التي يقوم المصفي بتسديد 

، و بالتالي فإن لذي يترتب عنه إسقاط آجال الديون على خلاف الأمر بالنسبة للإفلاس ا
 .  4ال الديون التصفية لاتشكل سببا مسقطا لآج

فإنه ملزم بالاحتفاظ بالمبالغ الكافية ، لا يسدد إلا الديون الحالة المصفيو رغم أن 
من القانون المدني الجزائري من  664و هذا ما تؤكده نص المادة  لتسديد الديون المؤجلة،

 خلال عبارة " ......وبعد طرح المبالغ اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل أجلها ".
                                                           

. 1  –Dominique Vidal, Droit des sociétés,5éme édition,Librairie Générale de droit et de 
jurisprudence,Paris,p175,176. 

  2- أنظر نص المادتين002 ، 000 من القانون التجاري الجزائري . 
من القانون المدني الجزائري بقولها : " تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنتين لدينهم ، و  660يقابل هذا النص نص المادة  -3 

شركاء قد د طرح المبالغ اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل أجلها ، أو الديون المتنازع فيها ، و بعد رد المصاريف أو القروض التي يكون أحد البع
 باشرها في مصلحة الشركة ".

  4-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 004 .
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، إذ يبدأ  الأجل حسب الترتيب المحدد قانوناو يقوم المصفي بتسديد الديون الحالة 
، ليقتسم بعدها الدائنين العاديين الباقي قسمة غرماء  د الديون الممتازة كل حسب مرتبتهبتسدي

 .1أما الفائض فيكون من نصيب الشركاء
فيها النشر تعتبر ديون و مصاريف التصفية بما   و تجدر الإشارة إلى أن أجرة المصفي

حددة في الاتفاق المتعلق ، و يحق  للمصفي أن يطالب بها إن لم تكن معلى الشركةممتازة 
، كما له الحق في  استيفاء جميع المصاريف التي أنفقها من ماله الخاص في بتعيينه

 .2التصفية

 قفل التصفية : -خامسا

 و حصر موجوداتها  ،بتسديد ديون الشركةبعد إنهاء المصفي لأعماله لاسيما المتعلقة 
، يقوم باستدعاء جمعية الشركاء من أجل المصادقة على إقفال و بيع القدر الضروري منها

، و إذا لم يقم المصفي بهذا الإجراء جاز لكل ن الوكالةالتصفية و إبراء إدارته  و إعفائه م
بإجراءات الدعوة بموجب أمر شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بالقيام 

 .3مستعجل
رفضت المصادقة على إقفال  أو انعقدت إلا أنها، و إذا لم تتمكن الجمعية من الانعقاد 

 فإنه يمكن للمصفي أو كل من يهمه الأمر اللجوء إلى القضاء لطلب إقفال التصفية  ،ةالتصفي
ط المحكمة التي يمكنها و يقوم المصفي في هذه الحالة بوضع حسابات التصفية بأمانة ضب

 .4تقرير إفقال التصفية بدلا من الشركاء
 

                                                           
  1-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 011 .

  2--المرجع نفسه ، ص 011  .
  3-أنظر نص المادة 001 من القانون التجاري الجزائري .

  4- أنظر نص المادة 006 من القانون التجاري الجزائري .
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لابد من نشره في النشرة الرسمية  ،و حتى يكون لإقفال التصفية حجة على الغير
، و قد اشترط المشرع عتمدة بتلقي الإعلانات القانونيةأو في جريدة م، للإعلانات القانونية 

 . 1البيانات الضروريةضمن هذا الإعلان مجموعة من تضرورة أن ي
ل الشخصية النحو السابق ذكره تزو  لىو بالمصادقة على إقفال التصفية و نشرها ع

و يودع  طب قيدها من السجل التجاري،، و بالتالي يقوم المصفي بشالمعنوية للشركة تماما
    و دفاترها إما لدى مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرته مركز الشركة  هاجميع أوراق

 .2أو يقوم بإيداعها في المقر الذي تحدده جماعة الشركاء
لنصيبه في فائض تحصيل الشريك الموصي الثاني : إجراءات  طلبالم

 :التصفية 
بعد الانتهاء من تصفية الشركة و توصل المصفي إلى أن الشركة قد حققت فائضا تبدأ 

 . 3الشركةفي الأصل وفقا لشروط عقد و التي تتم  ،القسمة مرحلة 
قد يتفق الأطراف على إجراء القسمة من طرف المصفي باعتبار ذلك عملا نهائيا  و 

م الذين يتولون أعمال ، إلا أن الغالب أن الشركاء متضامنين كانوا أم موصين  هتهملمه
، و لكن ليس هنالك لهم مصلحة مباشرة في قسمة الشركة، و هذا أمر بديهي طالما أن القسمة

 . 4غيرهم إلى من تفويض أمر القسمة إلى أحدهم أو بعضهم  أو حتىما يمنعهم 
الشركاء حول قسمة الشركة جاز لكل من يهمه الأمر  هؤلاء  إذا ثار خلاف بين و

و في هذه الحالة فقد أخضع المشرع الجزائري ، اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بالقسمة
 . 5و ذلك نظرا لخصوصية هذه النزاعات، الخمسيلناتجة عن القسمة للتقادم هذه الدعاوى ا

                                                           
من القانون التجاري الجزائري على بيانات إعلان التصفية المنشور و هي : العنوان أو التسمية التجارية متبوعة عند  007لقد نضت المادة  -1 

تصر اسم الشركة ، نوع الشركة متبوع ببيان " في حالة التصفية " ، مبلغ رأسمالها ، عنوان المقر الرئيسي ، أرقام قيد الشركة في الاقتضاء بمخ
ات السجل التجاري ،أسماء المصفين و ألقابهم و موطنهم ، تاريخ و محل انعقاد الجمعية المكلفة بالإقفال إذا كانت هي التي وافقت على حساب

أو عند عدم ذلك ، تاريخ الحكم القضائي المنصوص عليه في المادة المتقدمة ، و كذلك بيان المحكمة التي أصدرت الحكم ، ذكر كتابة المصفين 
 المحكمة التي أودعت فيها حسابات المصفين ".

  2-نادية فوضيل،المرجع السابق ، ص 40 . 
تم تصفية أموال الشركة و قسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، فإن خلا حكم خاص تتنبع من القانون المدني الجزائري على : " ت 661تنص المادة  -3 

 الأحكام التالية :   .....".

  4-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، تصفية الشركة و قسمتها ، المرجع السابق ، ص 004 .
  5-المرجع نفسه ، ص 004 .
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ل الفرع الأول إلى و قد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع ، حيث تطرقنا من خلا
، أما في إلى القواعد المطبقة على القسمة ، أما من خلال الفرع الثاني فقد تطرقنامراحل القسمة

 ن لقسمة .الفرع الثالث فقد تطرقنا إلى تقادم الدعاوى الناتجة ع
 .مراحل القسمة  الفرع الأول:

 في حالة تحقيق الشركة لفائض  لم يتطرق القانون التجاري الجزائري إلى مراحل القسمة
 مرحلتينمن القانون المدني الجزائري يمكننا استخلاص  664إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة 

رد حصص الشركاء ، توزيع فائض التصفية   و هي  ،فائض التصفيةتمر بها قسمة 
  .1المتبقي

 رد حصص الشركاء أو ما يعادل قيمتها : -أولا

هو رد حصص التصفية  جراء يقوم به الشخص الذي يتولى قسمة فائضإإن أول 
و هذا الحق مخول لجميع الشركاء متضامنين كانوا أم موصين ، و ذلك باعتبارهم  ،لشركاا

 . 2حصصهمدائنين للشركة بقيمة 
يجوز للشريك أن يسترد حصته في رأس المال إلا بعد انتهاء التصفية   و الأصل أنه لا

، غير اءلأن هذه التصفية هي التي تحدد صافي مال الشركة الذي يجوز قسمته على الشرك
اءا إرجاع هذه الحصص من قبل المصفي أثناء فترة التصفية متى كان ذلك لا نأنه يجوز استث

 .3بمصلحة الدائنينيخل 

، فيخصص  في يك مبينة في عقد الشركة التأسيسيو غالبا ما تكون قيمة حصة كل شر 
أما إذا لم تكن قيمة الحصة  ، ادل قيمة حصته المذكورة في العقديع لكل شريك ما هذه الحالة 

، و يرجع في سبيل ذلك إلى يم هذه الحصة وقت تسليمها للشركةجب تقو و مبينة في العقد ، ف

                                                           
مدني الجزائري على : " تقسم أموال الشركة بين سائر الشركاء بعد استيفاء الدائنين لدينهم ، و بعد طرح المبالغ من القانون ال 660تنص المادة -1 

في مصلحة اللازمة لقضاء الديون التي لم يحل أجلها أو الديون المتنازع فيها ، و بعد رد المصاريف أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها 
 الشركة.

  2 -هلمت محمد أسعد ، المرجع السايق ، ص 006 .
من القانون التجاري الجزائري على : " يقرر المصفي إذا كان ينبغي توزيع الأموال التي أصبحت قابلة  20و  20فقرة   046تنص المادة  -3 

 للتصرف فيها أثناء التصفية ، وذلك دون الإخلال بحقوق الدائنين
 القضاء الحكم في وجوب التوزيع أثناء التصفية ، و ذلك بعد إنذار المصفي دون جدوى ".يجوز لكل معني بالأمر أن يطلب من 
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، و إذا نازع الشريك إلى رأي الخبراء و شهادة الشهود ، وو مستنداتها و دفاترها  أوراق الشركة
 .  1القيمة التي قدرت بها حصته كان له أن يلجأ إلى القضاءفي 

 حصة كانت إذف، بل الشريك الموصي نقدية أو عينيةو قد تكون الحصة المقدمة من ق
 .، و إنما الإشكال إذا كانت الحصة عينيةفلا صعوبة في إرجاعها نقدية

، فلا يسترد الشريك إلا قد قدمت للشركة على سبيل التمليكإذا كانت الحصة العينية ف
   ، و لا يستطيع أن يطالب باستردادها بعينها حتىوقت العقد أو وقت تسليمها للشركةقيمتها 

إلا إذا وجد اتفاق بين الشركاء يجيز  ،ال المطروحة للقسمةو لو كانت موجودة بذاتها بين الأمو 
 .2ذلك

 ن القيمة الزائدة تدخل في الفائض، فإقيمة الحصة طوال مدة عمل الشركة و إذا ارتفعت
 .3و تقسم على جميع الشركاء، جودات بعد استيفاء الشركاء حصصهممن المو 

فإنه يستردها  ،لانتفاع فقطا أما إذا كانت الحصة العينية قد قدمت للشركة على سبيل
، ذلك أن للانتفاع على أجرة للشيء المقدم و لا يحصل الشريك مقابل تقديمه الحصة بعينها،

 .4الأجرة هي التي تمثل قدر حصته في الشركة أثناء حياتها

 توزيع فائض التصفية المتبقي بعد رد الحصص : -ثانيا

من القانون التجاري الجزائري على : " تتم قسمة المال الصافي  445تنص المادة 
بنسبة مساهمتهم في المتبقي بعد سداد الأسهم الإسمية أو حصص الشركة بين الشركاء 

 و ذلك باستثناء الشروط المخالفة للقانون الأساسي ".، رأسمال الشركة

شريك قيمة حصته على النحو السابق  نستخلص من خلال هذه المادة أنه إذا استرد كل
، يجرى ، عد ذلك بمثابة أرباح متراكمةبعد ذلك شيء من حصيلة التصفية  و بقي ،ذكره 

                                                           
  1-أركان محمد خليل ، المرجع السابق ، ص 076 .

 2–نورالدين الشاذلي " Laprotection des associés »، مجلة العلوم القانونية ، العدد 00 ، 0225 ، ص 002 .

  3-أركان محمد خليل ، المرجع السابق ، ص 070 .
  4-المرجع نفسه، ص 074 .
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، فإذا سكت العقد وجب قسمة المال فق عليها في عقد الشركة التأسيسيتوزيعها بالنسب المت
 .1الفائض على الشركاء بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركة

شأنهما  ،ك بحصة الانتفاع في فائض التصفيةو الشري ،الشريك بحصة بعملو يشترك 
 .2، إذ يمثل هذا الفائض ربحا يحق لجميع الشركاء الاشتراك فيهفي ذلك شأن باقي الشركاء

اليوم  موال التي آلت إليه في القسمة منو إذا تمت القسمة اعتبر كل شريك مالكا للأ
، و ذلك لأن بقاء الشخصية المعنوية للشركة خلال فترة التصفية إنما قضت فيه الشركةنالذي ا

، و بوجه خاص لحماية حقوق دائني الشركة  و في حدود حاجتها فقط لهايكون بالقدر اللازم 
حتى لا يتعرضوا لمزاحمة دائني الشركاء ، و عليه فإذا قرر أحد الشركاء حقوقا عينية كرهن 

  ين تاريخ الانقضاء و القسمة ، فإن هذه الحقوق تكون صحيحةمثلا على مال الشركة فيما ب
 .3و نافذة إذا وقع هذا المال في نصيبه بالقسمة

 . القواعد المطبقة على القسمة الفرع الثاني:
من القانون المدني الجزائري على : " تطبق في قسمة الشركات  663نصت المادة 

نصيب كل متى حدد ، نفهم من خلال هذه المادة أنه لمتعلقة بقسمة المال المشاع "القواعد ا
شركاء سواء كانوا ، كان هذا الصافي ملكا شائعا بين جميع الشريك في صافي مال الشركة

 أو موصين  .  متضامنين 
و في  ،فإذا كان هذا الصافي نقدا تيسر توزيعه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم

: " من القانون التجاري على 443ادة سبيل ذلك نص المشرع الجزائري من خلال نص الم
شر يوما ابتداءا من تودع المبالغ المخصصة للتوزيع بين الشركاء والدائنين في أجل خمسة ع

ب المبالغ بمجرد ، و يجوز سحاسم الشركة الموضوعة تحت التصفية، في بنك بقرار التوزيع
 و تحت مسؤوليته" . احد توقيع مصف و 

                                                           
  1-نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 41 .

  2-هلمت محمد أسعد ، المرجع السابق ، ص 052 .
  3-مصطفى كمال طه ، أساسيات القانون التجاري ، المرجع السابق ، ص 000 . 
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، إلا أنه لم يحدد كيفية توزيع مال الشركة أثناء التصفية لةاإلا أن هذه المادة تتعلق بح
     الشخصية المعنوية للشركة تنقضي      ، ذلك أنهذه الأموال بعد انتهاء التصفية اقتسام

 نك باسم الشركة     ض التصفية في البو بالتالي لا يمكن للمصفي في هذه الحالة إيداع فائ
 و إنما يتم إيداعه باسم الشركاء جميعا باعتبارهم مالكين له على الشيوع .

فإنها ، سواء كانت عقارات أو منقولات ، كان فائض التصفية عبارة عن أعيانأما إذا 
و تخضع لأحكام المال الشائع المنصوص عليها في  ،ون ملكية مشاعة بين جميع الشركاءتك

 .1مدني الجزائري القانون ال
يك أن يطلب ، و إنما يحق لكل شر لايجبر أحد على البقاء في الشيوعو الأصل أنه 

، فإذا عرض الشريك رغبته ية، سواء كانت القسمة رضائية أم قضائالقسمة حتى يتخلص منه
باقي الشركاء ووافقوا جميعا على ذلك عندها يجب تحرير عقد القسمة في القسمة على 

تتم  ، أو لم يوافق أحدهم فعندها لاما إذا اختلفوا حول إجراء القسمةأ ، 2الاتفاقيةالرضائية أو 
                .  3، و إنما يجوز للشريك الراغب في القسمة اللجوء إلى القضاءالقسمة الرضائية
 : تقادم الدعاوى الناشئة عن القسمة . لثالفرع الثا

إن الحياة التجارية و ماتتطلبه من سرعة و ائتمان تقتضي عدم ملاحقة الشركاء لمدة 
، و من جهة ثانية فإن الضرورة هذا من جهة، بسبب قسمة أموال الشركة المنقضيةطويلة 

تقتضي عدم فسح المجال للدائنين الذين تقاعسوا عن المطالبة بحقوقهم أثناء إجراء القسمة 
الجزائري في لذا خرج المشرع التجاري ، ور مدة زمنية طويلة على انتهائهامر لمطالبة بها بعد ل

حيث لا تتجاوز مدته خمس ، من التقادم هو تقادم قصير المدى هذا المجال بنوع خاص
 . 4من نشر انحلال الشركة في السجل التجاري  ابتداءاسنوات 

                                                           
  1- أنظر المواد من 001 إلى 060 من القانون المدني الجزائري .

من القانون المدني الجزائري على : " يستطيع الشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ،  001تنص المادة  -2 

 فإذا كان بينهم من هو ناقص وجبت مراعاة الإجراءات التي يفرضها القانون ".

ى : " إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يرفع من القانون المدني الجزائري عل 006تنص المادة  -3 

 الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة .
في  ا كبيراو تعين المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع و قسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص

 قيمته ".

  4-أنظر المادة 000 من القانون التجاري الجزائري .
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، و بالتالي كة المحاصةالتجارية باستثناء شر  و هذا التقادم يسري على جميع الشركات
، و لكن هل يستفيد منه جميع الشركاء بغض النظر شركة التوصية البسيطةفهو يسري على 

 عن مسؤوليتهم عن ديون الشركة ؟
 مدى استفادة الشريك الموصي من التقادم الخمسي : -أولا

يستفيد منه لقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي التقليدي إلى أن هذا التقادم لا يجوز أن 
، لأن المشرع في نظرهم استهدف أساسا عدم كات التوصيةغير الشركاء المتضامنين في شر 

ملاحقة هؤلاء الشركاء مدة طويلة بسبب مسؤوليتهم الشخصية و التضامنية عن كل ديون 
و بالتالي يرى هذا الفقه أن دعاوى دائني الشركة قبل هؤلاء الشركاء لا تسقط إلا  ،الشركة

 .   1دة التقادم الطويلبمضي م
غير أن الرأي الراجح فقها و قضاءا يرى أن هذا التقادم يستفيد منه كل الشركاء بغض 

لشريك المتضامن ، و من ثمة يستوي في ذلك اسؤوليتهم عن ديون الشركة المنحلةالنظر عن م
جاء قانون التجاري الجزائري من ال 444، على أساس أن نص المادة أو الشريك الموصي

 . 2، و لم يفرق بين الشريك المتضامن و الشريك الموصيعاما
 ة عن القسمة التي يسري عليها التقادم الخمسي :اشئالدعاوى الن مضمون  -ثانيا

من القانون التجاري الجزائري على : "تتقادم كل الدعاوى ضد  444نصت المادة 
سنوات اعتبارا من نشر الشركاء غير المصفين أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بمرور خمس 

 انحلال الشركة بالسجل التجاري".
، حيث أخضع جميع الدعاوى المرفوعة ضد الشركاء في إن نص هذه المادة جاء عاما
، و لا يقتصر الأمر على الدعاوى الناشئة عن القسمة الشركة المنقضية  للتقادم الخمسي

 م الخمسي نجد:ادفحسب ، و من بين الدعاوى الخاضعة للتق
الدعاوى التي يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد الأموال أو الأعيان  -1

 عليهم نتيجة لقسمة موجودات الشركة . التي وزعت

                                                           
  1-نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 47 .

  2- المرجع نفسه، ص 47 .
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كة على الشركاء بصفتهم الدعاوى المباشرة التي يرفعها الغير من دائني الشر  -2
 أو ورثتهم ، لمطالتهم بدين في الشركة .  الشخصية

يرفعها دائنو الشركة على الشركاء لمطالبتهم برد ما حصلوا عليه من الدعاوى التي  -5
  . 1أرباح صورية

الذكر أن المشرع الجزائري استعمل  ةالسالف 444من خلال نص المادة  الملاحظو 
من الاستفادة فظاهر هذه العبارة يوحي باستثناء المصفين   ،" الشركاء غير المصفين " عبارة 

ليستمر في مباشرة تعيين المصفي  على  إذا اتفق الشركاءف، و بالتالي من التقادم الخمسي
 ، فلا يمكن لهال الشركة استثاءا أثناء التصفيةأو إذا قام المصفي بتوزيع م، إجراءات القسمة

، و يستوي في ذلك أن يكون المصفي شريكا أو غير ك بهذا التقادم قبل دائني الشركةالتمس
 .2شريك

، فضلا عن رقة لا أساس لهاانتقد هذا التفسير لأنه يرتكز على تف لكن غالبية الفقه
، الأمر الذي ن الشركة و حرمانه من صفته كشريكاعتبار الشريك الذي قام بالتصفية أجنبيا ع

 .3جعل الشركاء ينفرون من المساهمة في أعمال التصفية

المشرع الجزائري فرق فقه و على رأسهم الأستاذ "أحمد محرز " أن الو يرى جانب من 
تلك التي ترفع عليه بصفته  ، وع على الشريك المصفي بوصفه شريكابين الدعاوى التي ترف

فإذا رفعت عليه الدعوى بصفته كشريك لمطالبته بدين على الشركة يستطيع بصفته  ،مصفيا
 هذه أن يستفيد من التقادم القصير شأنه في ذلك شأن باقي الشركاء .

، كما لو ارتكب خطأ ترتب عليه ليه الدعاوى بصفته مصفيا للشركةعأما إذا رفعت 
     ففي هذه الحالة لا تسقط الدعاوى إلا بمضي التقادم الطويل  ،الإضرار بمصلحة الدائنين

  .) خمسة عشر سنة (

                                                           
  1-نادية فوضيل ، المرجع السابق، ص ص 40 ، 45 .

 50، ص ص  0221دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، محمد فريد العريني ، المشروع الجماعي بين وحدة الإطار القانوني و تعدد الأشكال ،  -2 

 ،55. 

  3-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 044 .
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 من القانون التجاري  444أن ماورد في نص المادة  الأستاذ أحمد محرز كما اعتبر
الجزائري ماهو إلا خطأ لفظي وقع فيه المشرع ، كما اقترح إعادة صياغة المادة كالتالي : 
"تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة ضد الشركاء أو ورثتهم أو ذوي حقوقهم بعد انقضاء 

 . 1خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر انحلال الشركة بالسجل التجاري "

 دم الخمسي :شروط الاحتجاج بالتقا -ثالثا

 يشترط لإمكانية الاحتجاج بالتقادم الخمسي توافر الشروط التالية :

كان أن تكون الشركة المنحلة شركة تجارية طبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري أيا -1
 ، و بالتالي لا تستفيد الشركات المدنية من هذا التقادم القصيرشكلها باستثناء شركة المحاصة

و لا يمكن معرفة  بالنسبة لشركة المحاصة، ذلك أن هذه الأخيرة شركة خفية و كذلك الأمر
، و أن عملية تصفيتها ما هي إلا عملية تحقيق حسابات بين أو انقضائها تاريخ حلها 

 . 2شركائها ، و بالتالي فهي تبقى خاضعة لقواعد التقادم العادية

 أن تكون هذه الشركة قد تم انقضاؤها و انحلت .-2

 ن يتم شهر انحلال الشركة بالسجل التجاري بالطرق المقررة قانونا.أ-5

 .3أن تكون الدعوى مما ذكرناه سابقا-6

 بدء سريان التقادم الخمسي و انقطاعه :-رابعا

يخ من القانون التجاري يسري التقادم الخمسي ابتداءا من تار  444طبقا لأحكام المادة 
و يعتبر ذلك استثناءا من القاعدة العامة التي تنص على  ، انحلال الشركة بالسجل التجاري 

 .4أن بدء سريان التقادم يكون من يوم وقوع الفعل الضار 

                                                           
 .061، ص 0444أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، جامعة قسنطينة ،  -1 

  2-عبد الفتاح الرحماني ، المرجع السابق ، ص 000 .
  3-أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الشركات التجارية ، المرجع السابق ، ص 060 .

  4-معمر خالد ، المرجع السابق ، ص 002 .
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إلا أن الرأي الراجح من الفقه يرى بأن أجل التقادم يحسب من تاريخ نشر انحلال 
ما ، أتتعلق بحق نشأ قبل انحلال الشركةالشركة بالسجل التجاري، في حال كانت الدعوى 

       بالنسبة للحقوق التي تنشأ بعد انحلال الشركة فإن التقادم لا يحسب إلا من تاريخ نشأته
 . 1، و ذلك لأن الحق لا يتقادم قبل وجوده أو استحقاقهأو استحقاقه

الحجز و يخضع التقادم الخمسي من حيث انقطاعه للقواعد العامة ، فينقطع بالتنبيه و 
، و متى صريحا أو ضمنيا ا، و بإقرار الشريك بحق الدائن إقرار كو التقدم في تفليسة الشري

 ثر المترتب عليه بسبب الانقطاع     انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأ
 .2و تكون مدته هي مدة التقادم الأول ) خمس سنوات (

 لخسارة. الشركةحالة تحقيق : حق الشريك الموصي في  الثاني  بحثالم

لاستيفاء الدائنين  ير كافغ ها، بمعنى إذا كان صافي موجوداتإذا حلت بالشركة خسائر
لنسب با عليهمأو غير كاف للوفاء بحصص الشركاء ، فإن هذه الخسائر توزع  ،لحقوقهم

عد هذا  فإذا لم يحدد عقد الشركة نصيب الشركاء إلا في الربح  ،المتفق عليها في عقد الشركة
أما إذا لم يحدد عقد الشركة نصيب الشريك لا في الربح و لا   ،ارة أيضاالنصيب  في الخس

 . 3في الخسارة ، فإنه يوزع على الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركة

إن الشريك الموصي يفقد ف ،ة موجودات الشركة للوفاء بديونهاو في حالة عدم كفاي
للشريك المتضامن الذي يسأل عن ديون الشركة بينما يختلف الأمر بالنسبة  ،حصته فحسب

 .4ته أكبر من خسارة الشريك الموصيفي كل أمواله ، فتكون بذلك خسار 
و مما لا شك فيه أن تحديد مسؤولية الشريك الموصي عن خسائر الشركة في حدود 

ترتب عنها عدة آثار من ي، إلا أن هذه الميزة ق و ميزة يتمتع بها في الشركةحأهم  حصته

                                                           
  1-معمر خالد، المرجع السابق ، ص 000 .
  2-نادية فوضيل، المرجع السابق ،ص 44 .

  3-أنظر نص المادة 607 من القانون المدني الجزائري .

 . 014المرجع السابق ، ص الباقي أبو صالح ،  سامي عبد -4 
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عدم اكتساب الشريك الموصي لصفة التاجر ، بالإضافة إلى عدم تأثره بإفلاس  ، أهمها
 الشركة.

لقد تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى حق الشريك الموصي في تحديد مسؤوليته عن 
في الفرع الأول ، أما في الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى الآثار ديون الشركة بمقدار حصته 

 المسؤولية المحدودة .المترتبة عن هذه 

الشركة بمقدار  خسائرالمطلب الأول : حق الشريك الموصي في تحديد مسؤوليته عن 
 حصته.

ي ظهور إن لمسؤولية الشريك الموصي مرجعية و أسباب تاريخية هي التي ساهمت ف
، و هي التي ساهمت في ظهور شركة التوصية البسيطة          الشركاء محدودي المسؤولية

بغي منا البحث عن أصل ففهم فكرة المسؤولية المحدودة في الشركات التجارية ين  ،هاانتشار و 
كما أن تحديد ماهية المسؤولية المحدودة للشريك الموصي يستلزم توضيح نطاقها   ،هذه الفكرة

 الزمني  أي توضيح بدايتها و نهايتها  .

بعنوان مفهوم الأول ع و قد قسمنا هذا المطلب إلى ثلاث فروع، حيث جاء الفر  
الفرع الثاني فقد جاء بعنوان أساس المسؤولية ، أما لمسؤولية المحدودة للشريك الموصيا

، أما الفرع الثالث فقد جاء بعنوان الموصي في شركة التوصية البسيطة المحدودة للشريك
 النطاق الزمني لمسؤولية الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.
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 لأول : مفهوم المسؤولية المحدودة للشريك الموصي.الفرع ا

 يستلزم تعريفها و توضيح أهميتها.إن تحديد مفهوم المسؤولية المحدودة للشريك الموصي 

 تعريف المسؤولية المحدودة للشريك الموصي : –أولا  

، أن التزام هذا الشريك في محدودة للشريك الموصي عن الخسائريقصد بالمسؤولية ال
ء يسأل بعد ذلك عن شي على تقديم حصته ، فمتى قدمها لا التوصية البسيطة يقتصرشركة 

، ذلك أن الحصة المقدمة من الشريك الموصي تخرج من حتى لو هلكت الحصة بعد تقديمها
 . 1ذمته لتدخل في رأسمال الشركة

بمقدار حصته ليس من النظام إلا أن تحديد مسؤولية الشريك الموصي عن الخسارة 
،  فليس هناك ما يمنع الشركاء من الاتفاق على أن تتعدى مسؤولية الموصي حدود امالع

، فهذا الاتفاق جائز لأنه يراعي مصلحة دائني الشركة ه بشرط أن لا تتناول جميع أموالهحصت
و لا يلحق ضررا بالشركاء،  إلا أن الحفاظ على ماهية شركة التوصية البسيطة يستلزم عدم 

 2.لأنه عنذ ذلك ينقلب إلى شريك متضامن ، لكامل أموال الشريك الموصي تناول المسؤولية

    ، تضامنية  ريك الموصي عن ديون الشركة شخصيةو مع ذلك تكون مسؤولية الش 
أو في حالة تدخله في أعمال الإدارة  ،و مطلقة في حالة ظهور اسمه في عنوان الشركة

 .3الخارجية للشركة كما سنرى لاحقا

ك الموصي من لا يجوز للشركاء الاتفاق على إعفاء الشري سبق و أن ذكرنا فإنهكما و 
، و لكن يجوز لهم ق يعتبر باطلا و يسمى بشرط الأسدلأن هذا الاتفا ،تحمل الخسارة نهائيا

، إلا أن هذا مسؤولية بمقدار يقل عن قيمة حصتهالاتفاق على تحمل الشريك الموصي ال

                                                           
،  0222، مطابع روايال ، الإسكندرية،  20، ط  0445لسنة  074،  21معوض عبد التواب ، موسوعة الشركات التجارية وفقا للقانونين رقم  -1 

 .050ص 

  2-  المرجع نفسه ، ص 050 .
  3-أنظر نص المادتين 741 مكرر 20 فقرة 20 و نص المادة 741 مكرر 27 من القانون التجاري الجزائري .
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و بالتالي فهو لا يكون نافذا في مواجهة  ،مواجهة باقي الشركاء في الاتفاق لا يكون نافذا إلا
 . 1دائني الشركة

  :أهمية المسؤولية المحدودة للشريك الموصي - نياثا

و قد كان  ،تعتبر المسؤولية المحدودة للشريك الموصي أهم ميزة يتمتع بها في الشركة
، كما أن نوع من الشركاتالهدف الأساسي من تقريرها هو تشجيع الاستثمار في هذا ال

المسؤولية المحدودة هي أساس التمييز بين الشريك الموصي و الشريك المتضامن و كذلك 
 التمييز بينه و بين المقرض.

 البسيطة: المسؤولية المحدودة للشريك الموصي تشجع الاستثمار في شركة التوصية-1

تعتبر المسؤولية المحدودة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة أهم الأسباب 
إلا في حدود  التي تشجع المستثمرين على الدخول في هذه الشركة التي لا يتحملون خسائرها

 . 2، و بالتالي تبقى أموالهم الأخرى في مأمن من ملاحقة الدائنينحصتهم المقدمة فيها

ن ب ذلك فإن شركة التوصية البسيطة تناسب الأشخاص الذين يتمتعو و إلى جان
لاستغلال هذه  يملكون رؤوس الأموال الكافية ، و الذين لابكفاءات خاصة كالمخترعين

م        فعن طريق هذه الشركة يستطيعون الحصول على التمويل اللاز  ،الطاقات و المواهب
شخاص يزودونهم بالتمويل الكافي للمشروع ، حيث يتفقون مع أو بسهولة أكثر من القرض

بينما يتولون هم الإدارة و يتحملون مسؤولية شخصية ، تضامنية    ، رباحمقابل نصيب من الأ
 .3و مطلقة عن ديون الشركة

و بالتالي فإن الميزة الرئيسية لشركة التوصية البسيطة أنها تسمح للشريك الموصي من 
، إذ أن الموصي و هذا هو اجتماع المال و الأعمال ،التجارةستفادة من خبرة غيره في الا

                                                           
  1- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 42 .

  2-المرجع نفسه، ص 01 .
  3- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 10 .
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عادة لا يدفع بماله إلى شخص إلا إذا كان على درجة عالية من الكفاءة بحيث يستطيع إدارة 
 . 1هذه الأموال بنجاح

المسؤولية المحدودة للشريك الموصي هي معيار التفرقة بينه و بين مقرض  - 2
 الشركة :

الموصي عن خسائر الشركة بمقدار حصته هي أساس  التمييز إن مسؤولية الشريك 
خلال الميعاد  2بينه و بين المقرض، الذي يقرض مالا للشركة بشرط استرداده مع الفائدة

، ذلك أن المقرض لا يتحمل المسؤولية إطلاقا عن خسائر الشركة و لا حتى بمقدار المتفق ليه
 هو يستحق الفائدة سواء حققت الشركة ربحا أم منيت بالخسارة.  ف ،حصته بل على العكس

إلا أن مركزهما  ،الاختلاف  بين الشريك الموصي و المقرض في المسؤولية او رغم هذ
حصول على نسبة ، كما في حالة اشتراط المقرض الاخل أحيانا فيصعب التفرقة بينهمايتد

، ففي الموصي الحصول على فائدة ثابتةك ، أو في حالة اشتراط الشريمعينة من الأرباح
وراء العقد   هاتين الحالتين يجب البحث عن نية المتعاقدين للكشف عما أرادوه و قصدوه من

 . 3هل هو شريك موصي أو مجرد مقرض، لنعرف صفة رب المال

 او حتى نتعرف على نية رب المال يجب أن ننظر إلى بعض المسائل التي تشكل أيض
 ولية فروقات جوهرية بين الشريك الموصي و المقرض و من أهمها :إلى جانب المسؤ 

 الذي يميز بين المقرض و الشريك  إن نية اقتسام الأرباح و الخسائر هي الضابط-أ
و إذا لم تتوافر كان ، فإن صاحب المال يكون شريكا موصيانية فإذا توافرت هذه ال

 .4مقرضا

                                                           
  1- زيد أنيس محمد نصر، المرجع السابق، ص 15 .

من القانون المدني الجزائري بقولها : " القرض بين  676تجدر الإشارة إلى أن القروض بفائدة ممنوع بين الأفراد و هذا مانصت عليه المادة  --2 

 الأفراد يكون دائما بدون أجر و يقع باطلا كل نص يخالف ذلك " .

  3- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 72 .
  4- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 025 .
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سواء  ، و هذه الفائدة يستحقهاالتي قدمهافي فائدة على المبالغ للمقرض الحق  -ب
و يقبضها المقرض في الميعاد المتفق عليه و لو كان  حققت الشركة ربحا أو خسارة،

 .1قبل تحصيل المقترض للربح بل حتى و لو لم تحقق الشركة أي ربح 

للمقرض الحق في استرداد رأسماله عند نهاية المشروع أو عند حلول الأجل المتفق -ج
، أما الشريك الموصي فليس له الحق في استرجاع حصته إلا بعد تصفية الشركة عليه 

 . 2و قسمة موجوداتها

على خلاف الأمر بالنسبة للشريك  ،في حالة إفلاس الشركة يعتبر المقرض دائنا لها -د
    ، و بالتالي لا يعتبر دائنا ي هذه الحالة مدين لدائني الشركةالموصي الذي يصبح ف
 . 3و لا يدخل في التفليسة

الشريك الموصي له الحق في تولي أعمال الإدارة الداخلية للشركة ، كما له الحق في -ه
، و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للمقرض الذي لا هاو مستندات هاالإطلاع على دفاتر 

الإشارة إلى تجدر كما ، للشركة و ليس شريكا فيها دائنتكون له هذه الحقوق لأنه مجرد 
، بينما لكون المقرض منافسة الشركة التي هو عضو فيها أن الموصي يحظر عليه

 . 4مجرد دائن فليس هنالك ما يلزمه بالامتناع عن منافستها

المسؤولية المحدودة للشريك الموصي هي أساس التمييز بينه و بين الشريك  -2
 المتضامن:

احتوائها على طائفتين شركة التضامن هو إن أهم ما يميز شركة التوصية البسيطة عن 
، شركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن ديون الشركة بمقدار حصصهم فيها      من الشركاء

و شركاء متضامنين يتحملون مسؤولية شخصية تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة ، و هذا 

                                                           
  1- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص ص 60 ، 65 .

  2-زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 024 .
  3-  المرجع نفسه ، ص 024 .

  4- أكرم ياملكي ، القانون التجاري ، الشركات ، دراسة مقارنة ، ط 20 ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 0225 ، ص 002 .
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ركاء في شركة التوصية الاختلاف في المسؤولية هو الذي أدى إلى تباين المركز القانوني للش
 .1البسيطة

و قد نص المشرع الجزائري على إخضاع الشركاء المتضامنين في شركة التوصية 
فقرة  331، و بالرجوع إلى نص المادة 2البسيطة إلى نفس أحكام الشركاء في شركة التضامن 

: " للشركاء بالتضامن صفة التاجر و هم انون تجاري جزائري نجدها تنص علىق 11
 مسؤولين من غير تحديد و بالتضامن عن ديون الشركة ".

و انطلاقا من هذه المادة فإن فهم مسؤولية الشريك المتضامن و بالتالي التمييز بينها    
  ، التضامنية  حديد المقصود بالمسؤولية الشخصيةو بين مسؤولية الشريك الموصي يستلزم ت

 و المطلقة على النحو التالي :

 غير المحدودة  للشريك المتضامن : وتعريف المسؤولية الشخصية -أ

يقصد بالمسؤولية الشخصية و غير المحدودة للشريك المتضامن هو أن هذا الأخير 
شريك  ، و يقصد بها كذلك أن كلكانت ديونا خاصة به يسأل عن ديون الشركة كما لو
تلك الديون و لا يجوز قصر مسؤوليته على جزء معين من ، مسؤول عن جميع ديون الشركة

كما   ، كما لا تتحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته في رأسمال الشركةأو على نوع معين منها
 .3هو الحال بالنسبة للشريك الموصي

كما يقصد بالمسؤولية الشخصية و المطلقة للشريك المتضامن أن مسؤولية هذا الشريك 
لشركة لا تقتصر على ، فضمانة دائني او لا يجوز استثناء قسم منها ،الهتتعلق بجميع أمو 

ئن الشركة يكون ، و بالتالي فإن داء الشخصيةو إنما تمتد إلى أموال الشركا، أموال الشركة
، و كل شريك متضامن على حدى  الشركة ذاتها بوصفها شخصا معنويا، أمامه عدة مدينين

على الرغم من أن ذمة كل شريك تضمن ، حقوق دائنيها الشركة لا تضمن إلاغير أن ذمة 

                                                           
 .015نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص  -1 

  2- أنظر المادة 741 مكرر 20 قانون تجاري جزائري .
الكريم خليل ، مسؤولية الشريك في الشركة التضامنية ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، دار شتات للنشر ، مصر ، الإمارات ، أفراح عبد  -3 

 .04، ص  0207
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، و عليه فإذا ما طالب دائن الشركة الشركاء ي الشركة و حقوق دائنيه الشخصيينحقوق دائن
 . 1شخصيا فسوف يتعرض إلى مزاحمة دائني الشركاء الشخصيين 

التوصية و تعتبر المسؤولية الشخصية و المطلقة للشركاء المتضامنين في شركة 
على خلاف الأمر بالنسبة للمسؤولية المحدودة للشريك الموصي ، البسيطة من النظام العام

، و بالتالي يعتبر الشريك المتضامن مسؤولا من غير ا من النظام العامالتي لا تعتبر كما قلن
قد الشركة التأسيسي على خلاف ذلك، و لو تم تحديد عن ديون الشركة حتى و لو نص ع

 . 2لم يكن هبحيث يكون باطلا و كأن، قشهر هذا الاتفا

 تعريف المسؤولية التضامنية للشريك المتضامن : -ب

ه ليس يقصد بالمسؤولية التضامنية للشريك المتضامن أن لدائن الشركة أن يرجع بدين
، و إنما على كل الشركاء المتضامنين حتى يستوفي منهم فقط على الشركة كشخص معنوي 

 . 3يحق له في مواجهة الشركةجميعا أو من أحدهم ما 
رد و لقد ثار خلاف بين الفقهاء حول مركز الشريك المتضامن ، فاعتبره البعض مج

، و على ذلك يكون من حق الشركاء في حالة رجوع دائني الشركة عليهم كفيل عادي للشركة
تبرون ، غير أن غالبية الفقه ترى بأن  الشركاء لا يع4التمسك في مواجهتهم بمزية التجريد

و الكفيل المتضامن طبقا لنص المادة  ،كفلاء عاديين للشركة و إنما هم كفلاء متضامنون 
، و على ذلك يستطيع له التمسك بتجريد المدين الأصلي قانون مدني جزائري لا يجوز 443

دائن الشركة أن يتوجه مباشرة إلى أي من الشركاء المتضامنين دون أن ينفذ على الشركة 
م الرجوع على الشركاء المتضامنين إلا بعد مرور دن اشترط المشرع على الدائن ع، و لك5أولا

 .6خمسة عشر يوما من إنذار الشركة بعقد غير قضائي

                                                           
  1-اأفراح عبد الكريم خليل، المرجع السابق،  ص ص 04 ، 12  .

  2- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التضامن ،  المرجع السابق ، ص 12 . 
  3- - محمد فريد العريني و محمد سيد الفقي ، الشركات التجارية ، ط 20 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 0227 ، ص 010  .،

و تجريده من أمواله قبل  -الشركة هنا  -يقصد بمزية التجريد في القانون المدني أن الدائن يطالب المدين بالتنفيذ أولا على المدين الأصلي و هو -4 

 قانون مدني جزائري. 440الرجوع عليه و هذا ما نصت عليه المادة 

  5-نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 004 .
  6- أنظر المادة 770 فقرة 20 قانون تجاري جزائري .
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فلا يجوز الاتفاق على مخالفته    ، ائم بين الشركاء من النظام العامو يعتبر التضامن الق
يتعلق بديون الشركاء في مواجهة ، أما فيما تضامن خاص بديون الغير قبل الشركةو هذا ال

 .1بعضهم البعض فلا وجود للتضامن
ذلك أن  ،أما بالنسبة للشريك الموصي فلا مجال للحديث عن التضامن في المسؤولية

، و بالتالي متى قدم دودة عن ديون الشركة بمقدار حصتهالشريك الموصي مسؤوليته مح
منفردا و لا  بأي دين أو خسارة لا حصته في الشركة لا يحق لأي دائن للشركة مطالبته

جاز ، لحصته في الشركةو لكن في حالة عدم تقديم الشريك الموصي  ،بالتضامن مع الشركة
 مطالبته بتقديمها مع تعويض عن التأخير. -كما يحق للشركة -لدائني الشركة

 أساس فارة المسؤولية المحدودة في الشركات التجارية. الفرع الثاني :

له أساس منطقي نجده عند البحث ، لية الشريك الموصي هو تقليد قديممسؤو إن تحديد 
، حيث كان رب المال يقرض قبطان شركة التوصية  البسيطةيخي لنشأة في الأصل التار 

إذا ربحت التجارة أخذ نصيبه من الأرباح على شرط أنه  ،السفينة أموالا للمتاجرة عبر البحر
سرت فقد رب المال رأسماله دون أن تتعدى خسارته إلى إضافة إلى رأس المال، أما إذا خ

، و هو ما أمواله الخاصة ، و بالتالي كانت مسؤوليته عن الخسائر محدودة بمقدار حصته
 .2، و هذا ما كان يسمى بالقرض بالمغامرةبمثابة مقرض و شريك في نفس الوقتيجعل منه 

، حيث تعامل به القرون الوسطىض البحري كثيرا في القر  هذا النوع من  و قد انتشر
ع الأحوال إلى جانب المضاربون الإيطاليون، و الذي كان يعطي صاحب المال فائدة في جمي

، و هو الأمر الذي جعل الكنيسة تحرم هذا القرض ، و تم إطلاق تسمية ضمان رأسماله
 . 3و اسم الشريك الموصي على المقرض ،التوصية   أو الحصة على هذا القرض

يقدمون  ةممارسة التجار  ، كان المحظور عليهم أجل التحايل على الكنيسة  من و
الأموال إلى البحارة من أجل ممارسة التجارة البحرية مع اقتسام الأرباح،  و في حالة خسارة 

                                                           
  1- نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 004 .

  2- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 00 .
  3- المرجع نفسه ، ص 027 .
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ية عن و لا تتعدى المسؤول ،الشركة لا يفقد صاحب المال إلا ما قدمه للتاجر من أموال
، إذ كانت هذه ان الشريك الموصي لا يظهر للعامةو قد ك ،صةالخسائر إلى أمواله الخا

، و لذلك فمن ) متضامن ( يك مقيم ) موصي( و شريك يبحرالشركة تنشأ عادة بين شر 
و من هنا ظهرت ، إلا مع المتضامن لا يعرفون غيرهالطبيعي أن الغير الذين لا يتعاملون 

 .الكنسي آنذاك  كوسيلة للتحايل على الحظر شركة التوصية البسيطة 

إلا أنه لم يقم بوضع  ،1445ول مرة القانون الفرنسي سنة لأ و قد نظم هذه الشركة
  شركة التوصية، شركة التضامن ،و قد نظم هذا القانون ثلاث شركاتتعريف لهذه الشركة ، 

و الذي نص على  ،1314ثم أعقبه صدور قانون التجارة الفرنسي لسنة ، 1شركة المحاصةو 
 .2وجود نوعين من شركات التوصية ، شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم

، و نصت عليه شرت شركات التوصية انتشارا سريعاو بعد صدور هذا القانون انت
و من بينها التشريع الجزائري و الذي نص عليها بموجب ، ختلف القوانين الغربية و العربيةم

 . 3المتضمن تعديل القانون التجاري الجزائري  13-45التشريعي رقم المرسوم 

ة يرجع إلى شركة و تجدر الإشارة إلى أن الفضل في ظهور الشركاء محدودي المسؤولي
ثم ، التي ضمت شركاء محدودي المسؤولية، فهي الشركة التجارية الأولى التوصية البسيطة

شركة التوصية بالأسهم، ثم وجدت شركات  تفرعت عنهاانتقلت إلى الشركات الأخرى فقد 
 . 4، ثم الشركات ذات المسؤولية المحدودةالمساهمة

 : النطاق الزمني للمسؤولية المحدودة للشريك الموصي.  الثالثالفرع 
تبدأ المسؤولية المحدودة للشريك الموصي عن خسائر الشركة منذ انضمامه إليها و إلى 
غاية خروجه منها ، و لا يفقد هذه الميزة إلا في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات القانونية التي 

                                                           
  1- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 10 .

  2- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 44 .
المعدل و المتمم للقانون التجاري  07/26/0441المؤرخة في  00، جريدة رسمية عدد  0441أفريل  07المؤرخ في  25-41المرسوم التشريعي -3 

  الجزائري .
  4- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 11 . 
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و هذا  ،نية و مطلقةمسؤوليته إلى مسؤولية شخصية تضامرتب عليها المشرع الجزائري تحول 
 ن إخلاله بتلك القواعد.كجزاء ع

و لا وجود لإشكال حول النطاق الزمني لمسؤولية الشريك الموصي في حال كان هذا 
، إلا أن يها إلى غاية انقضائها و تصفيتهاالأخير قد انضم إليها منذ تأسيسها و استمر ف

    الإشكال يثور في حال خروج الشريك الموصي من الشركة قبل  انقضائها                
، و بالتالي تدق هنا إشكالية مسؤولية الشريك ضمامه إليها بعد مدة من تأسيسهاأو في حالة  ان

  المنسحب أو المستبعد من الشركة

 :من الشركةمسؤولية الشريك في حالة خروجه -أولا

يخرج الشريك الموصي من الشركة قبل انقضائها إما بانسحابه منها بمحض إرادته     
 فصله رغما عن إرادته.أو عن طريق 

 مسؤولية الشريك المنسحب من الشركة :-1

و أثره عليها   لقد اختلفت التشريعات  المقارنة حول إمكانية انسحاب الشريك من الشركة 
فالقانون المصري رتب على الانسحاب من شركات الأشخاص انقضاء الشركة، سواء كانت 

 . 1، و ذلك مراعاة للاعتبار الشخصي للشركةمحددة المدة أو غير محددة المدة هذه الأخيرة
أما القانون الأردني فعلى الرغم من اعتباره شركة التوصية البسيطة من شركات  

الأشخاص إلا أنه نص على أن الشريك المحدود المسؤولية ) الموصي ( لا يستطيع إنهاء 
تفاق د الخروج منها فإنها تستمر بعد خروجه دون حاجة إلى ا، فإذا أراإرادته المنفردةالشركة ب

و لا حتى لنص في العقد بهذا الشأن لأن الاستمرار يترتب  ،جميع الشركاء على استمرارها
 . 2بقوة القانون 

ريك أما بالنسبة للمشرع الجزائري فلم يتطرق في القانون التجاري إلى مسألة انسحاب الش
عن حصته وفق شروط ذكرناها سابقا ، بل تطرق فقط إلى إمكانية تنازله الموصي من الشركة

                                                           
  1- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 024 .

  2- المرجع نفسه ، ص 020 .
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يترتب عنه استرداد الشريك  لا ، و هذا التنازل يختلف عن الانسحاب، ذلك أن هذا الأخير
و هذا على خلاف  ،هالا يؤثر على رأسمالفهو و بالتالي ، في الشركة  الموصي لحصته

 .الأمر في حالة الانسحاب
قانون  661بالرجوع إلى أحكام القانون المدني باعتباره الشريعة العامة نجد المادة إلا أنه 

مدني جزائري تنص على : " تنتهي الشركة بانسحاب أحد الشركاء  إذا كانت مدتها غير 
معينة على شرط أن يعلن الشريك سلفا عن إرادته في الانسحاب قبل حصوله إلى جميع 

 درا عن غش أو في وقت غير لائق " .،   و أن لا يكون صااءالشرك
 شركة التوصية البسيطةالفقهاء حول أثر هذا الانسحاب على  و لقد ثار خلاف بين 

و بالتالي فإن انسحاب  ،فهناك من يرى الرجوع إلى الشريعة العامة و هي القانون المدني
تفق باقي مالم ي ،الشريك الموصي من شركة التوصية البسيطة يؤدي إلى انقضاء الشركة

 الشركاء على استمرارها فيما بينهم.
يرى بأن الشركة تستمر رغم انسحاب الشريك  -نتفق معه -و لكن هناك رأي آخر

، حيث لم يرتب المشرع الجزائري على وفاة الشريك وفاتهالموصي و ذلك قياسا على حالة 
للشريك الموصي و ذلك لأن الاعتبار الشخصي ، وصي انقضاء شركة التوصية البسيطةالم

  .1يكون ضعيف مقارنة بالاعتبار الشخصي للشريك المتضامن

إلا أنه ينبغي على المشرع الجزائري توضيح هذه المسألة بنص واضح و صريح يبين 
أو موصي على استمرار شركة التوصية أثر انسحاب أحد الشركاء سواء كان متضامن 

 القضائية. ا حتى نتجنب التناقض في الأحكامو هذ   البسيطة

و يترتب على الانسحاب من الشركة وجوب إعطاء الشريك الموصي ما يعادل حقه في 
، فالمدين لا يمكنه الافلات عن الديون السابقة على الانسحاب إلا أنه يبقى مسؤولا ، الشركة

                                                           
  1- تنص المادة 741 مكرر 24 قانون تجاري جزائري على : " تستمر الشركة رغم وفاة شريك موص ........."
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، و في المقابل فإن الشريك الموصي ت بتصرف صادر عن إرادته المنفردةمن هذه الالتزاما
 . 1من الشركة لا يلتزم بالديون اللاحقة لانسحابه إلا في حالة عدم شهر الانسحاب المنسحب

 مسؤولية الشريك المستبعد من الشركة :-2

يتميز استبعاد الشريك الموصي عن انسحابه في كون الانسحاب يأتي إراديا برغبة 
استبعاد الشريك حل ، و لا يترتب عن بريةالشريك الموصي نفسه بينما الاستبعاد يتم بصفة ج

قانون مدني جزائري  662دة و هذا ما نصت عليه الما ،الشركة حتى لو كانت شركة أشخاص
: " يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا بقولها

 أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستمر
 الشركة قائمة بين الشركاء الباقين ".

إن استمرار الشركة رغم انسحاب الشريك يمس حتما بالاعتبار الشخصي للشركة       
و لكن إجماع الشركاء على استبعاد شريك أو الموافقة على انسحابه هو أيضا رضاء بالوضع 

من قبل الشركاء لأن بالإضافة إلى كون الشريك المستبعد لم يعد محل ثقة  ،الجديد للشركة
 .2وجوده يشكل خطورة على استمرار الشركة فيجب لذلك استبعاده

كام مسؤولية أما بالنسبة إلى أحكام مسؤولية الشريك المستبعد من الشركة فهي نفسها أح
، حيث يستعيد الشريك الموصي المفصول من الشركة قيمة حصته  الشريك المنسحب منها

السابقة  يبقى الشريك الموصي المستبعد مسؤولا عن ديون الشركة، و لتي قدمها إلى الشركةا
إلا أنه لا يتحمل المسؤولية عن الديون اللاحقة على انسحابه من  ،على استبعاده من الشركة

 الشركة بشرط أن يتم شهر هذا الاستبعاد.
 مسؤولية الشريك المنضم إلى الشركة :-ثانيا

لى الشركة بجميع التزامات الشركة اللاحقة يلتزم الشريك الموصي الجديد المنضم إ
، و هذه المسؤولية لا تثير أي تتجاوز هذه الالتزامات حدود حصتهلانضمامه على أن لا 

 إشكالية و لكن ماذا عن مسؤوليته عن الالتزامات السابقة على دخوله الشركة ؟
                                                           

  1- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 002 .
  2-المرجع نفسه ، ص 004 .
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لموصين قانون تجاري جزائري على أن الشركاء ا 12فقرة  11مكرر 345نصت المادة 
يلتزمون بديون الشركة فقط في حدود حصصهم ، و نلاحظ هنا أن المشرع الجزائري حمل 
الشريك الموصي المسؤولية عن ديون الشركة سواء كانت سابقة أو لاحقة على انضمامه إليها 

 قيمة حصته المنضم بها إلى الشركة.و القيد الوحيد على هذه المسؤولية أن تكون في حدود 
الفقهاء تحمل الشريك الموصي المنضم إلى الشركة المسؤولية عن الديون  و لقد برر

 السابقة على انضمامه كالتالي :
 قبول الشريك الانضمام إلى الشركة رغم علمه بديونها عن طريق شهرها.-1

مشرع الجزائري يعتبر الشهر وسيلة قانونية لإعلام الغير بميلاد الشركة ، و لذا أخضع ال
لك قصد إخطار و ذ، التوصية البسيطة لإجراءات الشهر و من بينها شركة الشركات التجارية 

فمن  دخول معها في التعاملو حتى يكون على علم بما يحيط بها قبل ال، الغير بوجود الشركة
         سيسي للشركة و كافة التغييراتشأن الشهر تمكين الغير من الاطلاع على العقد التأ

 . 1و التعديلات التي تطرأ عليها
و بالتالي فإن الشريك الموصي الجديد المنضم إلى الشركة يكون على علم بوضع 

، و بالتالي قبوله هونة و قيمة الدين المضمون بالرهن، إن كانت مر رأسمالها، ديونها ،الشركة
 إليها. الانضمام إليها يعني قبوله تحمل التزاماتها السابقة على انضمامه

ل محل شريك آخر تنازل و لكن تجدر الإشارة إلى أن الشريك المنضم إلى الشركة قد يح
، فهنا يثور إشكال هل يتحمل الشريك الموصي المنسحب من الشركة الديون له عن حصته

أم يتحمل الشريك الجديد الديون السابقة على انضمامه للشركة         ،السابقة على انسحابه
 كلا الشريكين على سبيل التضامن ؟ أو يتحملها

، و لكننا نرى بأن المسؤولية يتحملها الشريك المشرع الجزائري إلى هذه المسألةلم يتطرق 
 موجودا وقت تصفية الشركة عند تحمل الشركة للخسائر أي وقت التصفية .الذي كان 

 

                                                           
فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر ، الحرفي ، الأنشطة التجارية المنظمة ، السجل  -1 
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 : جميع التزامات الشركةتحمله  صفة الشريك-2

الشريك الموصي الجديد عن ديون الشركة السابقة عن يبرر بعض الفقه مسؤولية 
، ذلك أن هذه الصفة تحمل صاحبها جميع الالتزامات مامه إليها بأنه يحمل صفة الشريكانض

، إلا أن هذا الرأي انتقد على أساس واء كانت قبل دخوله فيها أو بعدهالتي أبرمتها الشركة س
، و تحمله للالتزامات التي وله الشركةة دخأن صفة الشريك لا يكتسبها الشخص إلا لحظ

لى انسحاب صفته أبرمتها الشركة قبل دخوله فيها أي قبل اكتسابه صفة الشريك يؤدي إ
 . 1، فيعتبر شريكا قبل دخوله في الشركة و هذا مستحيلكشريك إلى الوراء

 : يحمله جميع التزاماتها عنوان الشركةدخول اسم الشريك في   -2

أن الشخص الذي يدخل اسمه في عنوان الشركة يلتزم بالتزاماتها  يرى بعض الفقهاء 
، و لكن انتقد هذا الرأي على م ضمنا عن طريق لفظ " و شركائه "سواء ذكر اسمه صراحة أ

اص المسؤولين مسؤولية غير أساس أن عنوان شركة التوصية البسيطة لا يدل إلا على الأشخ
، كما أن التزام الشريك لا يكون إلا بالنسبة للالتزامات المبرمة تحت عنوان الشركة  محدودة

    يشكل جزءا من العنوان عند نشوء هذه الالتزامات اسمهفي حين أن الشريك الجديد لم يكن 
، بل أن عنوان الشركة نفسه عرضة للتعديل لأنه دخل في العنوان إلا في موعد لاحقو لم ي

يؤدي إلى القول بأن  يالأمر الذ ،لشركة ، فإذا تغير الشركاء تغير العنوانيعكس واقع ا
العنوان الذي أبرمت الالتزامات في ظله ليس هو العنوان الحالي بعد دخول شريك أو أكثر من 

 .2الشركاء الجدد

لاحظنا من خلال ما سبق أن الفقهاء وضعوا عدة مبررات لقيام مسؤولية الشريك 
، إلا أن الرأي الراجح لسابقة على انضمامه إليهاإلى الشركة عن الديون االموصي المنضم 

يرى أن هذه المسؤولية تقوم على أساس قبول الشريك الانضمام إليها بحالتها الراهنة أي بما 

                                                           
  1-زيد أنيس محمد نصر  ، المرجع السابق ، ص 006 .

  2- المرجع نفسه ، ص 007 .
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    ، إلى جانب أن المشرع لم يفرق بين الشركاء الجدد     تتضمنه ذمتها من حقوق و ديون 
 و الشركاء القدامى .

كة لا تجدر الإشارة في الأخير إلى أن مسؤولية الشريك الموصي عن خسائر الشر  و
، و قد سبق و أن ذكرنا أن المشرع الجزائري قد أخضع الدعاوى تستمر إلى الأبد بل تتقادم

من القانون  444المرفوعة ضد الشركاء إلى التقادم الخمسي وفقا لما نصت عليه المادة 
 التجاري الجزائري .

 .مسؤولية المحدودة للشريك الموصي المطلب الثاني : آثار ال
يد المركز القانوني له في إن المسؤولية المحدودة للشريك الموصي هي أساس تحد

، حيث تعتبر المبرر الأساسي لعدم اكتسابه لصفة التاجر ، و هذا على خلاف الأمر الشركة
 .  1جرد دخوله في الشركةبالنسبة للشريك المتضامن الذي يكتسب هذه الصفة بم

كما أن تحديد مسؤولية الشريك الموصي عن خسائر الشركة بمقدار حصته تجعله لا 
     ، بينما لا يتعرض للإفلاستتعدى خسارته فقدان حصته المقدمة، حيث لا هايتأثر بإفلاس

 و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الذي يفلس بإفلاس الشركة .
لصفة التاجر من لقد تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى عدم اكتساب الشريك الموصي 

 ، ثم إلى عدم تأثر الشريك الموصي بإفلاس الشركة من خلال الفرع الثاني.خلال الفرع الأول
 الفرع الأول : عدم ااتساب الشريك الموصي لصفة التاجر .

، و هذا ناتج أساسا عن لشركةلا يعتبر الشريك الموصي تاجرا بمجرد دخوله في ا
مسؤوليته المحدودة عن ديونها ، إلا أن هناك مبررات أخرى لعدم اكتساب الشريك الموصي 

 لهذه الصفة قال بها بعض الفقهاء .

و إن تحديد مسؤولية الشريك الموصي عن ديون الشركة بمقدار حصته يرتب عدة آثار 
 . و لا للالتزامات المترتبة عليهم قانونا للقواعد التي تحكم نشاط التجار عدم خضوعه   منها

                                                           
  1- أنظر المادة 770 من القانون التجاري الجزائري .



 

 

98 

 مبررات عدم ااتساب الشريك الموصي لصفة التاجر :  -أولا 

لايكتسب الشريك الموصي صفة التاجر لمجرد دخوله في الشركة و ذلك لتعارض 
و هذا ما سنوضحه من  ،1وضعه القانوني مع الشروط و الصفات التي يتميز بها التاجر

 خلال النقاط التالية :

لا يعتبر الشريك الموصي محترفا للأعمال التجارية ، و بالتالي لايكتسب صفة  -1
، إلا أنه لم يجر إلا ر تشغيل أمواله طوال حياة الشركةلأنه على الرغم من استمرا ، التاجر
مال الشركة الموصي لا يقوم بأع، ذلك أن الشريك منفردا هو الدخول في هذه الشركة تصرفا

 .2مباشرة أعمال الإدارة الخارجية لهاحيث يمنع عليه ، التجارية بصفة مستمرة
، بينما اسم ر الأعمال التجارية باسمه الشخصيلا يعتبر الشخص تاجرا إلا إذا باش-2
، و هذا يعني أنه لا يمارس التجارة باسمه الموصي لا يظهر في عنوان الشركة الشريك

    يعتبر تاجرا حتى و لا يتدخل بأعمال الإدارة التي تظهره للغير ، و بالتالي فهو لا، لخاص ا
 .3و إن كان لشخصه اعتبار في الشركة

إلا في حدود ما يمتلكونه من  إن الشركاء الموصون لا يتحملون ديون الشركة-2
على ، يتحملون شخصيا المخاطر الناجمة عن أعمال الشركة  و بالتالي فإنهم لا ،حصص

خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الذي تكون مسؤوليته عن خسائر الشركة شخصية   
و مطلقة، و هذا ما جعل المشرع الجزائري يمنح صفة التاجر للشريك المتضامن و يمنعها 

 على الشريك الموصي.

 يك الموصي لصفة التاجر .آثار عدم ااتساب الشر  -ا ثاني

إن الشريك الموصي لايكتسب صفة التاجر لمجرد كونه شريكا في شركة توصية بسيطة 
إلا أنه في المقابل  ،لتي منحها المشرع الجزائري للتجارو بالتالي فهو لا يتمتع بالامتيازات ا

                                                           
  1- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 70 .

  2- سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 104 .
  3- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 70 .
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لايتحمل الأعباء ، كما ك أنه لا يشترط فيه كمال الأهلية، ذليستفيد من حرمانه من هذه الصفة
 و الالتزامات المهنية للتاجر  .

 عدم اشتراط الأهلية التجارية في الشريك الموصي :-1

يك لقد ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة توافر الأهلية اللازمة لممارسة التجارة في الشر 

   لشركةابتقدیم حصتھ في م لموصي یلتزالشریك أن الك ذ، الموصي حتى و لو لم يكن تاجرا

في یة رلتجاالیة ھلأافر اتوم یستلزري بعمل تجام بالتالي فھو یقو، و یاریعتبر تجاام لالتزا اذو ھ

    مھابرإفي رك یشاو لشركة  الموصي یوقع على عقد الشریك أن الى إضافة ، إبھم من یقو

لكاملة في جمیع الیة ھلأافر الصحتھ توط یشتري لذا ، لعقداتھ بتوقیع إرادفھو یعبر عن 

 .1فھاطرأ

 لیةھلأاكامل ن یكوأن لموصي الشریك افي ط جح لا یشترالرأي الرن الك فإذمع و 

         كشریك موصيام لالتزالیة أھلقاصر ال بحیث خو، لفرنسيء اقضالالیھ إب ذھما ا ذوھ

لفقھ اكما سلك ، بذلكص خاإذن لى إجة حادون صیھ أو ولیھ وسطة التوقیع بوي اعندئذ یجرو 

لة اوبالمنع من مزأو  ،لیةھلأم اعلیھ بعدم لمحكوأن اعتبر ایضا عندما أب ھلمذا اذھلفرنسي ا

 كشریك موصي في شركة توصیة بسیطة .ل لدخوابإمكانھ  رة لتجاا

في شركة توصیة بسیطة بصفتھ شریك ل لدخواللقاصر ي ئرالجزع المشرز اجاألقد و 

 «لى بحیث تنص:ولأافي فقرتھا ق ت ج  09ر مكر 563دة لماه اما تؤكدا ذوھ ، موصي

لمتضامنین ء الشركااحد ة أفاوغم رنھ ط أشترص، و إذا اشریك موة فاوغم رلشركة اتستمر 

غیر  ا  قصرا كانوإذا موصین  ء  شركان یصبحوء  ؤلان  ھثتھ فإورلشركة تستمر مع ن افإ

 .»شدین را

فیھ توفر ط بالتالي لا یشترا ، و لموصي لا یعتبر تاجرالشریك ن اأو أي ھلرا اذھحجة و  

 .2لتاجراصفة ب كتسارة و التجااسة رمة لممازللاالیة ھلأا

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 70 .

 . 75،70المرجع نفسه ، ص ص -2 
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 عدم تمتع الشريك الموصي بامتيازات التجار و عدم تحمل التزاماتهم: – 2

یترتب على عدم اكتساب الشریك الموصي لصفة التاجر عدم تحملھ لالتزامات التجار 

د بمجرا لموصي لا یعتبر تاجرالشریك أن افبما ، ءلفقھاالأثر لا یثیر جدلا بین ا اذھو 

لا بالقید في ، و یةرلتجاالدفاتر ابمسك م ھ لا یلتزلبسیطة فإنالتوصیة الى شركة إنضمامھ ا

لحالة یكتسب صفة ه اذھففي ، ىخرأیة رعمالا تجاأبنفسھ ف یحترن كاإذا لا ري إلتجاالسجل ا

 .ھذه الصفةلناتجة عن ت اماالالتزالي یتحمل بالتاو ،  لتاجر ا

، فهو اء القانونية المفروضة على التجارو بما أن الشريك الموصي لا يتحمل الأعب
، و تتمثل أهمها فيما بها المشرع الجزائري هذه الطائفةكذلك لا يستفيد من المزايا التي خصها 

 يلي :
 عدم استفادة الشريك الموصي من حرية الإثبات في المنازعات : -أ

فهو  و بالتالي، صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركةإن الشريك الموصي لا يكتسب 
إنما و بالتالي لا يخضع لأحكام القانون التجاري و ، شخص مدني يمارس أعمال مدنية

ط في الإثبات الكتابة متى كانت قيمة ، و القانون المدني يشتر يخضع لأحكام القانون المدني
على خلاف الأمر  ا، و هذ1دج إلا في حالات استثنائية 111.111النزاع تساوي أو تفوق 

 .2بالنسبة للإثبات في المعاملات التجارية حيث يكون بكل وسائل الإثبات
 عدم استفادة الشريك الموصي  من نظام التسوية القضائية :-ب

، في حين أن التجار متى توقفوا عن دفع ديونهملا تطبق أحكام الإفلاس إلا على 
و لا يستفيد من الضمانات ، 3الشريك الموصي ليس تاجرا و بالتالي لا يخضع لنظام الإفلاس

 المقررة للتاجر المفلس .
إجراء ، فقد سعى المشرع إلى بها التاجر في الحياة الاقتصاديةفنظرا للمكانة التي يكتس

، و السعي إلى لتنفيذ الجماعي على أموال المدينتعديلات لنظام الإفلاس بهدف الابتعاد عن ا
، و آثار سلبية يرتب على المدين كارثة اقتصادية وضع إصلاحات أكثر رأفة من الإفلاس الذي

                                                           
  1-أنظر المادة 111 من القانون المدني الجزائري .
  2-أنظر المادة 12 من القانون التجاري الجزائري .

 من القانون التجاري الجزائري. 155إلى  007أنظر المواد من  -3 
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ي لذ، و تتمثل هذه الإصلاحات في نظام التسوية القضائية اتجارتهتؤثر على حياته و مستقبل 
 .  1، فهو طريق نجاة المدينيعتبر الواقي من شهر الإفلاس

و يشترط لشهر إفلاس التاجر أو قبوله في التسوية القضائية توافر شرطان، و هما  
تى توقف ، و بما أن الشريك الموصي ليس تاجرا ، فم2صفة التاجر و حالة التوقف عن الدفع

مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري على هذا  ، و بالتالي يحق للدائنعن دفع ديونه يعد معسرا
، و لا يمكن للشريك الموصي 3الشريك و بالتالي الحجز على أمواله و بيعها بالمزاد العلني

 طلب إجراء التسوية القضائية  ، ذلك أن هذه الضمانة تمنح فقط للتجار . 

 . اةرلشا سبإفلا صيولما كيرلشا رتأث مدع الفرع الثاني :  

موصين و إنما ينال إفلاس شركة التوصية البسيطة لا يؤثر على الشركاء الالأصل أن 
مم الشركاء و ذ ،، و ذلك بسبب الانفصال التام بين الذمة المالية للشركةمن ذمة الشركة

، فالشريك الموصي لا يسأل عن ديون الشركة و تعهداتها إلا بقدر الموصين المكونين لها
لى أموال و لا يمتد إ ،الشركة يقتصر على موجودات الشركة، فضمان دائني هاحصته في

، و لذلك لا يكتسب الشريك الموصي كما ذكرنا أعلاه صفة التاجر الشركاء الموصين الخاصة
، فإذا توقفت هذه الشركة عن دفع ا موصيا في شركة التوصية البسيطةبمجرد كونه شريك

، لأن ديون الشركة لا تعتبر شركاء الموصينستتبع ذلك إفلاس الديونها و أشهر إفلاسها فلا ي
وصي قدم ، فمادام الشريك المو الشأن بالنسبة للشريك المتضامنديونا خاصة بهم كما ه

امتنعت عن ، فلا شأن له بعد ذلك بديون الشركة و بإفلاسها إذا حصته في رأس المال كاملة
ل أو لم يسدد قيمتها كاملة كان ، أما إذا لم يكن قد قدم حصته في رأس الماتسديد هذه الديون 

، فإذا امتنع عن الدفع يتم طالب الشريك بدفع الباقي من حصتهلمدير تفليسة الشركة أن ي
 التنفيذ على أمواله عن طريق الحجز .

                                                           
،  20و الوفاء في القانون الجزائري " ، مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، المجلد  بن قويدر الطاهر ، " حقوق التاجر المرتبطة الائتمان -1 

 .  000-000، ص ص 0205، جامعة عمار ثليجي الأغواط ،  21العدد 

  2-أنظر المادة 007 من القانون التجاري الجزائري .
  3-أنظر المواد من 054 إلى 044  من القانون المدني الجزائري المتعلقة بوسائل التنفيذ على المدين المعسر .
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و عدم تأثر الشركاء الموصين بإفلاس الشركة يتطلب أن يراعي الشريك القواعد الخاصة 
و عدم التزامه بديون الشركة بما يجاوز قيمة ما يملك من  بإعلام الغير بمسؤوليته المحدودة 

، كما هو الشأن بالنسبة للشريك خالف ذلك امتد أثر الإفلاس إليه حصص في رأسمالها ، فإن
، فالنظام القانوني هاالموصي الذي يتدخل في إدارة الشركة ، أو الذي يذكر اسمه في عنوان

و من ذكر   لموصي من التدخل في إدارة الشركةالذي تخضع له هذه الشركة يمنع الشريك ا
اسمه في عنوانها حماية للغير الذي يتعامل معها  و للشركاء المتضامنين الذين يسألون عن 

 ديون الشركة و تعهداتها في كل أموالهم .
، فإن أثر ذلك قد يمتد هذه الأحكام و أشهر إفلاس الشركةفإذا خالف الشريك الموصي 

، فإذا خالف الشريك الشركة  و تعهداتها في كل أموالهإلى ذمته المالية فيسأل عن ديون 
فإنه يكون مسؤولا  الموصي الحظر المفروض عليه و تدخل في أعمال الإدارة الخارجية

، تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة الناشئة عن العمل الذي قام به  مسؤولية شخصية
، و إذا تكرر ب الشركة في حكم الشريك المتضامنيعتبر بالنسبة للعمل الذي قام به لحساف

تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية جاز اعتباره في حكم الشريك المتضامن  
سب جسامة هذه فيسأل مسؤولية تضامنية مطلقة عن جميع ديون الشركة أو بعضها ح

ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال ، و الأمر في ذلك متروك  ، و حسبالأعمال و تكرارها
 . 1للسلطة التقديرية للمحكمة

لموصي الشریك الیة ومسؤرت نھ متى تقرألى من الفقھ إلغالب أي الراب ھیذو 

بالتالي و   ،تاجرلاعن بعضھا فإنھ یكتسب صفة أو لشركة ن ایودلتضامنیة عن و الشخصیة ا

ط بھا كافیة لتكوین شرم لتي قال الأعمااكانت ، إذا لشركةس افلاسھ بإفلاإشھر ز یجو

غیر ، رلتاجاصفة ب لاكتساط كشرق ت ج لى ولأدة الماافي ع لمشرایتطلبھ ي لذاف الاحترا

دارة لإل اعماألموصي في الشریك اتدخل أن لى إب ھیذ، و أيلرا اذھلبعض یخالف أن ا

لا و ، لشركةت اماالتزالتضامنیة عن و ا لشخصیةتحملھ المسؤولیة ا یؤدي إلىجیة رلخاا

ن لو كاو لشركة س افلار إفلاسھ بإشھاإبالتالي لا یشھر ، و لتاجراصفة ب كتساالى دي إیؤ

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص ص 00 ، 56 .
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ء ا لإعطاھحدولشركة لا تكفي ن ایودلتضامنیة عن الیة وفالمسؤ، ھانیودلا عن كل ومسؤ

یة رلتجال الأعماایتخذ من لم إن تھ رادإغما عن ا رفالشخص لا یصبح تاجر ،لتاجراصفة 

لمدنیة اءات الجزالا نوعا من إلشركة ن ایودلتضامنیة عن الیة وما تحمیلھ للمسؤ، و حرفة لھ

 .دارةلإل اعماأعلیھ كنتیجة لتدخلھ في ض لتي تفرا

 انسمھ في عنوا اكرذیقبل ي لذالموصي الشریك أن الى إجح كذلك الراأي لراب ھیذكما 

فلاسھ إبالتالي یشھر و لمتضامن الشریك ایعتبر في حكم ، إذ رلتاجالشركة یكتسب صفة ا

 1لشركةس افلار إبإشھا

                                                           
 . 56،  00إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص ص  -1 
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  الباب الثاني : الحقوق غير المالية للشريك الموصي في شركة التوصية 
 البسيطة.

على الرغم من كون الحقوق المالية هي الحافز الأساسي لاستثمار الشريك الموصي 
إلا أن هناك حقوقا أخرى غير ، كما سبق و أن ذكرناوصية البسيطة لأمواله في شركة الت

 .و هي لا تقل أهمية عن الحقوق المالية  ،يستفيد منها في الشركةمالية 

يقصد بالحقوق غير المالية للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة تلك و  
، فعلى الرقابيةسا في حقوقه الإدارية و ، و تتمثل  أسالحقوق التي لا يمكن تقويمها بمالا

يتمتع إلا أنه  ،ي أعمال الإدارة الخارجية للشركةالرغم من حرمان الشريك الموصي من تول
إضافة   ،في تولي أعمال الإدارة الداخليةو التي تتمثل في حقه  ،ببعض الحقوق الإدارية فيها

 . إدارتها الخارجية إلى حقه في  الرقابة على أعمال 

فقد منح المشرع الجزائري   ،ر الحق دون أن يكون محمي بدعوى ريو لأنه لا فائدة من تق
 للشريك الموصي الحق في التقاضي من أجل المطالبة بحقوقه في الشركة .

قد حاولنا من خلال هذا الباب توضيح مدى توفيق المشرع الجزائري في توزيع الحقوق ل
قسمنا هذا  ، و لذلك فقدوصيناء المتضامنين و الشركاء المغير المالية في الشركة بين الشرك

 الحقوق الإدارية و الرقابية للشريك، حيث تطرقنا في الفصل الأول إلى الباب إلى فصلين
، أما في الفصل الثاني فقد تطرقنا إلى حق الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة

 الموصي في التقاضي للمطالبة بحقوقه في الشركة .
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الفصل الأول  : الحقوق الإدارية و الرقابية  للشريك الموصي في شركة التوصية 
 البسيطة.

سمالها مثله مثل ، قدم حصة في رأي شريكا في شركة التوصية البسيطةيعتبر الموص
من الحقوق غير المالية إضافة ، و لذلك فقد منحه المشرع الجزائري جملة الشريك المتضامن

، ذلك أن لال الباب الأول من هذه  المذكرةإلى حقوقه المالية التي تطرقنا إليها من خ
من أي حق فيها غير حقه في  مسؤوليته المحدودة عن ديون الشركة لا تعني حرمانه نهائيا

 ، لأن ذلك يعتبر إجحافا في حقه.الربح

ح له المشرع للشريك الموصي تلك الحقوق التي أبا و يقصد بالحقوق الإدارية الممنوحة
كة بالوسائل التي ، و التي من شأنها المساهمة في توجيه شؤون الشر الجزائري القيام بها

 .1و اللازمة للوصول بها إلى تحقيق غرضها ،، أو اختارها الشركاء فيما بينهمفرضها القانون 

 الجزائري قيد الحقوق الإدارية للشريكو الملاحظ من خلال هذه الدراسة أن المشرع 
، حيث لم يمنحه سوى الحق في تولي أعمال الإدارة الموصي في شركة التوصية البسيطة

الداخلية إضافة إلى الحق في الرقابة على الإدارة،  بينما منح هذا الحق للشريك المتضامن 
 بل و منحه حتى بالنسبة للغير الأجنبي عن الشركة .  على إطلاقة،

ب عنه يترت ،إن حرمان الشريك الموصي من ممارسة أعمال الإدارة الخارجية للشركة 
 حظر ظهور اسمه في عنوانها حتى لا يظهر أمام الغير بمظهر الشريك المتضامن.

ريك و بالتالي فقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلى الحقوق الإدارية المحظورة على الش
م إلى الحقوق الإدارية و الرقابية الممنوحة للشريك ، ثالموصي من خلال المبحث الأول
 الموصي من خلال المبحث الثاني .

 

                                                           
 . 060زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص -1 
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المبحث الأول : الحقوق الإدارية المحظورة على الشريك الموصي في شركة 
 .التوصية البسيطة 

، إلا أنه شريك في أي شركة مهما كان نوعها يعتبر الحق في الإدارة حقا أساسيا لكل
التوصية البسيطة مزدوجة الشركاء، بحيث تتألف من شركاء متضامنين      نظرا لكون شركة

، فقد ميز المشرع بينهما فيما يخص إدارة الشركة  موصين  تختلف مراكزهم القانونية و آخرين
، بينما سمح للشريك بأعمال التسيير الخارجية للشركة حيث حرم الشريك الموصي من القيام

، بل سمح بذلك حتى للغير الأجنبي عن عمال دون أي قيد أو شرطبهذه الأ المتضامن بالقيام
 الشركة .

  كما أن المشرع الجزائري حظر على الشريك الموصي ظهور اسمه في عنوان الشركة 
 و رتب جزاءات على مخالفة هذا الحظر .

و من هنا ثار التساؤل حول الحكمة من قاعدة منع الشريك الموصي من تولي أعمال 
الخارجية للشركة، و كذلك الحكمة من منعه من ظهور اسمه في عنوانها، لا سيما       الإدارة

دارة ماله و أن الموصي هو شريك مثله مثل الشريك المتضامن، فمن حقه أن يساهم في إ
 كما من حقه أن يظهر بمظهر الشريك أمام الغير.  ،المقدم كحصة في الشركة

و  لذلك فقد تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى منع الشريك الموصي من تولي أعمال 
حظر ظهور اسم الشريك الموصي الإدارة الخارجية للشركة من خلال المطلب الأول، ثم إلى 

 . في عنوان الشركة من خلال المطلب الثاني 
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 لخارجية للشركة .المطلب الأول : منع الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة ا

: "لا يمكن للشريك الموصي أن لىقانون تجاري جزائري ع 13مكرر  345تنص المادة 
يقوم بأي عمل تسيير خارجي و لو بمقتضى وكالة "، و بالتالي فإن المشرع الجزائري قد 
فرض بموجب هذا النص قاعدة آمرة تلزم الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة بعدم 

 ، و بالتالي تحرمهم من أن يعينوا كمديرين لها .ة في أعمال تسييرها الخارجيةشاركالم

     ، و هذا ما يستوجب دراستها ء مجموعة من المبررات لهذا المنعو لقد وضع الفقها
و إبداء رأينا بشأنها، و هذا ما تطرقنا إليه من خلال الفرع الأول  ، أما في الفرع الثاني فقد 

 اءات التي رتبها المشرع الجزائري على مخالفة هذا المنع .تطرقنا إلى الجز 

 الفرع الأول : نطاق المنع و الحكمة منه .

لقد حظر المشرع الجزائري  على الشريك الموصي المساهمة في أعمال التسيير 
الخارجية دون الداخلية، و بالتالي فمن الضروري توضيح المقصود بأعمال الإدارة الخارجية 

 ما بعد إلى أهم المبررات و الحجج التي اعتمدها الفقهاء لتبرير هذا الحظر .لنتطرق في

 نطاق المنع : -أولا

المذكور أعلاه  أن المشرع الجزائري لم يمنع  13مكرر  345نفهم من خلال نص المادة 
، و إنما يجوز له أعمال إدارة الشركة على إطلاقها الشريك الموصي من المشاركة في

، كما يحق له دود المنصوص عليها في عقد الشركةالأعمال الداخلية في الحالاشتراك في 
 الرقابة على أعمال الإدارة الخارجية كما سنرى لاحقا .

ارة الداخلية و الإدارة ، الإدجزائري فرق بين نوعين من الإدارةو بالتالي فإن المشرع ال
، و سمح له بأن يقوم ة الخارجيةالقيام بأعمال الإدار  ، و حظر على الشريك الموصيالخارجية

 . 1بأي عمل من الأعمال التي تندرج تحت مدلول أعمال الإدارة الداخلية

 

                                                           
  1-علي الأمير إبراهيم ، مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،0226 ، ص 76 . 
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 تتطلب تمثيل الشركة أمام الغير         و يقصد بأعمال الإدارة الخارجية الأعمال التي
وفقا للرأي  –، و لما كانت الحكمة ا أن تجعل الشركة دائنة أو مدينةو التي يكون من شأنه

الراجح في الفقه و القضاء_ من منع الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية 
و مركز الشريك  من الوقوع في الغلط في شخص هاللشركة هي حماية الغير الذي يتعامل مع

و لذلك قصر التدخل على أعمال الإدارة  ،، فإن المشرع سار على هذا النهجالذي يقوم بالعمل
 . 1ارجية المتعلقة بصلة الشركة بالغيرالخ

و بالتالي فيحظر على الشريك الموصي أن يشغل منصب مدير الشركة أو أحد فروعها 
، أو أن يقترض باسمها  أن يشتري من الغير لحساب الشركة، أو أن يبيع للغير باسم الشركة أو

و لو سمها، أو أن يوقع على السندات كما يمنع عليه سحب سفاتج أو فتح اعتمادات با
 بموجب توكيل من الشركة .

قد و يرى البعض أن دخول الشريك الموصي مع الغير في مفاوضات سابقة على التعا
، و على العموم فيمكن إذا اعتقد الغير أنه شريك متضامن، يعتبر تدخلا في أعمال الإدارة

ن ذلك بصفة  للشركة أمام الغير سواء كاالقول بأن كل عمل من الأعمال التي تتضمن تمثيلا
يدخل في نطاق أعمال الإدارة الخارجية التي يحظر على الشريك  مستمرة أو بصفة مؤقتة

 . 2الموصي القيام بها

و تجدر الإشارة إلى أن نطاق الحظر يشمل جميع أعمال الإدارة الخارجية سواء التي 
اءا على توكيل صادر له من المدير أو من ، أو بنبها الشريك الموصي من تلقاء نفسهيقوم 

كما يجب أن ننوه إلى أن نطاق الحظر على أعمال الإدارة الخارجية يسري   ،3بقية الشركاء
، و بالتالي فإنه يجوز أن يعين الشريك لشركة دون أن يمتد إلى مابعد ذلكفقط أثناء حياة ا

 . 4الموصي مصفيا للشركة
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الشريك الموصي في الإدارة لا يفترض بل ينبغي على من و تجدر الإشارة إلى أن تدخل 
أعمال  ، أما تكييف أي عمل يقوم به الشريك الموصي من قبلطرق الإثبات يدعية إثباته بكل

 . 1فهو مسألة تقديرية يختص بها قضاة الموضوع الإدارة الخارجية من عدمه

 الحكمة من المنع : -ثانيا

ي أعمال الإدارة الخارجية الشريك الموصي من توللقد اختلف الفقهاء حول أساس منع 
، و البعض الآخر يرى بأن هذا المنع ن تحجج بحماية الغير المتعامل معهافهناك م  ،للشركة

 يرى بأن هذا المنع أساسه تاريخي.، أما الرأي الثالث فدف إلى حماية الشركاء المتضامنينيه

 قاعدة المنع تهدف إلى حماية الغير المتعامل مع الشركة :  – 1

يتفق أغلبية الفقه على أن السبب الحقيقي وراء منع الشريك الموصي من تولي أعمال 
الإدارة الخارجية للشركة هو حماية الغير المتعامل معها من الخطر الذي يهدد مصلحته في 

 . 2حال تدخل الشريك الموصي في هذه الأعمال

حدود الحصة المالية التي  لك أن الشريك الموصي يكون مسؤولا عن ديون الشركة فيذ
، و قد يوحي تدخله في الإدارة للغير أنه شريك متضامن يسأل عن ديون الشركة في يقدمها

 . 3جميع أمواله

انتقد هذا الرأي على أساس أن تقلد الشريك الموصي لوظيفة الإدارة ليس من شأنه 
لتعامل يكون دائما بعنوان ، ذلك أن ايهامه بأن المدير هو شريك متضامنبالغير أو إالإضرار 

، و بالتالي عدم ذكر اسم المدير هر فيه اسم الشريك الموصي، و هذا العنوان لا يظالشركة
إلا الرجوع إلى  هما عليو  ،جعل الغير يتوقع بأنه قد يكون شريك موصييفي عنوان الشركة 

 .4صفتهللشركة للتأكد من العقد التأسيسي 
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وحتى و إن خالف الشريك الموصي الحظر المفروض عليه و أدرج اسمه في عنوان 
فما كان في حاجة إلى منع الشريك الموصي ن المشرع قد رتب جزاءا على ذلك، الشركة فإ

 . 1من التدخل في أعمال الإدارة طالما أنه قد قرر منع ذكر اسمه في عنوان الشركة

أن الغير بإمكانه الاطلاع على عقد الشركة التأسيسي أو على خلاصته  إضافة إلى
قيقة وضع الشريك الذي يتعامل معه، و ما إذا كان المنشورة في السجل التجاري لمعرفة ح

ة الشريك ، و بالتالي ليس هنالك مجال لانخداع الغير حول حقيقة صفمتضامنا أو موصيا
، و في هذه الغير في اطلاعه على حقيقة الأمرهذا إلا إذا قصر  الموصي و مدى مسؤوليته

  يتحمل هو نتيجة تقصيره و إهماله. الحالة

كما أن إرجاع قاعدة منع الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة إلى  
حماية الغير من الغلط في صفة الشريك الموصي بالاعتقاد بأنه شريك متضامن غير منطقية 

و بالتالي فإن الإدارة لا ، ولي هذه الأعماللغير الأجنبي عن الشركة يسمح له بتمادام أن ا
 .2تدل بطبيعتها على أن المدير هو شريك متضامن

 قاعدة المنع تهدف إلى حماية الشركاء المتضامنين في الشركة : -2

إدارة نظرا للانتقادات الموجهة لأنصار الرأي القائل بأن أساس منع الشريك الموصي من 
فقد أضاف البعض الآخر من   ،ة الغير المتعامل مع الشركةشركة التوصية البسيطة هو حماي

، ذلك أن الشريك الموصي لايسأل عن د و هو حماية الشركاء المتضامنينالفقهاء مبرر جدي
، و قد تدفع هذه المسؤولية المحدودة بالشريك و ديون الشركة إلا في حدود حصته خسائر

إذا سمح له بتولي إدارة الشركة        عدم اتخاذ الحيطة و بذل العناية اللازمة  الموصي إلى
و من شأن ذلك الإضرار بالشركاء المتضامنين الذين يسألون عن ديون الشركة مسؤولية 
مطلقة، فلا يعقل أن يتحمل الشركاء المتضامنون مخاطر أخطاء الشريك الموصي الذي لا 

 .  3اطمئنانه إلى مسؤوليته المحدودة عن ديون الشركةيحسن أعمال الإدارة بسبب 
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كما يرى أنصار هذا المذهب أن الشركاء المتضامنين يتحملون مسؤولية شخصية      
 . 1كمقابل لهذه المسؤوليةتها و بالتالي فمن حقهم الانفراد بإدار  و مطلقة عن ديون الشركة ،

 : لقد انتقد هذا المبرر و ذلك للاعتبارات التالية

 إلىإن القول بأن المشرع يهدف من وراء منع الشريك الموصي من إدارة الشركة -أ
حماية الشركاء المتضامنين يقتضي منع الشريك الموصي من ممارسة أعمال الإدارة 

، بينما حصر المشرع الجزائري و على قها سواء كانت داخلية أو خارجيةعلى إطلا
 . 2الإدارة الخارجية فقط غرار باقي التشريعات الحظر على أعمال

شركة إن الغير الأجنبي عن الشركة مسموح له تولي جميع أعمال الإدارة في ال-ب
تولي ،  في الوقت الذي يسمح فيه للشريك الموصي بسواء كانت داخلية أو خارجية

، فمن باب أولى أن يسمح بذلك للشريك الموصي الذي أعمال الإدارة الداخلية فقط
، و بالتالي يهمه نجاحها و تطورها  فيكون الشركة و ليس أجنبيا عنها يكا فييعتبر شر 

 . 3بالتأكيد أحرص على  مصالحها من الأجنبي عنها

 قاعدة المنع أساسها تاريخي : -2

يرى البعض الآخر من الفقه أن أساس المنع يرجع إلى الاعتبارات التاريخية لنشأة عقد 
من أن يتولى إدارة  ، حيث كان المقرض ممنوعابفائدةو مدى ارتباطه بعقد القرض التوصية 
، و بعد إحلال عقد التوصية محل عقد القرض أخذ الشريك الموصي دور المقرض المشروع

 مما فرض عليه التزاما بعدم التدخل في أعمال الإدارة . ،بفائدة

ليدية و عليه تصبح قاعدة منع الشريك الموصي من التدخل في الإدارة من القواعد التق
 .4التي ارتبطت بنشأة شركة التوصية البسيطة و استمرت معها حتى وقتنا المعاصر
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على الرغم من أن أغلب الفقه اتفق على أن الأساس الحقيقي لقاعدة منع الشريك 
تفق مع نلا  اإلا أنن ،هاالموصي من التدخل في إدارة الشركة هو حماية الغير الذي يتعامل مع

لغير نظرا للانتقادات السابق ذكرها، لاسيما الانتقاد المتعلق بالسماح لهذا الرأي، و ذلك 
، و بالتالي يمكن أن يغلط هو الآخر الغير المتعامل مع الشركة  الأجنبي عن الشركة بإدارتها

بأن يعتقد بأنه شريك متضامن، فلماذا إذن لم يمنعه المشرع من إدارة الشركة كما فعل مع 
 الشريك الموصي؟ 

وصي من الإدارة أساسه رأي الذي نسانده هو الرأي القائل بأن قاعدة منع الشريك المو ال
و لم يعد هناك مبرر لها  ،، و بالتالي فإن هذه القاعدة قديمة و تجاوزها الدهرتاريخي بحت

 في وقتنا الحالي .

لتي و بالتالي فإننا نرى بأن قاعدة حرمان الشريك الموصي من التدخل في إدارة الشركة ا
الأجنبي عن الشركة  أسهم فيها بحصة من ماله أمر لا يتفق مع المنطق، لا سيما و أن الغير

، فمهما قيل من تبريرات فإن المدير غير الشريك لن يعطي ائتمانا للأغيار يسمح له بذلك
 الذين يتعاملون مع الشركة أكثر من الائتمان الذي يعطيه الشريك الموصي .

الذي كان سببا في انضمام الشريك الموصي للشركة يتمثل في  إضافة إلى أن الباعث
تها رغبته في الحصول على نصيب من الربح ، الأمر الذي يجعله حريصا على تحقيق مصلح

 .دافها و أه
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 . الآثار المترتبة على مخالفة الشريك الموصي لقاعدة المنع: ثانيالفرع ال

على مخالفة الشريك الموصي لقاعدة منع تدخله في أعمال الإدارة الخارجية للشركة  يترتب
 .أو بالنسبة للغير  ،أو بالنسبة للشركاء المتضامنين ،مجموعة من الآثار سواء بالنسبة له

 الآثار المترتبة عن مخالفة قاعدة المنع بالنسبة للشريك الموصي المخالف . -أولا

م يكتف بمنع الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة  إن المشرع الجزائري ل
 345، و هذا الجزاء نصت عليه المادة عليه في حالة مخالفته لهذا المنعو إنما رتب جزاءا يوقع 

، يتحمل ذا المنعمن القانون التجاري الجزائري بقولها : "  في حالة مخالفة ه 12فقرة  13مكرر 
اتها عن الأعمال التضامن مع الشركاء المتضامنين ديون الشركة و التزامب الشريك الموصي

، و يمكن أن يلتزم بالتضامن بكل التزامات الشركة أو بعضها فقط حسب عدد و أهمية الممنوعة
 هذه الأعمال الممنوعة " .

و بالتالي فإن الأثر الأساسي الذي يترتب على مخالفة الشريك الموصي للحظر المفروض 
 ه هو تحمله المسؤولية التضامنية و المطلقة عن ديون الشركة .علي

تدخل الشريك  أن المشرع قد اعتمد على أساس منطقي لتقرير هذا الجزاء وهو أن  لا بد   
ذلك أن هذا الأخير   ،ركة يعتبر خطأ قد يسبب ضررا للغيرالموصي في أعمال الإدارة الخارجية للش

قد يعتقد أن الشريك الموصي الذي ظهر بمظهر المدير شريك متضامن يسأل عن ديون الشركة في 
عن ديون الشركة تعامل معه على هذا الأساس، في حين أنه شريك موصي لا يسأل فيكل أمواله 

  لأوضاعحماية ل و لذلك منحه المشرع الصفة التي انتحلها كجزاء له، إلا في حدود حصته
 .1الظاهرة

السالفة الذكر أن المشرع الجزائري طبق  12مكرر  345و ما نلاحظه من خلال نص المادة 
 .على الشريك الموصي المخالف لقاعدة الحظر جزاءان ، أحدهما إجباري و الآخر اختياري 
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ة في يوقع بقوة القانون و لا يكون للقاضي أي سلطة تقديري : هو الذي الجزاء الإجباري -1 
تقريره ، و يتمثل في تحمل الشريك الموصي المسؤولية التضامنية و المطلقة عن الديون التي ترتبت 

 . عن الشركة من جراء التدخل في أعمالها 

قاضي السلطة التقديرية في ، و إنما تكون لللا يوقع هذا الجزاء بقوة القانون و  الجزاء الجوازي :-2
الشريك الموصي المخالف للحظر المسؤولية التضامنية  و المطلقة عن ، و يتمثل في تحميل توقيعه

 جميع ديون الشركة و تعهداتها و لو لم تكن ناتجة عن الأعمال التي قام بها .
و يقدر القاضي مدى تحميل الشريك الموصي للمسؤولية عن ديون الشركة حسب عدد        

فمتى تبين له أن الأعمال التي قام بها الشريك   ،هاالإدارية المحظورة التي قام ب و أهمية الأعمال
لى أن هذا الشريك هو شريك الموصي تبلغ درجة من الأهمية و الخطورة بحيث أوهمت الغير ع

، وقع عليه الجزاء المتمثل في تحميله المسؤولية التضامنية و المطلقة عن كافة ديون متضامن
   . 1الشركة التي نشأت منذ قيامه بأعمال الإدارة

من القانون التجاري الجزائري نصت على التزام الشريك الموصي  12مكرر  345إن المادة 
على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد و جسامة أعماله التي تدخل 

، و لم تذكر هذه ى حسب ائتمان الغير لهذه الأعمال، و علجبها في الإدارة الخارجية للشركةبمو 
مما قد يوحي أن التزام الشريك الموصي   ،مادة اكتسابه صفة التاجر أو التزامه بالتزامات التجارال

     على وجه التضامن إنما هو جزاء مقرر بنص القانون لمن يتدخل في الإدارة الخارجية للشركة 
من صفته كشريك و أن المسؤولية التضامنية لمثل هذا الشريك لا تغير  ،و منح ائتمانه و ثقته للغير

 .  2موصي

يرون بأن تدخل الشريك  ،ى رأسهم الدكتورة سميحة القليوبيإلا أن بعض الفقهاء و عل
و الظهور بمظهر الشريك  ،و تعامله مع الغير ،الموصي في أعمال الإدارة الخارجية للشركة

ير من شريك موصي إلى شريك المتضامن سواء بصفة أساسية أو متقطعة يجعل صفته تتغ
   ، ذلك أن نية هذا الشريك وقت إبرام العقد هي الاشتراك في شركة مع تحديد مسؤوليته متضامن
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، أما إذا خالف هذه الصفة و اختار الظهور أمام في الإدارة الخارجية لهذه الشركةو عدم اشتراكه 
لتالي ، و باادته تغيير صفته إلى شريك متضامنفهذا يعني أنه قصد بإر  ، الغير كشريك متضامن

فهو  وعليه، لتزامات المترتبة على هذه الصفةفهو يخضع للأحكام المنظمة للشريك المتضامن و الا
 . 1يكتسب صفة التاجر بما يترتب عن هذه الصفة من تحمل التزامات التاجر و جواز شهر إفلاسه

 الآخرين:الآثار المترتبة عن مخالفة قاعدة المنع  بالنسبة للشركاء المتضامنين  -ثانيا

يرى بعض الفقهاء أنه إذا ثبتت مسؤولية الشريك الموصي عن تدخله في أعمال الإدارة 
، أما بالنسبة لباقي الشركاء ريك متضامن في مواجهة الغير فحسبالخارجية للشركة تحول إلى ش

، ذلك أن ص عليه في العقد التأسيسي للشركةالمتضامنين فيبقى شريك موصي حسب ما تم الن
    ، و لا يمكن تغيير مضمون هذا العقد إلا بموافقة الشركاء العقدهذا ل شريك محددة في صفة ك

و بالتالي فإن الشريك الموصي المخالف لقاعدة الحظر يحق له التمسك بمسؤوليته المحدودة في 
، بل و يحق له الرجوع على هؤلاء بمقدار التعهدات قي الشركاء المتضامنين في الشركةمواجهة با

 . 2لإضافية التي التزم بها في مواجهة الغيرا

إلا أن هناك البعض الآخر من الفقه الذي يميز بين قيام الشريك الموصي بأعمال الإدارة بناءا 
، ففي الحالة الأولى ن قيامه بهذه الأعمال بدون توكيل، و بيعلى توكيل من الشركاء المتضامنين

دفعه  ، فيكون له حق الرجوع عليهم بماريك موصيلاقته بالشركاء بصفته كشيبقى محتفظا في ع
، أما في الحالة الثانية فلا يجوز له الرجوع على الشركاء بما يزيد عن للغير زيادة عن مقدار حصته

ن ، و هذا إذا نجم علقة بالإثراء بلا سبب أو الفضالةحصته إلا إذا طبقت القواعد العامة المتع
 . 3يكون رجوعه في هذه الحالة في حدود هذه الفائدة فقط ، فأعماله فائدة للشركة و الشركاء

 

 

 
                                                           

  1-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 147 .
الفقه الإسلامي ، معهد الإدارة العامة قاسم عبد الحميد الوتيدي ، شركة التوصية البسيطة ، دراسة قانونية مقارنة في ضوء أحكام شركات المضاربة في  -2 

 . 041، ص  0455،بيروت ،  

  3-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 144.
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 الآثار المترتبة عن مخالفة عن قاعدة المنع في مواجهة الغير : -ثالثا
، و قام بتصرف تدخله في أعمال الشركة الخارجية إذا خالف الشريك الموصي قاعدة حظر

فإنه يعتبر مسؤولا عن التصرف في مواجهة الغير مسؤولية  ،معين نيابة عن الشركة و لحسابها
، فإذا تعدت قيمة لمتضامنشخصية و تضامنية مع باقي الشركاء شأنه في ذلك شأن الشريك ا

 .  1التصرف مقدار حصته في الشركة أمكن للغير مطالبته بالوفاء بقيمة الصفقة بأكملها

وصي إلا إذا كان الغير حسن ى الشريك المو تجدر الإشارة إلى أن هذا الجزاء لا يوقع عل
   أي يكون قد اعتقد فعلا بأن الشريك الموصي شريك متضامن مسؤول في أمواله الخاصة  ،النية

 .2و يفترض حسن النية لدى الغير إلى أن يتمكن الشريك المعني من إثبات سوء نيته

        و يقع على الغير الذي يدعي تدخل الشريك الموصي في إدارة الشركة عبء الإثبات 
، و تبقى السلطة التقديرية طرق المقبولة في المواد التجاريةو يجوز له أن يثبت ذلك بجميع ال

     للقاضي في تقدير ما إذا كان عمل الشريك الموصي يشكل تدخلا في إدارة الشركة اتجاه الغير
 . 3أو لا

 الآثار المترتبة عن مخالفة قاعدة المنع في مواجهة الشركة :  –رابعا 

يلتزم الشركاء الموصون المتدخلون في إدارة الشركة بتعويضها عن الأضرار الناجمة عن ذلك 
، كما يحق ر خطأ لأنه مخالف لقاعدة قانونيةذلك أن هذا التدخل يعتب ،عد القانون المدنيوفق قوا 
و التي  ،شركاء في المقابل الرجوع على الشركة لمطالبتها بالالتزامات التي أوفوا بها للغيرلهؤلاء ال

و ذلك متى ترتب عن هذه  ،تتجاوز قيمة حصصهم، و ذلك على أساس قواعد الإثراء بلا سبب
 الأعمال فائدة للشركة .

باستمرار يحوله إلى شريك  كما أن تدخل الشريك الموصي في أعمال الإدارة الخارجية للشركة
، و إذا كانت الشركة تضم شريكا موصيا وحيدا أمكن في هذه الحالة أن تتحول إلى شركة متضامن

 من نوع آخر و هي شركة تضامن .

                                                           
  1- سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 141 .

  2-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، ص ص 026 ، 027 .
  3- المرجع نفسه ، ص 027 .
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 .حظر ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطةالمطلب الثاني : 

و إذا كان  ،توقع به على معاملاتها مع الغير لا يمكن تسيير الشركة دون أن يكون لها عنوان
اتخاذه  عليها القانون ، إذ يفرض 1العنوان التجاري حقا للشركة فإنه واجب عليها في نفس الوقت

و تهدف إلى تنظيم  ،لاعتبارات تتعلق بالنظام العام ، و ذلكيزها عن غيرها من الشركاتيمتل
 . 2المنافسة المشروعة

و مايميز عنوان شركة التوصية البسيطة  ،حسب شكلهابو تختلف عناوين الشركات التجارية 
ي أعمال الإدارة من تول لحرمانه و هذه نتيجة حتمية ،أنه لا يجوز أن يتضمن اسم الشريك الموصي

و لا يظهر أمام الغير  المتعامل  ،حتى لا تكون له أية علاقة بإدارتها ، و ذلكالخارجية للشركة
  .معها 

لقد رتب المشرع الجزائري جزاءا على إدراج اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية 
، هذه الأسباب في حاجة إلى دراسة لمعرفة مدى توفيق عدة أسباب ومبرراتإلى مستندا في ذلك 

 عنوان الشركة . المشرع الجزائري في منع الشريك الموصي من ظهور اسمه في

مفهوم عنوان شركة التوصية البسيطة من خلال الفرع قد تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى ل 
الأول ، أما في الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى مبررات منع ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان 

ريك الموصي في الشركة ، أما في الفرع الثالث فقد تطرقنا إلى جزاء مخالفة حظر ظهور اسم الش
 عنوان الشركة.

 

 

 

 
                                                           

  1- زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 017 .
  2- عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق ، ص 014 .
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 مفهوم عنوان شركة التوصية البسيطة.الفرع الأول : 

، و هذه الطريقة اختيار اسم شركة التوصية البسيطةلقد نص المشرع الجزائري على طريقة 
، إلا أن هناك بعض الخصوصية التي تميز اسم ع طريقة اختيار اسم شركة التضامنتتشابه كثيرا م

، و لذلك حتى ارية الأخرى لاسيما شركة التضامنالتوصية البسيطة عن أسماء الشركات التجشركة 
ثم  إلى   هذا العنوان،نفهم كيفية وضع عنوان شركة التوصية البسيطة لا بد من التطرق إلى تعريف 

 ثم بيان أهميته. ،خرى التمييز بينه و بين أسماء الشركات التجارية الأ

 تعريف عنوان شركة التوصية البسيطة:   –أولا

 11مكرر  345لقد عرف المشرع الجزائري عنوان شركة التوصية البسيطة من خلال المادة 
قانون تجاري جزائري بقوله : " يتألف عنوان الشركة من أسماء كل الشركاء المتضامنين أو من اسم 

 ".أحدهم أو أكثر متبوع في كل الحالات بكلمة " و شركاؤهم 

إذن فإن عنوان شركة التوصية البسيطة يتألف من أسماء الشركاء المتضامنين جميعا كأصل 
أما إذا كان  ،لأخيرة تشير إلى الشركاء الموصين، و هذه العبارة اعام متبوعا بعبارة " و شركاؤهم "

كاء عدد الشركاء المتضامنين كبيرا فيجوز ذكر اسم أحدهم أو أكثر دون ذكر أسماء بقية الشر 
، و التي تدل في هذه الحالة على بقية الشركاء منين مع إضافة عبارة و "شركاؤهم"المتضا

 . 1المتضامنين و على الشركاء الموصين

فإذا  ،، أي غير شريك فيها عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عنهاو لا يجوز أن يتضمن 
خص عن ديون الشركة لشتضمن عنوان الشركة اسم شخص أجنبي عنها مع علمه بذلك سئل هذا ا

تضامنية و مطلقة شأنه في ذلك شأن الشريك المتضامن الوارد اسمه في عنوان   ،مسؤولية شخصية
 الشركة .

 

                                                           
  1- عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص ص 045 ، 044 .



 

 
122 

فإذا  ،متفقا مع حقيقة الشركة في كل وقتو يتعين أن يكون عنوان شركة التوصية البسيطة 
الشركة وجب حذف  انسحب أحد الشركاء المتضامنين من الشركة أو توفي و استمرت رغم ذلك

، و كذلك إذا دخل شريك متضامن جديد في الشركة وجب في الأصل إضافة اسمه من عنوانها
 . 1هااسمه إلى عنوان

خاص و يشترط لتغيير اسم شركة التوصية البسيطة أن يتم قيده أو تسجيله في السجل ال
بالإضافة إلى القيام بإيداع التغيير لدى المركز   ،2عقدها التأسيسيبالشركة عن طريق ذكره في 

 الوطني للسجل التجاري و نشره بهدف إعلام الغير.

      و بالتالي فإن تغيير اسم شركة التوصية البسيطة يستلزم تعديل القانون الأساسي للشركة
لشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين أغلبية رأس و الذي لا يتم إلا بموافقة جميع ا

 . 3المال

    ، فلا بد من البحثيكون قد استخدم من قبل شركة أخرى و يشترط في اسم الشركة أن لا 
و ذلك حتى لا تقع الشركة تحت طائلة المنافسة  ،و التحري في المركز الوطني للسجل التجاري 

 غير المشروعة.

 التمييز بين عنوان شركة التوصية البسيطة و عناوين الشركات التجارية الأخرى  -ثانيا
 :المشابهة له

يشترط في اسم شركة التوصية البسيطة أن لا يكون مشابه لأسماء الشركات التجارية الأخرى   
به إن كانت هذه الطرق تتشا، و ري لكل شركة طريقة لاختيار اسمهاو لذلك فقد حدد المشرع  الجزائ

         ، كما هو الحال بالنسبة لتشابه اسم شركة التوصية البسيطة مع اسم  شركة التضامنأحيانا

                                                           
 .040، ص  0225الثقافة للنشر و التوزيع  ،  ، دار 20محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية و المصرفية ، الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ، ط  -1 

سنة ، و كذلك عنوانها و إسمها و  44من القانون التجاري الجزائري على : " يحدد شكل الشركة و مدتها التي لا يمكن أن تتجاوز  764تنص المادة  -2 

 مركزها و موضوعها و مبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي ".

  3-أنظر المادة 741 مكرر 25 من القانون التجاري الجزائري .
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أما الشركات التجارية  ،و كذلك التشابه بين اسم شركة التوصية البسيطة و شركة التوصية بالأسهم 
 .  1وصية البسيطةالأخرى فإن كيفية اختيار أسمائها يختلف نهائيا عن كيفية اختيار اسم شركة الت

 تمييز عنوان شركة التوصية البسيطة عن عنوان شركة التضامن  : – 1

على الاعتبار الشخصي بين شركة التضامن هي من أهم شركات الأشخاص التي تقوم  
و على  ت الأشخاص في القانون الجزائري ، أي على الثقة المتبادلة فيما بينهم ، و لشركاالشركاء

و شركة ، شركة التوصية البسيطة تضامن، شركة الالأخرى ثلاثة أشكالار التشريعات غر 
 . 2المحاصة

مكان و إن كان التمييز بين عنوان شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة من الأهمية ب
، ذلك أن هذه الأخيرة ليس كذلك بالنسبة لشركة المحاصة ، إلا أن الأمرنظرا للتشابه الكبير بينهما

         ، فمدير الشركة يباشر التصرفات لحساب الشركةمستترة ليس لها اسم أو عنوانركة هي ش
 .3و لكن باسمه الشخصي و ليس باسم الشركة 

و بالتالي فإننا نقتصر على التمييز بين عنوان شركة التوصية البسيطة و عنوان شركة 
 التضامن .

 لتوصية البسيطة :أوجه الشبه بين عنوان شركة التضامن و عنوان شركة ا-أ

يتشابه عنوان شركة التوصية البسيطة مع عنوان شركة التضامن من خلال عدة أوجه على 
 النحو التالي :

يتكون عنوان شركة التضامن مثله مثل عنوان شركة التوصية البسيطة من أسماء جميع -1-أ
، إلا أن الاختلاف 4"الشركاء المتضامنين أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بعبارة " و شركاؤهم 

لأنها تدل على  ،الوحيد هو أن عنوان شركة التوصية البسيطة يحتوي دائما على عبارة "و شركاؤهم "

                                                           
  1-زايدي خالد ، القواعد الأساسية في الشركات التجارية ، دار الخلدونية ، الجزائر ، 0202 ، ص ص 027 ، 024 .

  2- سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 040 .
  3- المرجع نفسه ، ص 001 .

 جزائري على : " يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم أحدهم أو أكثر متبوع بكلمة " و شركاؤهم ".قانون تجاري  700تنص المادة  -4 
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الشركاء الموصين الذين يمنع ذكر أسمائهم في عنوان الشركة ، بينما عنوان شركة التضامن قد لا 
 نين .يحتوي على هذه العبارة في حالة ذكر أسماء كل الشركاء المتضام

سبة لعنوان يجب أن يكون عنوان شركة التضامن مطابقا للواقع كما هو الحال بالن -2-أ
، ففي حالة طروء عارض أدى إلى تغيير في تركيبة الشركاء في الشركة  شركة التوصية البسيطة
، و الهدف من ذلك هو حماية الغير ته  وجب تعديل عنوانها بحذف اسمهكانسحاب أحدهم أو وفا

 . 1يتعامل مع الشركةالذي 
و على غرار ماذكرنا بالنسبة لعنوان شركة التوصية البسيطة فإنه يمنع كذلك إدخال  -5-أ
، و إذا كان هذا الأجنبي على علم بذلك فإنه يتحمل شخص أجنبي في عنوان شركة التضامناسم 

 .2المسؤولية الشخصية ، التضامنية و المطلقة عن ديون الشركة

 بين عنوان شركة التوصية البسيطة و عنوان شركة التضامن : كيفية التفرقة-ب

تيار عنوان شركة نظرا للتشابه الكبير بين قواعد اختيار عنوان شركة التضامن و قواعد اخ
     ، فقد ثار تساؤل حول إمكانية التمييز بين الشركتين من خلال قراءة العنوان التوصية البسيطة

 التأسيسي لكل منهما .و بدون الاطلاع على العقد 

توصية من الملاحظ أن الفرق الوحيد بين العنوانين هو أنه لا يظهر في عنوان شركة ال
، و بالتالي لا يمكن في جميع الأحوال البسيطة اسم الشريك الموصي، و ما عدا ذلك فلا فرق بينهما

يتضمن إشارة إلى نوع ، طالما أن هذا العنوان لا ن الشركتين انطلاقا من عنوانيهماالتمييز بي
 .3الشركة

لقد تدارك المشرع الفرنسي هذا الإشكال حيث نص على ضرورة أن يسبق اسم الشركة أو أن 
عة الشركة و تزيل ، و هذه العبارة من شأنها أن تحدد طبيق به عبارة " شركة توصية بسيطة "يلح

 . 4شركة التضامن ها و بين بيناللبس في عنوانها 

                                                           
  1-سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 000 .

  2- المرجع نفسه ، ص 005 .
  3- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 00 .

4 - Juglart Michel, « Ippolito,Les sodiétés commerciales  »,2éme édition,entiérement refondu par Jacque 
Dupichot,EGA ,Montcherstien,Paris,1999,Page 301. 
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شرع الجزائري فإنه لازال متمسكا بأن عنوان شركة التوصية البسيطة لا يشتمل أما بالنسبة للم
  و شركاؤه "  أحدهم أو بعضهم متبوعا بكلمة "  إلا على أسماء الشركاء المتضامنين أو على اسم

و بالتالي فمن المستحيل التمييز بين شركة التضامن و شركة التوصية البسيطة من خلال عنوانيهما  
يستلزم الأمر الرجوع إلى العقد التأسيسي للشركة أو نسخته المنشورة لدى المركز الوطني للسجل بل 
، و لذلك ينبغي لنسبة للتاجر المتعامل مع الشركة، و هذا فيه مشقة و مضيعة للوقت باي جار الت

ر مكر  345و أن يقوم بتعديل نص المادة  ،ي أن يحذو حذو المشرع الفرنسيعلى المشرع الجزائر 
و ذلك بإضافة في ، قة بعنوان شركة التوصية البسيطةمن القانون التجاري الجزائري المتعل 12

 الأخير بين قوسين عبارة" شركة توصية بسيطة ".

 التمييز بين عنوان شركة التوصية البسيطة و عنوان شركة التوصية بالأسهم :-2

هناك من صنفها ضمن هم ، فلقد وقع خلاف بين الفقهاء حول طبيعة شركة التوصية بالأس
، ذلك أن هذه الشركة تجمع بين ناك من اعتبرها ذات طبيعة مختلطة، و هشركات الأموال

 . 1خصائص شركات الأشخاص و خصائص شركات الأموال

متساوية  و تعرف شركة التوصية بالأسهم على أنها تلك الشركة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم 
و يكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني للمساهم في شركة ، القيمة و قابلة للتداول

و للنظام القانوني للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة من جهة أخرى   ،المساهمة من جهة
و تضامنية و مطلقة عن ديون  فيها مسؤولا مسؤولية شخصيةو يكون شريك واحد أو أكثر 

 . 2الشركة

زائري على طريقة اختيار عنوان شركة التوصية بالأسهم من خلال نص و لقد نص المشرع الج
لا يمكن أن يكون -: " و التي تنص على  15و  12ري فقرة ثالثا قانون تجاري جزائ 413المادة 

 ( و لا يذكر اسمهم في اسم الشركة  15عدد الشركاء الموصين أقل من ثلاثة ) 

                                                           
  1- عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق ، ص 675 .

  2-المرجع نفسه ، ص 674 .
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 411البسيطة و شركات المساهمة باستثناء المواد تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصية  -
المذكورة أعلاه على شركات التوصية بالأسهم مادامت تتطابق مع الأحكام الخاصة  445إلى 

 المنصوص عليها في هذا الفصل ".

طة و عنوان شركة نستنتج من خلال هذه المادة أن لا فرق بين عنوان شركة التوصية البسي
أن عنوان هذه الأخيرة كذلك يتألف من أسماء جميع الشركاء المتضامنين  ، حيثالتوصية بالأسهم

، و يمنع أن يدرج في هذا العنوان أسماء أكثر متبوع بعبارة " و شركاؤهم "أو من اسم أحدهم أو 
 الشركاء الموصين كما هو الحال بالنسبة لعنوان شركة التوصية البسيطة.

الشركتين انطلاقا من عنوانيهما على الرغم من أهمية هذه و بالتالي فلا مجال للتمييز بين 
 التفرقة بالنسبة للغير المتعامل مع الشركة .

، حيث أنه نص د تدارك هذا اللبس بين العنوانينو تجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري ق
ين على على أن عنوان شركة التوصية بالأسهم يتألف من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامن

، و ذلك حتى لا يختلط الأمر على الغير الذي بالأسهم "أن يضاف إليه عبارة " شركة توصية 
يتعامل مع الشركة فيعتقد بأنه أمام شركة تضامن أو توصية بسيطة بدلا من شركة توصية 

 .1بالأسهم

 أهمية عنوان شركة التوصية البسيطة : – ثالثا

سة التجارة تحت عنوانها المتكون من اسم أو أكثر من إن شركة التوصية البسيطة تقوم بممار 
إذ كانت  ، و لم يكن الأمر كذلك قديما" أسماء الشركاء المتضامنين متبوعا بعبارة " و شركاؤهم

قع ، و ذلك لأن عدد الشركاء كان قليل و كان كل شريك يو لشركات تمارس التجارة بدون عنوانا
 . 2هذا التوقيع يلزم الشركة ، و كانعلى المعاملات التجارية بنفسه

معاملات الشركة   و لكن مع انتشار التجارة و تطورها ظهرت صعوبة توقيع كل الشركاء على
أصبحت متنوعة فلم تعد تقتصر كما كانت قديما على التجارة البحرية التي كانت ذلك لأن عملياتها 

                                                           
  1-عاطف محمد الفقي ، المرجع السابق ، ص 642 .

  2-زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 004 .
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فأصبح عدد الشركاء كبير   ،رحب المال و الآخر التاجر المبحتمارس من قبل شريكين أحدهما صا
و بالتالي من المستحيل أن يجتمع كل الشركاء و يوقعوا على جميع  ،و المعاملات التجارية كثيرة

 .1لأن ذلك يتنافي مع السرعة التي تقوم عليها التجارة ، هذه المعاملات

التوقيع نفس لذلك ظهرت الحاجة إلى اسم للشركة يتم التوقيع به على معاملاتها و يكون لهذا  
، و لذلك استلزم المشرع احتواء عنوان الشركة على أسماء به جميع الشركاءقيمة التوقيع الذي يقوم 

جميع الشركاء المتضامنين دون الموصين لأنهم هم المعنيين بالتوقيع على معاملات الشركة 
 .2الخارجية

لتصرف الذي يقوم به و تظهر أهمية عنوان الشركة كذلك في كونه يجعل الغير يميز بين ا
بين شركة التوصية  أحيانا يميز ه، كما أنو ذلك الذي يقوم به باسم الشركة الشريك باسمه الشخصي

 . 3البسيطة و غيرها من الشركات التجارية الأخرى 

منع الشريك الموصي من ظهور اسمه في عنوان الشركة و جزاء  مبررات - الفرع الثاني
 مخالفته :

شركة التوصية البسيطة كما رأينا سوى أسماء الشركاء المتضامنين دون لا يشمل عنوان 
اءل عن الحكمة من وراء هذا المنع، لا سيما و أن و هذا ما يجعلنا نتس ،أسماء الشركاء الموصين

 بالنص على هذا المنع و إنما رتب جزاءا على مخالفته . المشرع لم يكتف

 أسباب منع ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة : – أولا

تسعى معظم التشريعات و من بينها التشريع الجزائري إلى وضع الكثير من القواعد التي 
تحافظ على مبدأ المساواة في الشركات التجارية بصفة عامة و في شركة التوصية البسيطة بصفة 

ن الشركة يعد اخلالا ك الموصي من حقه في ظهور اسمه في عنوا، إلا أن حرمان الشري4خاصة 

                                                           
  1- زيد أنيس محمد نصر ، المردع السابق، ص 004 .

  2- المرجع نفسه ، ص 004 .
  3-عزيز العكيلي ، المرجع السابق ، ص 020 .

 07شركات التوصية البسيطة وفقا لأحكام القانون التجاري الجزائري " ، مجلة العلوم السياسية و القانون ، العدد دربال سهام ، " تكريس مبدأ المساواة في  -4 

 .061، ص  0204، المركز الديمقراطي العربي ، ألمانيا  ، 
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، غير أن بعض الفقهاء يرون بأن الأسباب الكامنة وراء هذا الحرمان و الحكمة منه بهذا المبدأ
 ، و تتمثل هذه الأسباب فيما يلي :ة على مبدأ المساواة بين الشركاءترجح على المحافظ

ين في عنوان شركة التوصية البسيطة هو نتيجة إن حظر ظهور أسماء الشركاء الموص-1
، ذلك أن عنوان الشركة يجب أن يدل على الشركاء وليتهم المحدودة و غير التضامنيةلازمة لمسؤ 

، في حين لا أهمية لذكر لمالية على إطلاقها ضمانا للشركةو الذين تكون ذمتهم ا ،المتضامنين فيها
 .1لهاديون الشركة تكون في حدود حصته التي قدمها  اسم الشريك الموصي ما دامت مسؤوليته عن

إن الحكمة التي توخاها المشرع من وراء تحريم ذكر اسم الشريك الموصي في عنوان -2
  الشركة أن الشريك الموصي لا يتحمل المسؤولية عن ديون الشركة إلا بمقدار حصته في رأسمالها

التي تدار و يتم التوقيع به على  هاعنوان لذلك فإن ورود اسمه في ، و لا يتجاوز هذا القدر
معاملاتها سيحمل الغير على الاعتقاد بأنه شريك متضامن مسؤول عن ديون الشركة مسؤولية 

 . 2شخصية تضامنية ، في حين أن الواقع غير ذلك

إن ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة يوحي للغير بأنه شريك -5
و لا يجوز   ،ما يؤدي إلى زعزعة الثقة بالشركة و يضر بالمراكز القانونية لدائنيها متضامن و هذا

تبرير دخول اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة بالقول بأن الغير يستطيع دائما الرجوع إلى 
، و ذلك لأن الوقت قد لا يسعف الغير الذي حقيقة الحالملخص العقد الذي تم شهره للوقوف على 

لذا فهو يعول على الظاهر من الأشياء   ،في الرجوع إلى ملخص العقد المشهريتعامل مع الشركة 
 .3عند التوقيع على العنوان الذي يتضمن اسم الشريك الموصي

عنوان  ورغم كل هذه الحجج التي اعتمدها الفقهاء لتبرير منع ظهور اسم الشريك الموصي في
ذلك أن الموصي هو شريك في شركة التوصية  ،شركة التوصية البسيطة إلا أننا لا نتفق معهم

  ، و مسؤوليته المحدودة عن ديونها لا تنفي عنه هذه الصفة لبسيطة مثله مثل الشريك المتضامنا

                                                           
  1-زيد أنيس محمد نصر ، المرجع السابق ، ص 004 .

 . 65علي الأمير إبراهيم ، المرجع السابق ، ص  -2 

  3- المرجع نفسه ، ص 65 .
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لشريك و بالتالي فمن حقه أن يظهر للغير بمظهر الشريك صاحب الشركة كما هو الحال بالنسبة ل
 المتضامن .

كما أننا نرى بأن السبب الحقيقي وراء إقرار التشريع الجزائري لمبدأ حظر ظهور اسم الشريك 
، ذلك أن شركة التوصية البسيطة ة التوصية البسيطة هو سبب تاريخيالموصي في عنوان شرك

دين من ممارسة و رجال ال كنيسة التي كانت تمنع النبلاءظهرت في بداياتها بهدف التحايل على ال
حيث يقدمون الأموال إليهم بشرط عدم تحمل المسؤولية  التجارة فكانوا يدخلون كشركاء مع التجار، 

هم ؤ و بالتالي كان أصحاب الأموال لا تظهر أسما  ،ة الشركة إلا بمقدار هذه الأموالفي حالة خسار 
 ولية في مواجهة الكنيسة .في الشركة و لا يظهرون للغير بمظهر التجار لأن هذا سيحملهم المسؤ 

 و بالتالي فإن قاعدة حظر ظهور اسم الشريك الموصي في عنوان شركة التوصية البسيطة ما
   و أضراره تفوق فوائده ، ذلك أن التمييز بين الشريك الموصي   ،هي إلا تقليد قديم تجاوزه الدهر

ينفر من الاستثمار في هذه  و الشريك المتضامن فيما يخص ظهور اسمه في عنوان الشركة  تجعله
 و يفضل الدخول في شركات أخرى أكثر عدالة و مساواة بين الشركاء . ، الشركات

أما فيما يخص سبب الحظر الذي اتفق عليه معظم الفقهاء و المتمثل في حماية الغير 
الفرنسي ، فيمكن حله ببساطة  كما فعل المشرع الشركة و حماية الأوضاع الظاهرة المتعامل مع

و بالتالي فإن  ،به عبارة ) شركة توصية بسيطة ( الذي اشترط أن يسبق اسم الشركة أو أن يلحق
 الغير المتعامل مع الشركة يعلم بأن الشريك المذكور اسمه في الشركة قد يكون موصيا .

) شريك  جانب اسم الشريك الموصي عبارة كما يمكن للمشرع الجزائري أن يشترط أن يذكر ب
 صي ( و هنا يحل الإشكال نهائيا .مو 

 جزاء مخالفة الحظر : – ثانيا
ي في عنوان شركة لم يكتف المشرع الجزائري بأن قرر منع ظهور اسم الشريك الموص

 12مكرر  345، و إنما رتب جزاءا على مخالفة هذا الحظر نصت عليه المادة التوصية البسيطة
إذا كان عنوان الشركة يتألف من اسم شريك موص  : " و ولهاقانون تجاري جزائري بق 12فقرة 

 فيلتزم هذا الأخير من غير تحديد و بالتضامن بديون الشركة ".
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نستخلص من خلال هذه المادة أن الجزاء المترتب عن مخالفة الشريك الموصي لقاعدة حظر 
ؤولية ظهور اسمه في عنوان شركة توصية البسيطة هو تحول مسؤوليته عن ديون الشركة من مس

 محدودة إلى مسؤولية شخصية ، تضامنية و مطلقة شأنه شأن الشريك المتضامن.
، حيث أن الشريك تطبيق أحكام المسؤولية التقصيريةأرجع بعض الفقهاء هذا الجزاء إلى  

ب خطأ في خلق ائتمان زائف الموصي الذي يرضى بظهور اسمه في عنوان الشركة يكون قد ارتك
، و خير تعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء ذلكوجب تعويض الغير ، و هذا ما يستللشركة

و تضامنية عن  في العنوان مسؤولا مسؤولية شخصيةهو اعتبار الشريك الموصي الذي يظهر اسمه 
 . 1ديون الشركة

أو أن الشريك  ،و لكن السؤال المطروح ، هل يوقع هذا الجزاء في مواجهة الغير فحسب
 الموصي يتحمل المسؤولية المطلقة في هذه الحالة حتى في مواجهة غيره من الشركاء؟

و هل يطبق هذا الجزاء على الشريك الموصي حتى و لو كان جاهلا بدخول اسمه في عنوان 
 أو كان عالما بذلك و اعترض عليه ؟  ،الشركة

و علاقته ،  قة الشريك الموصي بالغير للإجابة عن هذين التساؤلين لا بد أن نميز بين علا
 بغيره من الشركاء في حالة ظهور اسمه في عنوان الشركة .

 بالنسبة لعلاقة الشريك الموصي بالغير :-1

مسؤولية  هايترتب على دخول اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة اعتباره مسؤولا عن ديون
إلا أنه يجب توافر   ،ريكا متضامنامما يجيز للغير الرجوع عليه كما لو كان ش  ،تضامنية و مطلقة

 شرطين لإعمال هذا الحكم :

 

 

 يكون الغير حسن النية : أن-أ

                                                           
  1- إلياس ناصيف ،  موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 00 .
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و معنى ذلك أن يكون الغير المتعامل مع الشركة يجهل بأن الشريك الوارد اسمه في عنوان 
، ذلك أن هدف المشرع من وراء اعتبار الشريك و شريك موصي و ليس شريكا متضامناالشركة ه

، و بالتالي لابد الشركة هو حماية الأوضاع الظاهرةالموصي متضامنا متى ورد اسمه في عنوان 
، و ذلك بسبب لط حول حقيقة مركز الشريك الموصيالذي يقع في غ اية الغير حسن النيةمن حم
كان الغير يعلم بأن الشريك هو مجرد شريك ، أما إذا سمه في عنوان الشركة دون علم منهورود ا

باعتباره شريكا متضامنا في مواجهة  على هذا الأخيرموصي لم يعد هناك مبرر لتوقيع الجزاء 
 .1الغير

 أن يعلم الشريك بدخول اسمه في العنوان دون أن يعترض على ذلك:-ب

مطلقة إلا إذا علم لا يعد الشريك الموصي مسؤولا عن ديون الشركة مسؤولية تضامنية و 
، إلا أن الأصل أن الشريك الموصي لا م يعترض على ذلكو لها بدخول اسمه في تكوين عنوان

، لأن علمه يعلم بذكر اسمه في عنوان الشركة يجوز له التحلل من هذه  المسؤولية بتذرعه بأنه لم
و لكنه قد يبرأ من المسؤولية إذا   ،قابة و الإشراف على أعمال الشركةبه مفترض نتيجة لحقه في الر 

، و دون أن عرفة إدخال اسمه في عنوان الشركةأثبت أن ظروفا استثائية قاهرة حالت بينه و بين م
و بعده نتيجة لذلك عن مراقبة  ،، كاضطراره إلى السفرب له أي خطأ أو إهمال بهذا الشأنينس

 . 2أعمال الشركة

أيضا إذا علم بإدراج اسمه في عنوان الشركة إلا أنه  كما يبرأ الشريك الموصي من المسؤولية
، بل اعترض عليه أمام الشركاء و قام بتنبيه الغير بطريق النشر في الصحف  كت على ذلكلم يس

 . 3أو بأية طريقة أخرى تكفل الإعلان عن هذا الاعتراض

و إعلام زمة لحذف اسمه من العنوان الإجراءات اللاكافة  و يحق للشريك الموصي اتخاذ 
 .4الغير بحقيقة صفته

                                                           
  1- هاني دويدار ، المرجع السابق ، ص 445 .

  2- إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 04 .
  3-  المرجع نفسه ، ص 04 .

، الدار الجامعية للطباعة و النشر و 20أحمد بسيوني أبو الروس ، الموسوعة التجارية الحديثة ، الكتاب الأول في التجار و الشركات التجارية  ، ط  -4 

 .070، ص 0226التوزيع ، الإسكندرية ،
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 بالنسبة لعلاقة الشريك الموصي بغيره من الشركاء :-2

ه أن يحمله المسؤولية تجاه إذا كان دخول اسم الشريك الموصي في عنوان الشركة من شأن
، حيث  يظل هذا الشريك موصيا اتجاه اءالشرك غيره من فإن هذا الأمر مختلف بالنسبة إلى ، الغير

 .1سائر الشركاء و محتفظا بصفته هذه 

   و بالتالي فإن الشريك الذي دخل اسمه في عنوان الشركة يبقى موصيا في مواجهة الشركاء 
، و يترتب على ذلك أنه إذا ا بالأمر أو كان على العكس يجهلهو يستوي في ذلك أن يكون عالم

، فإنه يستطيع الرجوع على سائر ى الوفاء بأحد ديون الشركة للغيرلاضطر الشريك الموصي إ
 . 2الشركاء بالقدر الزائد عن قيمة حصته و الذي دفعه لدائن الشركة

الحقوق الإدارية  و الرقابية الممنوحة للشريك الموصي في شركة التوصية المبحث الثاني : 
 البسيطة.

، يمتلك حصة في رأسمالها و يهدف إلى البسيطةي شريكا في شركة التوصية يعتبر الموص
، حتى و إن كان ا يتحمل الخسارة في حالة فشلها، كمحها حتى يكون له نصيب من الأرباحنجا

شريك ، و لذلك فلا يمكن حرمان الة محدودا بقيمة حصته في رأسمالهانصيبه في هذه الخسار 
، و التي على أعمال الإدارة الخارجية لمنع، و إنما يقتصر نطاق االموصي من كل حق في الإدارة

بينما أعمال الإدارة   ،صفته بأن يظنوا أنه شريك متضامن إذا مارسها قد يوقع الغير في الغلط حول
، فمن حقه ممارستها شأنه في إلى تغليط الغير في  صفة الشريك الداخلية التي لا تؤدي ممارستها

 . 3ذلك شأن الشريك المتضامن
قوق الإدارية الممنوحة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة على و لا تقتصر الح

، و إنما من حقه أيضا الرقابة على كل أعمال الإدارة ام بأعمال الإدارة الداخلية فحسبالحق في القي

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة ، المرجع السابق ، ص 05 .

  2- هاني دويدار ، المرجع السابق ، ص ص 445 ، 444 .
 .100، 100صحراوي نورالدين  ،المرجع السابق  ، ص ص  -3 
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  الخارجية التي يقوم بها المدير أو المديرين و سواء كانوا شركاء متضامنين أو أجانب عن الشركة  
 . 1حقه الاعتراض على كل عمل من شأنه الإضرار بالشركةكما من 

و بالتالي تتمثل أعمال الإدارة الممنوحة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة في  
، إضافة إلى ه من خلال المطلب الأولحقه في ممارسة أعمال الإدارة الداخلية و هذا ما تطرقنا إلي

 هذا ما تطرقنا إليه من خلال المطلب الثاني .حقه في الرقابة على إدارة الشركة و 

 المطلب الأول : حق الشريك الموصي في القيام بأعمال الإدارة الداخلية للشركة .

يقصد بأعمال الإدارة الداخلية الأعمال التي تتصل بنشاط الشركة و إدارتها دون أن يترتب 
، و من أمثلة هذه الأعمال هاعلى القيام بأحدها ظهور الشريك الموصي أمام الغير كممثل ل

، إضافة إلى لعزل المدير أو تعديل عقد الشركةالاشتراك في المداولات الخاصة ببعض القرارات 
        أو مهندسا ،، كأن يكون محاسباهاالعمل في الشركة كموظف عادي لا تكون له صفة تمثيل

 . 2أو فنيا 

مباشرة هذه الأعمال يعتبر من الحقوق  وتؤسس إباحة أعمال الإدارة الداخلية على أساس أن
، بالإضافة إلى أن هذه لتي لا يمكن أن يحرم من مباشرتهاالأساسية اللصيقة بصفة الشريك و ا

 . 3الأعمال لا تؤثر على ائتمان الغير و لا تضر بمصالحه

ك الموصي و من خلال هذا المطلب تطرقنا إلى أهم أعمال الإدارة الداخلية التي يحق للشري
، حقه في استدعاء و حضور جلسات الجمعية العامة للشركة، و هذا ما القيام بها و على رأسها

القرارات الجماعية في طرقنا إليه من خلال الفرع الأول، إضافة إلى حقه في التصويت على ت
 و هذا ما تطرقنا إليه من خلال الفرع الثاني .   الشركة،

 

 

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر 24 من القانون التجاري الجزائري .

  2-مصطفى كمال طه ، المرجع السابق ، ص 055 .
  3- المرجع نفسه ، ص 055 .
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 ضور جلسات الجمعية العامة للشركة.استدعاء و ح الفرع الأول : حق الشريك الموصي في

الإدارية الممنوحة للشريك من أهم الحقوق  الحضور في الجمعية العامة للشركةيعتبر الحق في 
و ذلك  على  و في تقرير مصيرها، ، حيث يمكنه من المشاركة في تنظيم حياة الشركةالموصي

، و هذا الحق لا يجوز للشريك التنازل الخارجية لهالمشاركة في الإدارة الرغم من أنه محروم من ا
 .  1عنه بأي حال من الأحوال

ما يحق له ، و إنوصي على الحضور في جمعية الشركاءو لا يقتصر حق الشريك الم
من القانون التجاري  12فقرة  16مكرر 345و هذا ما نصت عليه المادة ، المشاركة في استدعائها

أن انعقاد جمعية كل الشركاء تكون قانونية إذا طالب بها الشريك الجزائري بقولها : " غير 
 المتضامن أو الشركاء الموصون الذين يمثلون ربع رأس المال " .

نستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري و على الرغم من منحه للشريك الموصي 
هذا الحق له بصفة فردية بل اشترط إلا أنه لم يمنح   ،استدعاء الجمعية العامة للانعقادالحق في 

، و هذا على ممثلين لربع رأس المال على الأقلأن يكون الاستدعاء من قبل الشركاء الموصين ال
نصيبه  نخلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الذي من حقه  استدعاء الجمعية العامة مهما كا

 في رأسمال الشركة.

ء و ذلك في عقد الشركة امة بكل حرية بين الشركايتم تحديد مكان انعقاد الجمعية الع 
ل بالنسبة لشركة لاسيما بالنسبة للشركات التي يكون عدد شركائها صغير كما هو الحا ،التأسيسي

، و لا يجوز اختيار مكان للاجتماع من شأنه استبعاد بعض الشركاء من التوصية البسيطة
 .2حضوره

 

 

 
                                                           

امعة وهران ، بوجلال مفتاح ،"التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري و الفرنسي" ، رسالة دكتوراه ، تخصص قانون أعمال ، ج -1

. 54، ص   0200- 0202السنة الجامعية ،    
  2- المرجع نفسه ، ص 54 .
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 على القرارات الجماعية في الشركة.التصويت  الشريك الموصي في  حقالفرع الثاني :
تتحقق المشاركة الفعلية في جمعية الشركاء عن طريق المشاركة في التصويت و ذلك لاتخاذ 

 القرارات الجماعية في الشركة .
    :   هذا الحق يعتبر من النظام العام في شركات الأموالالحق في التصويت أحكام –أولا 

ة التأسيسي عد هذا ، و لو تم الاتفاق على ذلك في عقد الشركإذ لا يجوز حرمان أي شريك منه
، كما هو الحال في حالة تعارض مصلحة ا في بعض الحالات المحددة قانونا، ما عدالاتفاق باطلا

، أما في شركة التوصية البسيطة فيعاب على  1الشريك الشخصية مع مصلحة الشركة التجارية
شرع الجزائري أنه لم ينظم عملية التصويت فيها بل ترك الأمر لإرادة الشركاء ، فهل هذا يعني الم

 جواز الاتفاق على حرمان الشريك الموصي من هذا الحق ؟
شريك أن يوكل ، بحيث يجوز للالجزائري أن يكون التصويت شخصيا كما لم يشترط المشرع

بالتصويت بكامل حصص الموكل و ليس بجزء  ،  بشرط أن يكون التوكيلغيره للتصويت مكانه
على الرغم من عدم نص المشرع على  ذلك  بالنسبة لشركة التوصية البسيطة  فإنه ، فمنها فقط

شركة المساهمة ل بالنسبة و كذلك  ،ة للشركة ذلت المسؤولية المحدودةذلك صراحة بالنسب على نص
 . 2كأنه لم يكنإذ اعتبر التوكيل للتصويت بجزء من الحصص باطلا و 

، فقد أجاز له كذلك التصويت المشرع للشريك التصويت بالوكالة و إضافة إلى سماح
  . 3بالمراسلة و سواء عن طريق البريد العادي أو عن طريق البريد الإلكتروني

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص على أغلبية معينة لاتخاذ القرارات الجماعية 
التوصية البسيطة  عندما لا ينجر عنها تعديل عقد الشركة التأسيسي، بل ترك الأمر إلى في شركة 

، غير أنه ن لكل شريك تحدد عن طريق الاتفاق، و بالتالي فعدد الأصوات التي تكو 4اتفاق الشركاء
هم بما أن الشركة شركة أشخاص فغالبا ما يتفق الشركاء على توزيع الأصوات بالتساوي فيما بين

، إلا أنه ليس هنالك ما يمنع من الاتفاق على اختلاف عدد بمعنى يكون لكل شريك صوت واحد

                                                           
  1-أنظر المواد 421 فقرة 0 ، 405 فقرة 27 و 400 فقرة 26 من القانون التجاري الجزائري . 

  2- أنظر المادة 404 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
  3-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص ص 41، 46 .

  4- تنص المادة 741 مكرر 26 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري على : " تتخذ القرارات وفق الشروط المحددة في القانون الأساسي ".
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ن الأصوات حسب حصة كل شريك أو حسب مسؤولية كل شريك كأن يكون للشركاء المتضامني
 . ، شرط عدم حرمان أي شريك من حق التصويت نهائياضعف عدد أصوات الشركاء الموصين

 تصويت .مضمون الحق في ال -ثانيا
يمارس الشريك الموصي حقه في التصويت في الجمعية العامة للشركة بهدف المشاركة في 

يمكن تقسيمها إلى قرارات غير عادية لكونها تتضمن تعديلا لعقد الشركة  ،اتخاذ قرارات هامة
 التأسيسي ،و منها القرارات العادية و التي لا تؤدي إلى تعديل عقد الشركة .

 موصي في التصويت على القرارات غير العادية :حق الشريك ال-1

اشترط المشرع الجزائري في الشركات التجارية عموما و التي من بينها شركة التوصية 
  1البسيطة كتابة عقد  تأسيسها كتابة رسمية ، كما اشترط شهر هذا العقد و قيده في السجل التجاري 

و يتضمن عقد الشركة التأسيسي مجموعة من البيانات و التي لا يمكن تعديلها إلا بموافقة جميع 
 . 2الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس المال

       و بالتالي فمن حق الشركاء الموصين المشاركة في التصويت على تعديل إحدى بيانات 
، و تتمثل البيانات التي يحق حتى المبادرة بالمطالبة بتعديلها، أو التأسيسي و بنود عقد الشركةأ

 للشريك الموصي  المشاركة في تعديلها فيما يلي : 

 الحق في  التصويت على تعديل شكل الشركة :  -أ

و بالتالي  لابد أن تتجه إرادة   ،التأسيسي للشركة شكل هذه الشركة لابد أن يتضمن العقد
، و لا يمكن تغيير هذا الشكل  إلا بتعديل إلى إبرام عقد شركة توصية بسيطة الشركاء صراحة

في  الحق عقدها التأسيسي، حيث أن المشرع الجزائري أعطى للشركاء سواء متضامنين أو موصين
ها التأسيسي وفق لال تعديل عقدو ذلك من خ ،أسيسي المعتمد للشركة بصفة كليةتغيير الشكل الت

                                                           
،  0200، الجزائر ، عبد القادر البقيرات ، مبادئ القانون التجاري ، الأعمال التجارية ، نظرية التاجر ، الشركات التجارية  ، ديوان المطبوعات الجامعية  -1 

 .41ص

  2-أنظر المادة 741 مكرر 25 من القانون التجاري الجزائري .
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و هو ما أشار إليه المشرع الفرنسي  ،أن تفقد الشركة شخصيتها المعنويةو دون ، الشكل الجديد
 .1صراحة

 الحق في التصويت على تعديل مدة الشركة :  – ب

   هاي يضعها الشركاء في عقدد المدة التأسيسية للشركة من البيانات الجوهرية التييعتبر تحد
و مع ذلك فمن حق   ،2سنة  44 تتجاوز يجوز أن أنه في حالة إغفالها فإن هذه المدة لا إلا

، أي الاتفاق على احترام الأجل القانوني في كل مرةالشركاء الاتفاق على تمديد هذه المدة مع 
، و لم يشترط المشرع التأسيسي قبل نهاية الأجل المحدداستمرار الشركة عن طريق تعديل عقدها 

ل المحدد في عقد الشركة الجزائري ضرورة الاتفاق صراحة على استمرار الشركة رغم انتهاء الأج
من القانون المدني الجزائري تنص : " تنتهي الشركة بانقضاء  654ذلك أن المادة  التأسيسي، 

استمر  الميعاد الذي عين لها ...فإذا انقضت المدة المعينة أو تحققت الغاية التي أنشئت لأجلها ثم
الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تكونت من أجلها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط 
ذاتها " و هذا يعني أنه إذا لم يظهر من الشركاء ما يدل على إنهاء الشركة بانتهاء المدة ، فإنها 

 .3تستمر من سنة لأخرى و هكذا

 ركة :الحق في التصويت على  تعديل موضوع الش -ج

لقد ألزم المشرع الجزائري الشركاء بتحديد موضوع الشركة في قانونها الأساسي ، و اشترط أن  
يكون هذا النشاط مشروعا أي غير مخالف للقوانين و القواعد التي تعتبر من النظام العام و الآداب 

 العامة في الجزائر.

يام بمشاريع ضخمة ، ذلك أن مثل هذه و غالبا لا تكون غايات شركات التوصية البسيطة الق       
وصية أما شركة الت لضخم و إمكانياتها الواسعة،المشاريع تتكفل بها شركات المساهمة برأسمالها ا

                                                           
1 -Art.1844-3C.civ.fr : « La tansformation régulière d’une société en une société d’une autre forme n’entraine pas la 
création d’une personne morale nouvelle , Ile en est même de la prorogation ou toute modification statutaire ».  

سنة ، و كذلك عنوانها أو اسمها و  44من القانون التجاري الجزائري على : " يحدد شكل الشركة و مدتها التي لايمكن أن تتجاوز  764دة تنص الما -2 

 مركزها و موضوعها و مبلغ رأسمالها في قانونها الأساسي.

  3-فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص 075 .
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أو في تقديم خدمات إلى الجمهور  و يستغل عادة في التبادل التجاري  ،البسيطة فإن رأسمالها محدود
 .1لقاء أجر

موضوع الشركة، فإنه يجب على الشركاء تحديد سلطات  و تجدر الإشارة إلى أنه عند تحديد
     ، فتوسيع موضوع الشركة من شأنه توسيع سلطات المديرينمدير أو المديرين في حالة تعددهمال

لاسيما بالنسبة للشركاء  ،الخطورة ، و هو أمر في غايةتضييق نطاق الرقابة على أعمالهم و بالتالي
و تضييق   ، و في المقابل فإن تحديدى هذه الأعمالالرقابة علالموصين الذين ليس لهم سوى حق 

، ذلك أن إضافة أعمال جديدة إلى موضوعها لا يكون رض الشركة من شأنه تعطيل أعمالهانطاق غ
موافقة جميع الشركاء  و ذكرنا سابقا اجتماع الشركاء  كماإلا بتعديل عقدها التأسيسي الذي يستلزم 

، و هو ما يكون مرهقا لاسيما إذا وصين الممثلين لأغلبية رأس الماللم، و الشركاء االمتضامنين
 . 2 اكان عدد الشركاء كبير 

 الحق في التصويت على تعديل رأسمال الشركة : – د

يعرف رأسمال الشركة على أنه: " مجموع قيمة المقدمات العينية والنقدية بعد تقدير قيمتها 
     الشركة عنصرا ضروريا في تكوينها   ، و يعتبر رأسمال  3" المقدمة إلى الشركة على سبيل الملكية

إلا أنه لم يحدد  ،و لذلك اشترط المشرع الجزائري ضرورة تحديد قيمته في العقد التأسيسي للشركة
ن كافيا لقيامها بممارسة أعمالها            و لكن لابد أن يكو  ى لرأسمال شركة التوصية البسيطة،حدا أدن

 . 4اياتها الواردة في عقدها التأسيسيو تحقيق غ

و يرى جانب من الفقه أنه لا جدوى من تحديد قيمة رأسمال شركة التوصية البسيطة في 
ية و مطلقة عن ديون تضامنعقدها التأسيسي طالما أن الشركاء المتضامنين يتحملون مسؤولية 

و بالتالي فإن الغير لا يهمه معرفة رأسمال الشركة بقدر مايهمه معرفة أسماء الشركاء  الشركة،
 . 5و مدى ملاءتهم المالية المتضامنين

                                                           
  1-فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص 070 .

  2-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 14 .
  3- المرجع نفسه ، ص 60 .

  4-فوزي محمد سامي ، المرجع السابق ، ص 070 .
  5-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 61 .
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سيطة الإجمالي في لم يكتف المشرع الجزائري باشتراط تحديد قيمة رأسمال شركة التوصية الب 
شريك موصي في رأس  كل ، و إنما اشترط تحديد حصة كل شريك متضامن وعقدها التأسيسي

كما أن  ،مسؤولية الشريك الموصي مقدار ، و ذلك نظرا لأهمية هذا البيان من أجل  تحديد1المال
هذا البيان هو الذي بموجبه يتم تحديد نصيب كل شريك في الربح أو الخسارة في حالة عدم تحديده 

 . 2في عقد الشركة

لاسيما إذا كان  رة جداحساسة و خطيإن تعديل رأسمال شركة التوصية البسيطة مسألة 
 لية المطلقة للشركاء المتضامنين ، فالمسؤو مال الشركة يعتبر ضمانا للدائنينذلك أن رأس ،بالنقصان

ذلك فإن تعديله و ل  للغير المتعاملين مع الشركة،فيا لايمنع كون رأسمال الشركة يعتبر ضمانا إضا
 التأسيسي و يستلزم التصويت عليه من قبل الشركاء بما فيهم الموصين . يعتبر تعديل لعقدها

 ل حصص الشركاء في الربح أو الخسارة : يتعد التصويت على الحق في – ه

      تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري اشترط تحديد نصيب الشركاء المتضامنين في الربح
ا يجعلنا نتساءل عن السبب في ، و هذا م3للشريك الموصي، دون اشتراط ذلك بالنسبة أو الخسارة

، لا سيما و أن الأحكام العامة للشركات تقضي أنه في حالة عدم الاتفاق في عقد الشركة ذلك
 فيتحدد بمقدار حصته في رأسمال الشركة . التأسيسي على نصيب الشريك في الربح أو الخسارة ، 

بح أو الخسارة في عقد الشركة التأسيسي فإنه يحق و في حالة تحديد نصيب كل شريك في الر 
و لا يتم إلى وفقا  عتبر تعديلا لعقد الشركة،، إلا أن هذا التغيير يه الحصصللشركاء تعديل هذ

 لإجراءات تعديل عقد الشركة التأسيسي السابق ذكرها .

 

 

 

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر 21 من القانون التجاري الجزائري .

  2- أنظر المادة 607 فقرة 20 من القانون المدني الجزائري .
 من القانون التجاري الجزائري على : " يجب أن يتضمن القانون الأساسي للشركة بالتوصية البسيطة البيانات الأتية : 1مكرر  741تنص المادة -3 

 لتصفية ".الحصة الإجمالية للشركاء المتضامنين و حصتهم في الأرباح و كذا حصتهم في الفائض من ا -1.......................
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 الحق في التصويت على تعديل نصيب الشركاء في فائض التصفية : -و

من القانون التجاري على  15مكرر  345لقد نص المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
، دون أن فائض تصفية شركة التوصية البسيطةوجوب تحديد نصيب الشركاء المتضامنين في 

   ، و لكنه لم يرتب جزاءا على عدم ذكر هذا البيان الإلزامييشترط ذلك بالنسبة للشريك الموصي
من نفس القانون نصت على ما يلي : " تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد  445إلا أن المادة 

، و ذلك بنسبة مساهمتهم في رأسمال الشركةسداد الأسهم الإسمية أو حصص الشركة بين الشركاء 
 باستثناء الشروط المخالفة في القانون الأساسي ".

من القانون التجاري  445و  15مكرر  345من الواضح وجود تناقض بين نصي المادتين   
  قاعدة آمرة و بالتالي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها 15مكرر  345الجزائري ،  حيث أن المادة 

و هي ألزمت الشركاء بتحديد نصيب الشركاء المتضامنين في فائض التصفية في العقد التأسيسي 
و هو   مع وضع البديل و التي أجازت عدم ذكر هذا البيان 445للشركة ، و بين نص المادة 

 توزيع فائض التصفية على الشركاء بمقدار نصيب كل منهم في رأسمال الشركة. 

يمكن  و إذا تم تحديد نصيب الشركاء في فائض التصفية في عقد الشركة التأسيسي ، فإنه لا
قة الشركاء و الذي بدوره لا يمكن أن يتم إلا بمواف ،بتعديل عقد الشركة التغيير في هذه الأنصبة إلا

 ، إلى جانب موافقة جميع الشركاء المتضامنين .وصين الممثلين لأغلبية رأس المالالم

إن حرمان الحق في التصويت على تعيين أو عزل مدير شركة التوصية البسيطة : -ي
الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة لا يعني عدم مشاركته في اتخاذ قرار 

، حيث يحق للشريك الموصي المشاركة في التصويت على قرار تعيين  مديرهاتعيين أو عزل 
 .  المدير ، كما يحق له المشاركة في التصويت على قرار عزله
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 تعيين المدير : قرار علىالحق في التصويت -1-ي

أو في تعديل لاحق له فيسمى بالمدير الاتفاقي  مدير الشركة في عقدها التأسيسي قد يعين 
كما قد يعين في عقد مستقل سواء عند انعقاد الشركة أو أثناء حياتها فيسمى في هذه الحالة بالمدير 

 .1غير الاتفاقي

و في حالة تعيين المدير في العقد التأسيسي للشركة  أثناء تأسيسها فإن الأمر يتطلب موافقة 
، إلا في حالة اتفاق الشركاء في عقد متضامنين أو موصينجميع الشركاء في الشركة سواء كانوا 

بموافقة أو الاتفاق على الاكتفاء  ،الشركة على الاكتفاء بأغلبية محددة من الشركاء لتعيين المدير
 2الشركاء المتضامنين دون الموصين.

عقد ، فنكون في هذه الحالة بصدد تعديل التعيين المدير أثناء حياة الشركةأما في حالة 
و الذي لا يمكن أن يتم إلا بموافقة كل الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين  ،التأسيسي للشركة

 .  3الممثلين أغلبية رأس المال

 لتصويت على عزل المدير :الحق في ا-2-ي

، و لذلك نطبق المدير في شركة التوصية البسيطة لم ينص المشرع صراحة على أحكام عزل
، حيث لابد من التمييز بين عزل المدير ة في عزل المدير في شركة التضامننفس القاعدة المطبق

 و عزل المدير غير الشريك. الشريك

و هما عزل المدير الاتفاقي  ،هنا كذلك بين حالتينو نفرق :   الشريكحكام عزل المدير أ-
 في حالة كون مدير الشركة شريكا متضامنا، فالاتفاقي الشريكغير عزل المدير و  ،الشريك

 الآخرين            موافقة كافة الشركاء المتضامنين يلزم لعزله عين في عقد الشركة التأسيسي
 . 4الموصينكافة الشركاء و 

                                                           
  1-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 041 .

  2-المرجع نفسه ، ص 041 .
  3-أنظر المادة 741 مكرر 25 من القانون التجاري الجزائري .

 من القانون التجاري الجزائري. 774أنظر نص المادة  -4 
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كون مدير الشركة هو شريك متضامن عين في اتفاق لاحق فإنه وفقا لنص أما في حالة 
حسب الشروط المنصوص عليها في القانون   همن القانون التجاري الجزائري يمكن عزل 334المادة 

الأساسي للشركة، أو بقرار بالإجماع صادر عن الشركاء الآخرين، أي بإجماع الشركاء المتضامنين 
 و الموصين معا.

 أحكام عزل المدير غير الشريك :-

من  15فقرة  334الرجوع إلى نص المادة فب ،في حالة ما إذا كان المدير أجنبيا عن الشركة
عليها في القانون وفقا للشروط المنصوص أجاز عزله القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع 

تأسيسي جاز عزله بأغلبية العقد الو في حالة عدم النص على هذه الشروط في ، الأساسي للشركة
، إلا أنه لا يمكن تطبيق نص هذه المادة على عزل المدير الاتفاقي غير الشريك في الأصوات

و ذلك لأنه لا يمكن في أي حال من الأحوال المساواة بين أصوات  ،شركة التوصية البسيطة
و لذلك  ،لاف في المسؤوليةذلك نظرا للاخت الشركاء المتضامنين و أصوات الشركاء الموصين، و

 . 1 للشركة حكام المتعلقة بتعديل العقد التأسيسيالأرأى جانب من الفقه تطبيق نفس 

 حق الشريك الموصي في التصويت على اتخاذ القرارات العادية:-2

     إضافة إلى حق الشريك الموصي في المشاركة في اتخاذ قرار تعديل عقد الشركة التأسيسي
    التي تتخذ في إطار جمعية عامة عادية  ، فهناك بعض القرارات الإدارية الأخرى و التصويت عليه

و التي سبق التطرق إليها من و هي كثيرة نذكر من أهمها التصويت على حسابات الشركة السنوية 
 خلال الباب الأول من هذه المذكرة .

 

 

 

 
                                                           

  1- أنظر المادتين774 فقرة 21 و 741 مكرر 25 من القانون التجاري الجزائري .  
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 الرقابة على أعمال إدارة الشركة .المطلب الثاني : حق الشريك الموصي في 
من خلال تمكينه من يمارس الشريك الموصي حقه في الرقابة على أعمال إدارة الشركة 

  ها   ، و كذلك من خلال حقه في توجيه الأسئلة الكتابية لمدير الاطلاع على وثائقها و مستنداتها
 تضمنها القانون التجاري الجزائري من بين الحقوق غير المالية التي ، ويعد هذا الحق هاأو مديري

و غرضها  ،اعترف بها للشركاء كوسيلة لمراقبة و تقييم مدى احترام أجهزة الإدارة لموضوع الشركةو 
 .1و عدم المساس بمصالحها

، ذلك أنه ية التي يتمتع بها الشريك الموصيو يعتبر هذا الحق من أهم الحقوق غير المال
فكان على المشرع تعويضه بإعطائه الحق في الاطلاع على كل الأعمال     محروم من إدارة الشركة

و النشاطات التي قامت بها حتى يتمكن من الاعتراض لاحقا على التصرفات التي لايراها ملائمة 
       ، و له في سبيل ذلك الاستعانة بخبير مختص يساعده على فهم هذه الوثائق لغرض الشركة

 .و المستندات

الإسراف في استعماله  للشريك يجوز إلا أنه لا، قانون التجاري الجزائري هذا الحقظم الو لقد ن
بحيث يصبح سلوكه  ل أعمال الشركة أو الإساءة إليها،و ممارسته إلى الحد الذي ينجم عنه تعطي
 . 2داخلا في دائرة التعسف في استعمال الحق

في الاطلاع على وثائق الشركة  الموصي لقد تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى حق الشريك 
كتابية السئلة الأتوجيه  الاستعانة بخبير و في في الفرع الأول  ، ثم إلى حق الشريك الموصي في

 من خلال الفرع الثاني .
 الفرع الأول : حق الشريك الموصي في الاطلاع على وثائق الشركة .

 يقرر القانون الجزائري لكل شريك في شركة التوصية البسيطة الحق في أن يعلم بكل ما حدث 
، و بكل القرارات الصادرة عنها، سواء عن طريق نشر أو سوف يحدث في اجتماعات الشركة

و ذلك بناءا  ،، أو عن طريق الاطلاع عليها في مركز الشركةمعلومات، أو بإرسالها إلى الشركاءال
، و كذلك ن من معرفة المركز المالي للشركة، و يمكن هذا الحق الشركاء الموصيبهمعلى طل

                                                           
" ، مجلة الآداب و -دراسة مقارنة–منال بولعبايز ، نورالدين بوصلصال : " الحماية الجزائية لحق الشركاء في الاطلاع على شؤون الشركة التجارية  -1 

 .022:ص  0200،  20، العدد  05العلوم الاجتماعية ، المجلد 

  2- أنظر المادة 006 مكرر من القانون المدني الجزائري .
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الاطلاع على مختلف نشاطاتها و الاعتراض على كل عمل يرونه لايدخل ضمن غرض الشركة 
 . 1المنصوص عليه في عقدها التأسيسي 

عهدت إليها       التي كما يسمح ممارسة هذا الحق للشركاء بتقييم مدى تنفيذ الإدارة للالتزامات 
، فهو من جهة  يمثل رقابة غير مباشرة يمارسها و مدى كفاءتها، حيث أنه يمارس وظيفة مزدوجة

، و من جهة أخرى فهو يجسد وضعية توازن ضرورية في إدارة الشريك الموصي على أجهزة الإدارة
اء المديرين الذين ، و بين الشركين أو محرومين من ممارسة الإدارةالشركة بين شركاء عاجز 

، و بالتالي يمكن القول أنه يعد إلى حد ما 2يمتلكون سلطات و صلاحيات واسعة في تسيير الشركة
يمكنه من الوقوف على سير  ،بديلا عن حق الشريك الموصي الذي لا يشارك في التسيير أو الإدارة

 .3الشركة
ي القانون المدني العامة ف و حق الاطلاع على وثائق الشركة نص عليه المشرع في القواعد

: " يمكن للشركاء غير المديرين أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ، و يقع باطلا الجزائري بقوله
 .4كل اتفاق يخالف ذلك "

نستخلص من خلال هذه المادة أن الحق في الاطلاع على وثائق الشركة من قبل الشركاء 
و بالنسبة لكافة الشركات سواء كانت مدنية أو تجارية من غير المديرين يعد في التشريع الجزائري 

 النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على تضييقه أو استبعاده .
على وثائق و مستندات الشركة و تجدر الإشارة إلى أن حق الاطلاع لا يتضمن الاطلاع 

إمكانية الاستعانة أخذ نسخ من الوثائق المطلع عليها، مع و إنما يشمل كذلك الحق في  ،فحسب
 ، و طرح أسئلة كتابية حول مضمون تلك الوثائق .بخبير

و تجدر الإشارة إلى أن القانون التجاري الجزائري و على غرار نظيره الفرنسي ، يميز بين حق 
 نعقاد الجمعيات العامة للشركاء   الاطلاع الظرفي أو المؤقت  الذي يمارس في إطار التحضير لا

 . 5لدائم أو المستمر الذي يمارسه كل شريك في أي وقت و حق الاطلاع ا
                                                           

  1-منال بولعبايز ، نورالدين بوصلصال ، المرجع السابق ، ص 020 .
2 -Conte Philippe, Jeandidier Wilfrid,2004 ,droit pénal des sociétés commerciale,édition classeur,Paris, p 11. 
3 -V.en ce sens,CRIM ,10Janvier 1967 ,R.T.D.com.1967,p 191. 

 من القانون المدني الجزائري. 612تقابل هذه المادة نص المادة -4 

  5-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 00 .
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 مضمون الوثائق محل الحق في الاطلاع : -أولا

لم ينص المشرع الجزائري ضمن الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة على أنواع الوثائق 
، إلا أنه قد تمكينه من ممارسة حقه في الرقابةالتي يحق للشريك الموصي الاطلاع عليها من أجل 

 333و التي نصت من خلال المادة  ،إلى أحكام شركة التضامن –كما سبق و أن ذكرنا  –أحالنا 
          من القانون التجاري الجزائري على الوثائق التي يمكن للشريك غير المدير الاطلاع عليها

 و المحاضر         ،راسلاتو الم ،الفواتيرو  ،و العقود ،و الحسابات ،و المتمثلة في سجلات التجارة
 و بصفة عامة كل وثيقة موضوعة من الشركة أو مستلمة منها.

نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري و على غرار نظيره الفرنسي قد وسع من 
       و ذلك حتى يكونوا على معرفة جيدة بوضعية الشركة  ،مجال الاطلاع بالنسبة للشركاء الموصين

 .1يتمكنوا من تجنب المخاطر التي يمكن حدوثهاحتى و 

و يستتبع الحق في الاطلاع المخول لصالح الشريك الموصي الحق في أخذ نسخ عن جميع 
، فضلا عن إمكانية الاستعانة بخبير معتمد أمام القضاء     و مستندات الشركة السالفة الذكر وثائق

 .2ها و الأوراق المتعلقة بإدارتها و الذي يزوده بمعلومات عن حسابات الشركة ووثائق

و هما الاطلاع  ،يتخذ حق الاطلاع على وثائق الشركة شكلينصور حق الاطلاع :  -ثانيا
 الدائم و الاطلاع المؤقت .

 حق الاطلاع الدائم ) المستمر ( : -1

 يحق للشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة طبقا لأحكام القانون التجاري الجزائري أن
، و لهم أيضا الحق في أخذ كة على كل الوثائق الموجودة هناكيطلعوا مرتين في السنة بمقر الشر 

 نسخ و الاستعانة بخبير معتمد أمام القضاء.

                                                           
1- J-M.Moulin,Droit des sociétés et des groupes, Gualino,11éme éd,2017-2018 ,P 87 ; Y.Guyon ,Droit des affaires,T.2 , 
droit commerciale général et sociétés , Economica ,6éme édition ,1990,n°256 ,P 257 ; « Les associés en non jouissent 
d’un droit d’information très étendu car, en contrepartie de leur engagement indéfini et solidaire au passif ,ils doivent 
être parfaitement au courant de l’état  des affaires sociales afin de pouvoir à tout moment mesurer le risque couru ». 

،  24لد حطابي أمينة ، " ممارسة رقابة التسيير من قبل الشركاء في شركات الأشخاص عن طريق الحق في الاطلاع " ، مجلة الحقوق و الحريات ، المج-2 

 . 0704، ص  0200،  20العدد 
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ظار و يمكن هذا الحق الشركاء غير المديرين من العلم بأوضاع الشركة دون حاجة إلى انت
رسة هذا الحق المشرع الجزائري سمح بمما، و على الرغم من أن جلسة الجمعية العامة للشركاء

إلا أنه ليس هنالك ما يمنع الشركاء من الاتفاق في عقد الشركة التأسيسي  ،مرتين في السنة فقط
ن مدير أو مديرين من غير ، خاصة إن تم تعييدائمة على رفعها إلى أكثر من مرتين أو جعلها

 . 1خاصة فيما يتعلق بوضعيتها المالية شركةم ذلك متابعة فعلية لأمور ال، بحيث يضمن لهالشركاء

 حق الاطلاع الظرفي ) المؤقت ( : -2

يقصد بالاطلاع المؤقت ذلك الحق الذي يمارسه الشريك الموصي في فترات زمنية دورية 
 . 2، أي في الفترة المحددة قبل انعقاد الجمعياتمؤقتة على وثائق الشركةبصفة 

ينص على حق الاطلاع المؤقت في شركة التوصية  و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم
البسيطة الأمر الذي يدعو إلى تطبيق نفس أحكام ممارسة هذا الحق في شركة التضامن بناءا على 

 مكرر من القانون التجاري الجزائري . 345نص المادة 

عمليات قد اشترط المشرع الجزائري عرض جميع المستندات المتمثلة في التقارير المتعلقة بل  
، و حساب النتائج ) حساب الأرباح و الخسائر ( على جمعية ة المالية وحساب الاستغلال العامالسن

    أشهر ابتداءا من تاريخ قفل السنة المالية  14الشركاء في  شركة التوصية البسيطة خلال أجل 
وجيه هذه ، و من أجل ممارسة هذه الصلاحية فإنه يتوجب ت3و ذلك من أجل المصادقة عليها

الوثائق إلى الشركاء غير المديرين و من بينهم الموصين قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد 
، كما أن كل  4الجمعية، و في حالة مخالفة هذه الإجراءات كانت المداولة الجارية قابلة للإبطال

لعليا في قرارها هذا ما أكدته المحكمة ا، 5اتفاق مخالف لهذه القواعد يعد باطلا و كأن لم يكن
 .14446ماي  13الصادر في 

                                                           
  1-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 51 .

  2-حطابي أمينة ، المرجع السابق ، ص 0712 .
  3-أنظر المادة 770 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
  4-أنظر المادة 770 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .

 من القانون التجاري الجزائري. 26فقرة  770أنظر المادة -5 

ع( ، المجلة القضائية ، -أ( ضد ) ز-المحكمة العليا الجزائرية ، الغرفة التجارية و البحرية ، قضية )ح الصادر عن  0444ماي  25القرار المؤرخ في  -6 

 .004،ص 0222العدد الأول ، 
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و تجدر الإشارة  إلى أنه و خلافا لأحكام شركة التضامن التي تستوجب المصادقة على 
، فإنه يمكن في شركة التوصية البسيطة أن تتم ركاءميزانية السنة المالية من قبل جمعية الش

 .1المصادقة على هذه الميزانية عن طريق الاستشارة الكتابية 

في هذه الحالة توجيه نفس المستندات المذكورة سابقا إلى كل واحد من  بو بالتالي فإنه يج
، و يكون الاطلاع عليها في أجل خمسة عشر موصين و المتضامنين غير المديرينالشركاء ال

، و يتم تقديم نتيجة التصويت كتابة على كل واحد الأقل ابتداءا من تاريخ استلامها( يوما على 13)
ي ، غير أنه في حالة عدم نص القانون الأساسو الذي يودع في مقر إدارة الشركةمن المقترحات 

و طلب أحد الشركاء المتضامنين أو الشركاء الموصين الذين ، للشركة على الاستشارة الكتابية
 .2فيكون اجتماعها اجباريا يمثلون ربع رأس مال الشركة انعقاد الجمعية

 الجزاء المترتب عن الإخلال بحق الاطلاع . -ثالثا

 و ينبغي أن نفرق في هذا الصدد بين الجزاءات الجنائية و الجزاءات المدنية .

  :الجزاءات الجنائية-1

لم يرتب المشرع الجزائري جزاءا جنائيا على خرق الالتزامات التي تقع على عاتق مسيري 
، و المتعلقة بتمكين الشركاء غير ما و شركة التوصية البسيطة خصوصاالأشخاص عمو شركات 

المديرين من الاطلاع على شؤون و أمور الشركة ، و ذلك على خلاف الأمر بالنسبة لبعض 
 .  4و شركة المساهمة 3الشركات التجارية الأخرى على غرار الشركة ذات المسؤولية المحدودة

فلا مجال لإسناد المسؤولية الجزائية للمسير أو أي شخص آخر  على و أمام صمت المشرع 
، و لا طلاع على وثائق و مستندات الشركةمخالفة الالتزام بتمكين الشركاء غير المديرين من الا

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر 26 من القانون التجاري الجزائري .

  2-أنظر المادة 741 مكرر 26 الفقرة الثانية من القانون التجاري الجزائري.
 دج : 0220222إلى  020222من القانون التجاري الجزائري على : " يعاقب بغرامة من  520تنص المادة  --3 

 الميزانية و تقريرا عن عمليات السنة المالية .المسيرون الذين لم يضعوا في كل سنة مالية الجرد و حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و  -أ
ميزانية و المسيرون الذين لم يوجهوا في أجل خمسة عشر يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية ، إلى الشركات حساب الاستغلال العام و حساب النتائج و ال -ب

ندوبي الحسابات ، أو إذا لم يضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء تقريرا عن عمليات السنة المالية و نص القرارات المقترحة و عند الاقتضاء تقرير م
 بالمركز الرئيسي للشركة .

لأخيرة المسيرون الذين لم يضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل شريك بالمقر الرئيسي المستندات التالية الخاصة بالسنوات المالية الثلاث ا -ت
العام و الجرد و حساب النتائج و الميزانيات و تقارير المسيرين و عند الاقتضاء تقارير مندوبي  المعروضة على الجمعيات و هي : حساب الاستغلال

 الحسابات و محاضر الجمعيات ".
 

  4- أنظر المواد 501 ، 505 و 504 من القانون التجاري الجزائري .
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ؤولية المحدودة أو شركة مجال للتفسير و القياس في هذه المسألة على أحكام الشركة ذات المس
  ، و ذلك على خلاف الأمر بالنسبة للمشرع الفرنسي  خرقا لمبدأ الشرعيةلأن ذلك يعد  ،المساهمة

ارسة و الذي يجرم كل مساس بواجب أو التزام إرسال السندات و الوثائق  التي تخول للشركاء مم
، و عاقب على هذا الفعل بغرامة من الدرجة الخامسة و تقدر ب حق الاطلاع على أمور الشركة

 .1عودأورو في حالة ال 3111

الشريك الموصي في  المترتبة على الإخلال بحق المدنية إن الجزاءات :الجزاءات المدنية-2
، و الجزاءات الخاصة الواردة في لعامة الواردة في القانون المدني: الجزاءات االاطلاع نوعين

 القانون التجاري .

 الجزاءات الخاصة:-أ

من القانون التجاري الجزائري السابق ذكره لم ينص على أي  14مكرر  345إن نص المادة 
جزاء مدني يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة ، إلا أنه و بالرجوع إلى أحكام شركة 

منها قد قررت جزائين على  334التضامن التي أحالنا إليها المشرع ، نجد أن نص المادة 
وجيه مستندات ووثائق الشركة إلى الشركاء للاطلاع عليها قبل عرضها على مخالفة الالتزام بت

 الجمعية العامة من أجل المصادقة عليها ، و يتمثل هذين الجزائين فيمايلي : 

 بطلان كل شرط مخالف للحق في الاطلاع :-1-أ
حصص  إن شركة التوصية البسيطة ما هي إلا عقد يقوم على توافق إرادة الشركاء على تقديم

  ، و بالتالي فهي تخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدينان نوعها و ذلك بغرض تحقيق الربحأيا ك
الشركاء في عقد الشركة  إلا أنه و رغم ذلك فقد حظر المشرع الجزائري بعض الشروط التي يضعها

      ئق، و من بينها الشرط الذي من شأنه أن يمس بحق الشركاء في الاطلاع على وثاالتأسيسي
اء الموصين الممنوعين من ، لأن هذا فيه إضرار بالشركاء لا سيما بالنسبة للشركو مستندات الشركة

من القانون  334، و هذا ما جعل المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأخيرة من نص المادة الإدارة

                                                           
  1-منال بولعبايز ، نورالدين بوصلصال ، المرجع السابق ، ص 024 .
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    يخص الشرط فقط، إلا أن هذا البطلان وعبطلان كل شرط من هذا النبالتجاري الجزائري يقضي 
 و لا يبطل الشركة.

  334و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري نص على جزاءات  على مخالفة نص المادة 
إلا أنه لم ينص على أي جزاء فيما يتعلق بحق  ،ق ت ج المتعلق بحق الاطلاع الظرفي أو المؤقت

      14مكرر  345ي المادة ف الاطلاع الدائم و المستمر على مستندات الشركة المنصوص عليه
، و بالتالي ففي حالة مخالفة هذه المادة ما على الشريك المعني إلا المطالبة بتوقيع ق ت ج

و ذلك باعتبار هذا ، المنصوص عليها في القانون المدنيالجزاءات المترتبة عن الإخلال بالالتزام 
 الأخير هو الشريعة العامة .

على إمكانية إبطال كل مداولة المشرع الجزائري  لقد نصل : قابلية المداولة للإبطا-2-أ
و المتعلقة بضرورة عرض وثائق  ن مراعاة الإجراءات المقررة فيها دو تمت للجمعية العامة للشركاء 

 .1يوما من انعقاد الجمعية 13و مستندات الشركة على الشركاء قبل 
و بالتالي فإن البطلان المترتب عن مخالفة هاته الفقرة هو بطلان نسبي و ليس بطلان مطلق 
و بالتالي يتعين على كل شريك موصي أو متضامن غير معني بإدارة الشركة رفع دعوى قضائية 
ضد الشركة بغرض إبطال مداولة الجمعية العامة في حالة عدم تبليغة بالوثائق المذكورة بنص 

 قانون تجاري جزائري خلال الأجل المحدد .   334المادة 
 الجزاءات العامة :-ب
من  334و تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الجزاءات المنصوص عليها بنص المادة  

، فإنه يمكن توقيع الجزاءات المدنية الواردة في القواعد العامة          القانون التجاري الجزائري 
و هو ما يعرف بالتنفيذ  ،طلب التنفيذ العيني ) أ ( ، أو المطالبة بالتعويض المتمثلة في إمكانية

 بمقابل )ب(.

 التنفيذ العيني :-1-ب

، و بالتالي فإنه 1يجبر المدين بعد إعذاره على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا
أو لم يسمح له بالاطلاع عليها      ،يمكن للشريك الموصي الذي لم يبلغ بوثائق و مستندات الشركة

                                                           
  1-أنظر نص المادة 770 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
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أو الذي لم يتلقى ردا كتابيا على استفساراته الكتابية حول سير الشركة  أن يجبر مدير أو مديري 
و ذلك بلجوئه إلى القضاء المختص و مطالبته بالتنفيذ العيني لهاته  ،الشركة على تنفيذ التزاماتهم

 الإلتزامات .

للقاضي أن يأمر القائم بالإدارة في الشركة على تمكين الشريك  و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن
، ذلك أن 2الموصي من ممارسة حقه في الاطلاع على وثائق الشركة تحت طائلة الغرامة التهديدية

: " إذا كان تنفيذ الالتزام عينا غير ممكن      القانون المدني الجزائري تنص علىمن  146المادة 
، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ فسهقام به المدين ن أو غير ملائم إلا إذا

 و بدفع غرامة إجبارية إن امتنع عن ذلك .

و إذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافيا لإكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن 
 يزيد في الغرامة كلما رأى داعيا للزيادة".

من القانون المدني الجزائري على : " كل فعل أيا كان  126تنص المادة التعويض : -2-ب
 يرتكبة الشخص بخطئه ، و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض " .

مما لاشك فيه أن إخلال مدير شركة التوصية البسيطة بالتزامه بتمكين الشركاء الموصين 
ب هذا مستنداتها يعتبر خطأ و يستوجب التعويض متى سبمن حق الإطلاع على وثائق الشركة و 

، إلا أن السؤال المطروح ما هو نوع الخطأ المرتكب هل هو خطأ عقدي الخطأ ضررا لهؤلاء الشركاء
و بالتالي يتحمل  ،، أم أنه خطأ قانونيعويض على أساس المسؤولية العقديةيتحمل صاحبة الت

 قصيرية ؟صاحبه التعويض على أساس المسؤولية الت
 الرأي القائل بالمسؤولية التقصيرية :-

تكون مسؤولية عقدية   لا يجوز الخيار بين المسؤوليتين ، كما لا يمكن الجمع بينهما فإما أن 
 باطلاعالأصل أن المسؤولية عقدية إذا تضمن العقد الالتزام و يرى بعض الفقهاء أن ، أو تقصيرية

                                                                                                                                                                                                     
 1-أنظر المادة 046 من القانون المدني الجزائري .

ن ، و صورتها أن يلزم يعرف السنهوري الغارامة التهديدية بأنها : " وسيلة لإكراه المدين و حمله على تنفيذ الإلتزام الواقع على عاتقه عينا من طالبه الدائ -2 

م أو ين بتنفيذ الإلتزام بعمل أو امتناع عن عمل أيا كان مصدره ، و يمهله لذلك مدة زمنية فإذا تأخر عن الوفاء ألزمه بدفع غرامة عن كل يوالقضاء المد
اق السنهوري ، زأسبوع أو أشهر أو وحدة زمنية بعينها ، و ذلك متى كان التنفيذ العيني مازال ممكنا و يقتضي لذلك تدخل المدين شخصيا " ، أنظر علد الر

 .0270المرجع السابق ، ص 
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، إلا أنه إذا لم يتضمن العقد هذا البند كانت مستنداتهاصي على وثائق الشركة و الشريك المو 
 المسؤولية تقصيرية و ذلك نتيجة للإخلال بالتزام قانوني .

   المسؤولية هنا لا يمكن أن تكون إلا مسؤولية عقدية  هذا الرأي انتقد على أساس أنإلا أن 
مسؤولية ، و بالتالي ليس ، و ذلك لأن العقد هو الذي خلق إمكانية تحقق الو في جميع الأحوال

، فحتى لو خلت بنود العقد من النص على أن يلجأ إلى المسؤولية التقصيريةللشريك في هذا الشأن 
، فإن هذا الإلتزام مكرس قانونا  المتعلقة بحق الشركاء في الاطلاعضرورة أن يراعي المسير القواعد 

 و بالتالي فإن هناك وسيط بين القانون  ،المسير على الخضوع لهذه القواعد  و العقد هو من أجبر
 .1و بين قيام المسؤولية و هو العقد

يتفق أنصار هذا الرأي بأن  المسؤولية المترتبة على عدم الرأي القائل بالمسؤولية العقدية : -
،  و ذلك لأن مدير ى وثائق الشركة هي مسؤولية عقديةتمكين المدير الشركاء من الاطلاع عل
بين من يقول أنه  ،حول طبيعة هذا العقد اختلفوا هم، إلا أنالشركة مرتبط مع الشركاء بموجب عقد 

 .، و من يقول أنه عقد عمل  عقد وكالة
فإذا نص في أحد بنوده على  ،كان العقد عقد عمل أو عقد وكالة و على كل حال فسواء 

اقدي الاطلاع على وثائق الشركة أصبح هذا الالتزام التزام تعالتزام المدير بتمكين الشركاء من 
و بالتالي إذا خالفه المدير بأي شكل من الأشكال عد ذلك إخلالا  ،فضلا عن كونه التزام قانوني

بالتزام تعاقدي يترتب عنه قيام المسؤولية العقدية، و التي على أساسها يلتزم المدير بتعويض الشريك 
 به من جراء الإخلال بهذا الإلتزام .عن الضرر الذي أصا

إلا أن تكييف عقد المدير على أنه عقد عمل أو أنه عقد وكالة يترتب عنه آثار هامة فيما 
 يتعلق بالمسؤولية و ذلك على النحو التالي :

في حال اعتبار مسير  الجزاءات المترتبة في حالة ارتباط المسير بالشركة بعقد عمل :-
، فإن التزاماته تتمثل عموما في إطاعة أوامر صاحب العمل  بموجب عقد عملالشركة عاملا فيها 

اء بتأديب و يترتب عن الخروج عن هذه الالتزامات أن يقوم صاحب العمل الممثل في جمعية الشرك
و من بينها الالتزام باطلاع  ،، و ذلك على أساس ارتكابه لخطأ مهنيالعامل عن هذا الإخلال
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، و عادة ما تصنف و شؤونها لوثائق و الأمور المتعلقة بحسابات الشركةالشركاء على كافة ا
 . 1الجزاءات التأديبية إلى درجات حسب جسامة الخطأ المرتكب

 الجزاءات المترتبة في حالة ارتباط المسير بعقد الشركة بموجب عقد وكالة :-
جاوز الحدود المرسومة له لقد ألزم المشرع الجزائري  الوكيل بتنفيذ  عقد الوكالة دون أن ي 
و أن  ،، كما ألزمه  بتقديم كافة المعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ عقد الوكالةبموجبها

مدير في شركة التوصية البسيطة بتقديم ال، و هو نفس مضمون التزام  2يقدم للموكل حسابا عنها
 الاطلاع عليها .كافة وثائق و مستندات الشركة إلى الشركاء الموصين من أجل 

ة سواء كان عقد و تجدر الإشارة إلى أنه بغض النظر عن نوع العقد الذي يربط المدير بالشرك
، فإن المسؤولية العقدية للمدير الناتجة عن الإخلال بحق الشريك الموصي في عمل أو عقد وكالة

بين خطأ المسير     ، و علاقة السببيةستندات الشركة يستلزم توفر الضررالاطلاع على وثائق و م
 .3و الضرر اللاحق بالشريك 

 الفرع الثاني : حق الشريك الموصي في الاستعانة بخبير و في توجية الأسئلة الاتابية .

على تسيير شركة  تدعيما لحق الإعلام الممنوح للشركاء الموصين و بهدف تحقيق رقابة فعالة
إلى  الشريك الموصي في تقديم أسئلة كتابية، نص المشرع الجزائري على حق التوصية البسيطة

 ، و كذلك على حقه في طلب خبرة التسيير .مديري الشركة

 حق الشريك الموصي في توجيه أسئلة كتابية إلى مديري الشركة : -أولا

خلافا للمشرع الفرنسي الذي خول للشريك في كافة الشركات التجارية طلب تفسيرات حول 
، فإن المشرع الجزائري لم ينص  م أسئلة كتابية إلى مديري الشركاديتسيير الشركة عن طريق تق

، حيث خول للشريك الموصي فقط دون  فيما يخص شركة التوصية البسيطةعلى هذا الحق إلا

                                                           
  1-منال بولعبايز ، نورالدين بوصلصال ، المرجع السابق ، ص 002 .

  2-أنظر المادتين 707 ، 700 من القانون المدني الجزائري. 
الجزائري على : " إذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عينا حكم عليه بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ من القانون المدني  004تنص المادة  -3 

 التزامه، ما لم بثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لايد له فيه ، و يكون الحكم كذلك الحكم إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه ".
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الشريك المتضامن الحق في طرح أسئلة كتابية على مديري الشركة حول المعلومات المتعلقة 
 .  1بتسييرها

الجزائري لم يمنح هذا الحق للشريك المتضامن على الرغم من أن و بالتالي فإن المشرع 
، ذلك أنه من نية و غير محدودة عن ديون الشركة، و هذا يعتبر إجحافا في حقهمسؤوليته تضام

حق الشريك المتضامن  غير المدير كذلك و على غرار الشرك الموصي أن يكون على اطلاع جيد 
من القانون التجاري الجزائري المتعلقة  333عديل أحكام المادة لذلك نرى بضرورة ت ، بشؤون الشركة

، و ذلك بزيادة لمتضامن في شركة التوصية البسيطةو التي يخضع لها الشريك ا ،بشركة التضامن
 .2فقرة تسمح للشريك المتضامن غير المدير بتوجيه الأسئلة الكتابية لمديري الشركة

، فالمدير غير مجبر على الإجابة قة بتسيير الشركة فقطكتابية متعلو يجب أن تكون الأسئلة ال
 عنها إذا كانت تخرج عن موضوع التسيير .

، و رغم أنه لم يحدد عن الأسئلة يجب أن يكون كتابيا و قد نص المشرع على أن الإجابة 
إلا أنه حدد   ،عدد الأسئلة التي يمكن طرحها من قبل الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة

و هي مرتين في السنة فقط ، و ذلك لتفادي  ،عدد المرات التي يمكن أن توجه فيها هذه الأسئلة
 . 3إرهاق مدير الشركة بكثرة الأسئلة و في أي وقت من السنة مما قد يعطله عن ممارسة مهامه

 حق الشريك الموصي في الاستعانة بخبير : -ثانيا

ريك الموصي في شركة التوصية البسيطة الحق في الاستعانة لقد منح المشرع الجزائري للش
،  حيث يحق له أثناء قيامه بممارسة حقه في د أو ما يسمى أيضا بخبير التسييربخبير معتم

 .4الاطلاع الاستعانة بخبير يختار ضمن قائمة مسجلة من طرف المجالس أو المحاكم

لتسيير للشريك و التي يشوبها غموض و تهدف هذه الخبرة إلى توضيح المسائل المتعلقة با
لطات ، و يتمتع الخبير بسلذي يحرم من ممارسة إدارة الشركةفهي وسيلة لحماية الشريك الموصي ا

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر 24 من القانون التجاري الجزائري .

  2-حطابي أمينة ، المرجع السابق ، ص 0716 .
  3- المرجع نفسه ، ص 0717 .

4 -Art .R.221-8 C.com.fr : «  Dans l’éxercice de ces droits ,l’associé peut se faire assister d’un expert choisi sur une des 
listes établies par les cours et tribunaux  ». 
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 ، إذ منحه المشرع الحق في البحث و التحري و الاطلاع على أيواسعة من أجل القيام بمهامه
          و فواتيرها  ،و مستنداتها ،شركة، كالاطلاع على دفاتر الوثيقة يجدها ضرورية لأداء مهمته

، و على العموم كل الوثائق المتعلقة بتسيير تخذة من الهيئات الإدارية للشركةو نصوص قراراتها الم
 .1الشركة

اجه صعوبات من شأنها إلا أنه قد يو  ،و على الرغم من السلطات الواسعة الممنوحة للخبير
، كرفض المديرين أو موظفي الشركة السماح له بالاطلاع على وثائقها و مستنداتها  عرقلة مهامه

ي هذه الحالة يمكن ، ففو التحري بحجة سرية الأعمالأو منعه من تأدية مهمته المتمثلة في البحث 
 .2للخبير أن يلجأ للقضاء ليطالب الشركة بعدم عرقلة مهامه

، يبين فيها إن كانت العمليات أكثر عن عمليات التسيير تقرير أوو يلتزم خبير التسيير بتقديم 
ة تنفيذها ، كما يوضح إن كانت الشروط المتعلقة بها و طريقا صحيحة و منتظمةالمشكوك فيه

، و بالتالي فإن خبير التسيير يجب عليه إبداء رأيه  بخصوص تسيير تشكل خطورة على الشركة
و هذا ما يميزه عن محافظ ، الية و حتى الاجتماعيةادية و المالشركة من جميع الجوانب الاقتص

 .3الحسابات الذي يمنع من التدخل في التسيير 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  1-حطابي أمينة ، المرجع السابق ، ص 0714 .

2  -J.Hémard,F.Terré ,P.Malibat,Sociétés commerciales , T.2 , Dalloz , éd, P 680 . 
  3- حطابي أمينة ، المرجع السابق ، ص 0710 .
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 الفصل الثاني : حق الشريك الموصي في التقاضي  .

كما سبق و أن  –تتنوع الحقوق الممنوحة للشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة 
ة أن هذه الحقوق و مهما كان نوعها لا تكون لها أية أهمي ، إلابين مالية و أخرى غير مالية -ذكرنا

و التي تتجسد من خلال تمكين الشريك الموصي من  حق اللجوء  ،ما لم تحظى بالحماية القانونية
 ، ذلك أن الحق و بالتالي المطالبة بها ،فاع عن حقوقه المهضومة في الشركةللقضاء من أجل الد

 و الدعوى وجهان لعملة واحدة.

، و هي الدعوى في رفع دعوى الشركة لا يقصد بحق الشريك الموصي في التقاضي حقه و
، لأن هذه الدعوى لا ترفع إلا من قبل ممثلها القانوني     فع باسم الشركة للمطالبة بحقوقهاالتي تر 

رفع دعوى الشركة ماعدا في شركة ب، و لم يسمح المشرع الجزائري للشريك منفردا 1و هو مديرها 
 . 2حيث منح للمساهم أو المساهمين الحق في رفع دعوى باسم الشركة و لحسابها  ،المساهمة

لشركة، و ذلك برفع و بالتالي فإن للشريك الموصي اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقه في ا
و حتى ضد أحد ، أأو ضد مديرها ،كمدعى عليها ممثلة من قبل مديرهادعوى باسمه ضدها 
، كما قد تنشأ بمناسبة الشركة ، و قد تنشأ هذه الدعوى بمناسبة تأسيسةالشركاء حسب الحال

  .نشاطها

وى الشريك ، بحيث تطرقنا من خلال المبحث الأول إلى دعالقد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين
، أما في المبحث الثاني فقد تطرقنا إلى دعاوى الشريك في مرحلة نشاط في مرحلة تأسيس الشركة

 الشركة .

 

 

 

                                                           
، السنة الجامعية  20، العدد  02مجلة القانون العقاري و البيئة ، المجلد فنينخ نوال : " حماية مصالح الشركة بموجب الدعوى المدنية للمسؤولية " ،  -1 

 .010، ص  0200

  2- أنظر نص المادة 007 مكرر 06  من القانون التجاري الجزائري .  
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 في مرحلة تأسيس الشركة . الموصي المبحث الأول : دعاوى الشريك

تقوم الشركات التجارية عموما و شركة التوصية البسيطة خصوصا في مرحلة تأسيسها على 
، و يترتب على تخلف أو اختلال هذه منها الموضوعية و منها  الشكلية توافر جملة من الأركان 

 ، و هذا ما يؤدي إلى انهيارها في بداية حياتها  .ن الشركةاءا خطيرا يتمثل في بطلاالأركان جز 

الشركة بما وقد أعطى المشرع الجزائري لكل شخص له مصلحة الحق في رفع دعوى بطلان 
  ، حيث لم يميز المشرع بينه و بين الشريك المتضامن في هذه المسألةفي ذلك الشريك الموصي

تتوافر فيه شروط رفع الدعوى الواردة في قانون ذلك أن حق التقاضي مكفول دستوريا لكل شخص 
 الإجراءات المدنية و الإدارية .

، فقد اتجه المشرع الجزائري را يهدد الشركة في مرحلة تأسيسهاو  لكون البطلان يشكل خط
و تضمن  ،على غرار سائر التشريعات الأخرى إلى وضع أحكام قانونية تكفل حماية الشركة

، ذلك بأن سمح لكل ذي مصلحة و إن كان شريكا موصيا عن شبح البطلانمرارها و إبعادها است
، كما أنه كفل حق الشريك د في عقد الشركة بدلا من بطلانهارفع دعوى تصحيح العيب الوار 

الموصي المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة له نتيجة للعيب الموجب للبطلان 
 .ن تم تصحيحه فيما بعد إحتى و 

لان الشركة من قد تطرقنا من خلال هذا المبحث إلى حق الشريك الموصي في رفع دعوى بطل
ببطلان  رتبطة، ثم تطرقنا إلى حق الشريك الموصي في رفع الدعاوى المخلال المطلب الأول

 الشركة من خلال المطلب الثاني .
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 المطلب الأول : حق الشريك الموصي في رفع دعوى بطلان الشركة .

: " لا يحصل بطلان الشركة أو عقد تجاري الجزائري علىمن القانون ال 455تنص المادة 
 معدل للقانون الأساسي إلا بنص صريح في هذا القانون أو القانون الذي يسري على بطلان العقود " 

أركان العقد فيكون ، فإن العقد يبطل إما لخلل في وع إلى الأحكام العامة في العقودو بالرج
، كما يترتب  1، و إما بسبب الإخلال بأحد شروط صحة العقد فيكون البطلان نسبيابطلان مطلقاال

بة الرسمية و الشهر بطلان عن تخلف أحد الأركان الشكلية لعقد الشركة، و المتمثلة في الكتا
و لا هو بالبطلان   ،بالبطلان المطلق وه ، و لكن هذا البطلان يعتبر من نوع خاص فلاالشركة

النسبي، و متى توافر سبب من أسباب البطلان المذكورة أعلاه قام حق الشريك الموصي في رفع 
 دعوى البطلان أمام الجهة القضائية المختصة  .

، تطرقنا من خلال الفرع الأول إلى أسباب رفع دعوى لقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين
 أحكام دعوى بطلان الشركة .بطلان الشركة ، أما في الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى 

 الفرع الأول : أسباب رفع دعوى بطلان الشركة .
تتعدد الأساب التي يقوم على إثرها حق الشريك الموصي في رفع دعوى بطلان الشركة       

و بالتالي فإن رفع  ،ي إلى بطلان الشركة بطلانا مطلقاو يمكن تقسيم هذه الأسباب إلى أسباب تؤد
أسباب تؤدي إلى البطلان النسبي للشركة        و ، يهدف إلى الكشف عنه لا تقريرهن دعوى البطلا

، و في الأخير هناك أسباب تؤدي إلى بطلان الشركة لا ينشأ البطلان إلا بحكم قضائي و بالتالي
 بطلانا من نوع خاص يختلف عن البطلان المطلق كما يختلف عن البطلان النسبي .

 المطلق للشركة :  البطلان أسباب -أولا  
يعتبر عقد الشركة باطلا بطلانا مطلقا في حالة انعدام ركن من أركانها سواء تعلق الأمر 

 بالأركان الموضوعية العامة أو الأركان الموضوعية الخاصة .  
 بطلان الشركة بسبب الإخلال بالأركان الموضوعية العامة :-1

ي تقوم في عقد الشركة هي نفس الأركان الت إن الأركان الموضوعية العامة الواجب توافرها
و إن انعدم أحد هذه الأركان  ،تتمثل في الرضا، المحل و السبب، و عليها كافة العقود الأخرى 

                                                           
 .04، 07محمد صيري السعدي ، المرجع السابق ، ص ص --1 



 

 
158 

، و هذا النوع من البطلان لا يحتاج إلى حكم قضائي لتقريره ي إلى بطلان الشركة بطلانا مطلقايؤد
 و إنما الحكم يكون كاشفا له لاغير.

لكي يقوم ركن الرضا في العقد لابد من وجود إرادة  :لرضالان بسبب الإخلال بركن االبط-أ
لى العالم الخارجي بالتعبير خرج هذه الإرادة إت، و أن تجه إلى إحداث أثر قانوني معينتلشخص 

 . 1، و أن تتطابق مع إرادة أخرى عنها
، و إذا التي تتمثل في الإيجاب و القبول و بالتالي فإن ركن الرضا يستلزم توافق إرادتين و

فق الشركاء على ، و يكون الرضا منعدما إذا لم يترضا ترتب عن ذلك عدم قيام الشركةانعدم ال
 . 2أو على نية الاشتراك ،، أو على محل الشركةتقدير الحصص مثلا

الشخص ن موجودة لدى ، و هذه الأخيرة لا تكو جود ركن الرضا يستلزم وجود إرادةو إن و 
 3، و بالتالي فإذا كان أحد الشركاء عديم الأهلية إما لصغر في السن أو جنون أو عتهعديم الأهلية

، كما يجوز الشركة يكون باطلا بطلانا مطلقا، و يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به فإن عقد
 . 4للقاضي إثارته من تلقاء نفسه

 البطلان بسبب الإخلال بركن المحل :-ب

سعى إلى تالذي يتمثل في المشروع المالي الذي  ، والمحل موضوع الشركةو يقصد بركن 
  ، معينا أو قابلا للتعيينجودا أو محقق الوجود في المستقبلو يجب أن يكون هذا المحل مو  ،تحقيقه

 .5و مشروعا أي غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة
أو على أي  ،أو تهريب الأسلحة ،أو المخدرات ،فإذا انصب محل الشركة على الاتجار بالقمار

 .6نشاط يتعلق بالقطاع العام مثلا كان العقد باطلا
 

                                                           
  1-محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 04  . 

  2- نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 05 .
من القانون المدني الجزائري على : " كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، و لم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة  62تنص المادة  -3 

 حقوقه المدنية .

 ( سنة كاملة.04و سن الرشد نسعة عشر) 

  4-أنظر نص المادة 020 من القانون المدني الجزائري .
  5- أنظر المواد 40 ، 41 و 46 من القانون المدني الجزائري .

  6- نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 10 .
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 البطلان بسبب الإخلال بركن السبب : -ج
و يقصد بالسبب باعتباره ركنا من أركان العقد الغاية التي يستهدف الملتزم تحقيقها نتيجة 

و يرى الفقه الراجح أن هذا الباعث يتمثل في تحقيق ، أو هو الباعث الدافع إلى التعاقد ، 1التزامه
غرض الشركة المتمثل في استغلال مشروع مالي معين، و تكون غاية الشركاء من الدخول في 

و بالتالي نادرا ما تبطل الشركة بسبب  ،الربح و الذي يكون دائما مشروعا الشركة غالبا هي تحقيق
 . 2عدم مشروعية ركن السبب

 ة بسبب الإخلال بالأركان الموضوعية الخاصة :بطلان الشرك-2
، و إنما تبطل كذلك بسبب د الأركان الموضوعية العامة فحسبلا تبطل الشركة لانعدام أح

: ركن تعدد الشركاء  كأن يقل عدد الشركاء المتمثلة في انعدام أحد الأركان الموضوعية الخاصة
ديم الحصص كأن يمتنع الشركاء عن تقديم عن اثنين  أحدهما متضامنا و الآخر موصيا، ركن تق

حصصهم في الشركة و بالتالي لا يتكون رأسمالها، و ركني نية المشاركة و اقتسام الأرباح           
 و الخسائر كأن تحتوي الشركة على شرط من شروط الأسد .

 :  أسباب البطلان النسبي للشركة-ثانيا

، كأن تكون إرادة أحد الشركاء ناقصة أنها معيبةد موجودة و سليمة إلا قد تكون أركان العق
 أو معيبة بعيوب الإرادة و المتمثلة في الغلط ، الإكراه ، التدليس و الاستغلال. ،لنقص أهليته

  طلا يشتر لقد سبق و أن ذكرنا بأن الراجح فقها أنه إبطال العقد بسبب نقص الأهلية :-1
 مكرر 345ما أكده المشرع الجزائري في نص المادة  ، و هذال الأهلية بالنسبة للشريك الموصيكما
، و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن الذي يشترط من القانون التجاري الجزائري  14

 . 3فيه كمال الأهلية

                                                           
  1-محمد صيري السعدي ، المرجع السابق ، 000 .

  2- محمد فريد العريني ، القانون التجاري ،دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية، 0400 ، ص 017 .
  3-أنظر الصفحة 40 من هذه الرسالة .
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لسبب قد يقع أحد الشركاء في غلط جوهري يكون هو ا:  1إبطال العقد بسبب الغلط -2
، أو أن أموال ثم يكتشف أنها شركة أشخاص ، كأن يعتقد أنها شركةالرئيسي لإبرامه عقد الشركة

قد يقع الغلط على نوع ، كما ثم يكتشف أنها شركة توصية بسيطة يعتقد أنها شركة تضامن
 . 2و هذا ما يجعل عقد الشركة قابلا للإبطال ، تهاأو قيم الحصص 

د الشركة إذا كانت الوسائل يكون التدليس سببا لإبطال عقإبطال العقد بسبب التدليس : -5
، و قد يقع التدليس على 3الاحتيالية أدت إلى دخول الشريك في الشركة و لولاها لما رضي بذلك

، فإذا كان التدليس قد وقع من الغير و لم يكن الغيرالشريك من بقية الشركاء، كما قد يقع من 
الرجوع على هذا الغير   فلا يكون للشريك الذي وقع فيه سوى   الشركاء على علم بوقوعه،

شترط ، ذلك أن المشرع الجزائري امن ضرر من جراء الدخول في الشركةبالتعويض عما أصابه 
 .4أو على الأقل علمه به حتى يتمكن من وقع فيه بطلب إبطال العقد، مشاركة المتعاقد في التدليس

أو معنوي يؤثر في إرادة  و هو عبارة عن ضغط مادي :إبطال العقد بسبب الإاراه-6
، و إن حالات الإكراه تكاد تنعدم بسبب الرهبة التي يبعثها في نفسهو يؤدي به إلى التعاقد الشخص 

     خر و يجبره على التعاقد مع إحدى الشركات، كأن يهدد شخص شخصا آالتجارية في الشركات
 .5و إلا تعرض للأذى مستقبلا

يعرف عيب الاستغلال على أنه انتهاز ضعف المتعاقد :  6إبطال العقد بسبب الاستغلال-3
، و مثاله أن يستغل شخص 7الآخر و الحصول منه على عقد معاوضة فيه غبن أو على عقد تبرع 

الهوى الجامح الذي يكنه له الطرف الآخر فيدفعه إلى الدخول كشريك في شركة بحصة معينة دون 
                                                           

و هذا الغلط هو وهم أو اعتقاد خاطئ في ذهن المتعاقد يصور له الشيء على خلاف حقيقته مما يدفعه إلى التعاقد ، و يشترط فيه أن يكون جوهريا  --1 

 لط جوهري وقت إبرام العقد أن يطلب إبطاله ".من القانون المدني الجزائري بقولها : " يجوز للمتعاقد الذي وقع في غ 50مانصت عليه المادة 

  2- أحمد محرز ، القانون التجاري ، الشركات التجارية ،المرجع السابق ،  ص 21 . 
النائب عنه ، من القانون المدني الجزائري على : " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو   20فقرة  54تنص المادة  -3 

 من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ".
من القانون المدني الجزائري على : " إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ، فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ، ما لم  50تنص المادة  -4 

 مفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس ".يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من ال

من القانون المدني الجزائري بقولها : " يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها المتعاقد  55نصت على الإكراه المادة  --5 

 الآخر في نفسه دون حق".

ن المدني الجزائري بقولها : " إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين متفاوتة كثيرا في النسبة مع من القانو  11فقرة   41و قد نصت على هذا العيب المادة  -6 
العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، و تبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب 

 هوى جامحا ، جاز للقاضي بناءا على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد" .فيه طيشا بينا أو 

  7- محمد صبري السعدي ، المرجع السابق ، ص 040 .
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ح تافهة مقارنة مع مقدار الحصة المقدمة في الشركة أو تكون هذه الأربا ،أن يتقاضى أية أرباح
         فهي إما أن تبطل برمتها أو يبطل الشرط ،غير أنه في هذه الحالة تكون الشركة شركة أسد

 ، و بالتالي فلا يتصور إبطال عقد الشركة بسبب عيب الاستغلال. و تستمر الشركة حسب الحالة

 أسباب البطلان من نوع خاص : -ثالثا

و التي من بينها شركة التوصية البسيطة  –لم يشترط المشرع الجزائري في الشركات التجارية 
، كما اشترط شهر الشركة و قيدها في اشترط أن تكون هذه الكتابة رسمية، بل مجرد الكتابة –

 .1السجل التجاري الجزائري 

، و هذا الشكلية  بطلانهالشركة لأركانها و لقد رتب المشرع الجزائري على عدم استيفاء ا
، فلا هو بالبطلان المطلق ذلك لأن 2البطلان هو من نوع خاص لا يخضع للقواعد العامة للبطلان

، و لا هو بالبطلان النسبي لأن التمسك به جائز من تستطيع النطق به من تلقاء نفسها المحكمة لا
 .3كل ذي مصلحة 

 يحتج به إلا في مواجهة بطلان في كونه لايتميز هذا البطلان كذلك عن غيره من أنواع ال
، فإذا طالب دائن الشركة مواجهة الغير المتعامل مع الشركة، و لا يمكن الاحتجاج به في الشركاء

، إذ نصت الالتزامبوفاء البدين عليها لم يكن للشركاء حق التمسك ببطلانها لعدم الكتابة تخلصا من 
ي الجزائري على جواز قبول إثبات وجود الشركة من قبل من القانون التجار  12فقرة  363المادة 

، على أن تعتبر الشركة خلال الفترة السابقة على طلب البطلان لغير بجميع الوسائل عند الاقتضاءا
 .4شركة واقعية 

                                                           
من القانون  765"، كما تنص المادة  من القانون التجاري الجزائري على : " تثبت عقد الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة 20فقرة  767تنص المادة  -1 

نشر حسب التجاري الجزائري على : " يجب أن تودع العقود التأسيسية و العقود المعدلة للشركات التجارية لدى المركز الوطني للسجل التجاري ، و ت
 الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات و إلا كانت باطلة ".

  2-عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص 066 .
من القانون المدني الجزائري بقولها : " غير أنه لايحتج الشركاء بهذا البطلان قبل الغير و لا يكون له أثر فيما  20فقرة  605و هذا ما أكدته نص المادة  -3 

 بينهم إلا من اليوم الذي يقوم فيه أحدهم بطلب البطلان ".

  4-عباس مصطفى المصري ، المرجع السابق ، ص 61 . 
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 ، إذ لاية لعقد الشركة لايسري بأثر رجعيكما أن البطلان المترتب على تخلف الأركان الشكل
، و ذلك لأن من شأن الأثر الرجعي للبطلان مفاجأة الغير بزوال وقت الحكم بهيرتب أثره إلا من 

 الشخص القانوني الذي تعامل معه رغم ما كان له من وجود فعلي قبل الحكم ببطلان عقد الشركة.

لذلك استقر الفقه و القضاء على وجوب الاعتداد بالوجود الفعلي للشركة في المرحلة بين 
 م ببطلانها فيما يعرف بنظرية الشركة الفعلية .تأسيسها و بين الحك

و تجدر الإشارة إلى أن البطلان المترتب عن تخلف الأركان الشكلية للشركة يمكن تصحيحه 
من القانون التجاري الجزائري على : " تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع  453إذ نصت المادة 

، إلا إذا كان هذا البطلان النظر في الأصل ابتدائياه المحكمة سبب البطلان في اليوم الذي تتولى في
 مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة ".

 الفرع الثاني : أحكام دعوى بطلان الشركة .

فع الدعوى القضائية عموما يشترط لرفع دعوى بطلان شركة التوصية البسيطة ما يشترط في ر 
و أن ترفع قبل ، ة إقليميا و نوعياأما محكمة مختص، كما يشترط رفعها من صفة، و مصلحة
 انقضاء أجل تقادمها .

 شروط رفع دعوى بطلان شركة التوصية البسيطة : -أولا

لم يكتف المشرع التجاري الجزائري بتنظيم دعوى البطلان من الناحية الموضوعية فقط        
و لكنه ذهب إلى وضع الإجراءات الشكلية الواجب اتباعها عند تحريك دعوى بطلان الشركة  

أن يتبع نفس  -و الذي  قد يكون شريكا موصيا–فأعطى لكل شخص له مصلحة في هذا البطلان 
، و هي الشروط التي قضائيةجراءات التي يتطلبها القانون عند تحريك أية دعوى الشروط و الإ

، من وجوب توفر الصفة و المصلحة عند الشخص ون الإجراءات المدنية و الإداريةيتطلبها قان
 .1الذي يريد تحريك هذه الدعوى 

                                                           
المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ،  0225فيفري  07الموافق ل  0604صفر  05الصادر في  24-25من القانون رقم   01أنظر المادة-1 

  .00جريدة رسمية عدد 
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م ثلاثة شروط ، هم الذين تتوافر فيهاص المخول لهم مباشرة هذه الدعوى و بالتالي فإن الأشخ
ام حقه أساسية ، الأهلية ، الصفة و المصلحة ، فمتى توافرت في الشريك الموصي هذه الشروط ق

راءات المدنية من قانون الإج 15، و هذا حسب ما نصت عليه المادة في رفع دعوى بطلان الشركة
محتملة يقرها ة قائمة أو : " لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له مصلحو الإدارية بقولها

، كما يثير القاضي تلقائيا الصفة في المدعي أو المدعى عليه ، يثير القاضي تلقائيا انعدامالقانون 
 ." دام الإذن إذا ما اشترطه القانون انع

بالإضافة إلى هذه  الشروط فقد اشترط المشرع الجزائري شروط إجرائية لرفع دعوى بطلان 
دعوى الواردة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية            و هي نفسها إجراءات رفع ال ،الشركة

ضبط ، و التي يتعين إيداعها لدى كتابة ير عريضة من طرف المدعي أو وكيلهو المتمثلة في تحر 
، كما أجاز المحكمة المختصة بالفصل فيها، حتى يتسنى تحديد تاريخ الجلسة، و تبليغ الخصم بها

 .1ه في هذه الدعوى الرد على هذه الخصومة وفقا لما يقتضيه القانون كذلك المشرع للمدعى علي

 أطراف دعوى البطلان : -ثانيا

كما سبق و أن  –يعود الحق في رفع دعوى بطلان شركة التوصية البسيطة لكل ذي مصلحة 
 ، كما قد ترفع منشركاء سواء كان متضامنا أو موصياو  بالتالي فقد ترفع من قبل أحد ال  -ذكرنا

، كما قد ترفع من الدائنين كان من دائنيها أو من مدينيها قبل الغير المتعامل مع الشركة سواء
 الشخصيين للشركاء أو مدينينهم .

 رفع الدعوى من أحد الشركاء أو ورثتهم :-1

من القانون التجاري الجزائري فإن لكل ذي مصلحة أن ينذر  453بحسب نص المادة  
أشهر  14الشريك الذي به عيب إما للقيام بتصحيح ذلك العيب أو برفع دعوى البطلان في أجل 

 تحت طائلة انقضاء الميعاد .

                                                           
  1-أنظر المواد من 06 إلى 00  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .
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سواء كان متضامنا      وقد يكون صاحب المصلحة في رفع دعوى بطلان الشركة هو شريك
، أو في حالة كانت إرادة الشريك ون الشريك المتضامن ناقص الأهلية، كما في حالة كأو موصيا

 معيبة بعيب من عيوب الرضا .
، أو من عدة شركاء يشتركون في طلب إبطال الشركة  هذ الدعوى من شريك واحدو يجوز رفع 

ركاء الآخرين متضامنين كانوا أو موصين الش فإذا رفعت الدعوى من قبل شريك واحد ، فمن حق
 .1، سواء في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية التدخل في الدعوى 

دعوى كما قد ترفع دعوى البطلان من قبل ورثة أحد الشركاء في حالة وفاته سواء قبل رفع ال
  . حق لهم تكملة الإجراءات الخاصة بها، بحيث يأو حتى أثناء مباشرة الدعوى 

 رفع الدعوى من قبل دائني الشركة :-2
، كما في حالة وجود مبرر لذلك هاممارسة دعوى بطلان التوصية البسيطة شركةبإمكان دائني 

 ، كما من حقهم أن يتمسكوا ببقائها إذا كانت لهم مصلحة في ذلك.كلهم أن يحتجوا بذل
 رفع دعوى البطلان من قبل مدين الشركة :-2

نها ليتخلص من ديونه في مواجهتها، لأن في ذلك منافاة الشركة التمسك ببطلالا يجوز لمدين 
مشروعة في التمسك ببطلان الشركة جاز له ذلك   و، أما إذا كانت له مصلحة جدية لحسن النية

دائنا لأحد الشركاء  و أراد التمسك بالمقاصة بين ماعليه للشركة و ما له عند الشريك  كان كما لو
و بالتالي أمكن إجراء ، طلت الشركة زال الشخص المعنوي، و أصبح مدينا للشريكأب لأنه متى
 المقاصة .

 رفع دعوى البطلان من قبل الدائن الشخصي للشريك : -4

بعد  ه، و هذا لاستيفاء حقه منفع دعوى بطلان الشركةيحق للدائن الشخصي للشريك ر 
     ، و التي ترفع باسم مدينهمباشرةال، و يكون له طلب الإبطال عن طريق الدعوى غير تهاتصفي

 . 2و نيابة عنه 

                                                           
  1-الطيب بلوله ، قانون الشركات ، ط20، دار برتي للنشر ، الجزائر ، 0224 ، ص 070 .

عنابة ، رابح عليوة ،  "بطلان الشركات التجارية" ، رسالة دكتوراه ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باجي مختار  -2 

 .   014-015، ص ص 0224-0202
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 رفع دعوى البطلان من طرف الشركة: -5

قد يحصل ذلك  ، و لكنهبسبب عيب في تأسيسها من النادر أن تطلب الشركة الحكم ببطلانها
بطلان الشركة لكي يلاحق المسؤولين عن ، حيث يطلب المتصرف القضائي بعد الحكم بإفلاسها

 هذا البطلان .

 الجهة القضائية المختصة بالفصل في دعوى بطلان الشركة : -ثالثا

المعدل و المتمم لقانون الإجراءات المدنية        151-22من القانون رقم  351تنص المادة 
ارية ، باستثناء تلك المذكورة و الإدارية على : " يختص القسم التجاري بالنظر في المنازعات التج

 مكرر من هذا القانون." 354في المادة 

و بالتالي نستخلص من خلال هذه المادة أن الأصل أن المنازعات التجارية هي من 
، غير أن المشرع الجزائري و من المختصة محليا بنظر الدعوى اختصاص القسم التجاري بالمحاكم 
، متواجدة على رية قد أنشأ محاكم تجارية متخصصةة و الإداخلال تعديل قانون الإجراءات المدني

بينها منازعات الشركات  و التي من ،مستوى بعض المحاكم تختص بالنظر في بعض المنازعات
و التي يدخل ضمنها دعوى ، الشركاء و حل و تصفية الشركات، و على رأسها منازعات التجارية

 .2بطلان الشركات التجارية

مدنية   المشرع الجزائري قد اعتمد من خلال التعديل الأخير لقانون الإجراءات الو بالتالي فإن 
 ، حيث أسند النزاعات المتعلقة بالشركات التجارية لقضاة متخصصين و الإدارية معيار التخصص

، كما أنه ليهم التحكم في المادة القانونية، و هذا ما يسهل عديهم خبرة كافية في هذه النزاعاتو ل
 .3م في رفع مردودية الجهاز القضائي و مستوى أحكامه كما و كيفايساه

                                                           
صفر  05المؤرخ في  24-25، المعدل و المتمم للقانون رقم  0200يوليو  00الموافق ل  0661ذي الحجة عام  01المؤرخ في  01-00أنظر القانون رقم  -1 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 0225فيفري  07الموافق ل  0604عام 

 لجزائري على : " تختص المحكمة التجارية المتخصصة بالنظر في المنازعات المذكورة أدناه :مكرر من القانون التجاري ا 714تنص المادة --2 

منازعات الملكية الفكرية ،. -  
منازعات الشركات التجارية ، لاسيما منازعات الشركاء و حل و تصفية الشركات ، -  
التسوية القضائية و الإفلاس ، -  
ع التجار ، منازعات البنوك و المؤسسات المالية م -  
المنازعات البحرية و النقل الجوي و منازعات التأمينات المتعلقة بالنشاط التجاري ، -  
 المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولية ". -

  3- عبد السلام عبسلامي ، " دعاوى الشركاء في الشركات التجارية " ، مجلة المحامي ، العدد 47 ، د سنة نشر ، ص 020 .
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السابق ذكره  نصت  15-22من القانون رقم  11مكرر  354و تجدر الإشارة إلى أن المادة 
" تطبق على المحكمة التجارية المتخصصة أحكام الاختصاص الإقليمي المنصوص عليها : على

 في هذا القانون " .

ون الإجراءات فيما يتعلق بالاختصاص الإقليمي القواعد العامة الورادة في قانو بالتالي نطبق 
، فالأصل أن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها المدنية و الإدارية

غير أن منازعات الشركاء في الشركات التجارية ترفع أمام الجهة القضائية ، وطن المدعى عليهم
 .1في دائرة اختصاصها المقر الاجتماعي للشركةالتي يقع 

د على مستوى كل الولايات      و تجدر الإشارة إلى أن المحاكم التجارية المتخصصة لا توج
،  وكل محكمة يتبعها عدة محاكم تابعة 2ولاية  12إنما هي محاكم جهوية متواجدة على مستوى  و 

 .3لعدة مجالس قضائية

 الحكم الناطق بالبطلان :  -رابعا
ة  إلى المحكمة التجارية متى رفعت دعوى بطلان الشركة من صاحب الصفة و المصلح

، فلا بد للقاضي المختص بالفصل من أسباب البطلان المذكورة سابقا، و كان هنالك سببا المختصة
دم الإسراع و ع  ألزمه  بالتريثشرع الجزائري ، إلا  أن المنزاع أن يصدر حكمه ببطلان الشركةفي ال

، يبدأ سريانها من تاريخ بأن يتمهل لمدة شهرين على الأقل ، حيث ألزمهفي إصداره لهذا الحكم
إذا كان  ، ماعدا في حالة ماكةو هذا لإمكانية تصحيح العيب الوارد في عقد الشر  افتتاح الدعوى، 

، و عليه أن يفصل في اضي التريثيجوز للق ، ففي هذه الحالة لاموضوع الشركة غير مشروع
 .4القضية فورا 

                                                           
  1-أنظر نص المادة 62 فقرة 21 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.

ولاية هي : بشار ، تمنراست ، الجلفة ، البليدة ، تلمسان ، الجزائر ، سطيف ، عنابة ، قسنطينة ،  00أنشئت المحاكم التجارية المتخصصة على مستوى  --2 

 مستغانم ، ورقلة ، وهران.

، المحدد لدوائر الاختصاص  0201جانفي  06الموافق ل  0666جمادى الثانية عام  00المؤرخ في  71-01التنفيذي رقم  من  المرسوم 20أنظر المادة  --3 

 .   20الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة ، جريدة رسمية عدد 

ر في دعوى البطلان أن تحدد أجلا و لو تلقائيا للتمكن من القانون التجاري الجزائري على : " يجوز للمحكمة التي تتولى النظ 20فقرة  014تنص المادة  -4 

 من إزالة البطلان ، و لا يسوغ لها أن تقضي بالبطلان في أقل من شهرين من تاريخ طلب افتتاح الدعوى ".
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، فإذا كان لشركة يختلف حسب نوع هذا البطلانو تجدر الإشارة إلى أن أثر الحكم ببطلان ا
، أما إذا كان ن الشركة تعد باطلة بقوة القانون بطلانا مطلقا كان الحكم كاشفا له ليس إلا، ذلك أ

 القضائي يكون كاشفا و مقررا له. البطلان نسبيا  أو من نوع خاص فإن الحكم
كما تجدر الإشارة كذلك إلى أن البطلان في الشركات التجارية يعتبر استثناءا عن ماهو وارد 

، بل أن من آثار هذا الحكم هو ر رجعي، ذلك أنه لا يكون له أثفي الأحكام العامة لبطلان العقود
، كما أنه ذلك رعاية لمصلحة دائني الشركة و، خصيتها القانونية لإجراء التصفيةاحتفاظ الشركة بش

ر الشركة بالنسبة لهم ، إذ تعتببطلان في مواجهة الغير حسن النيةلا يمكن للشركاء الاحتجاج بهذا ال
 . 1أو الشريك الذي شاب رضاه عيب من عيوب الإرادة ،، ماعدا بالنسبة لعديم الأهليةشركة فعلية

 تقادم دعوى بطلان الشركة :  -خامسا

تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري و في سبيل عمله على التخفيف من البطلان و ضمان 
ن خاضعة ، نجده قد جعل دعوى البطلاثبات المراكز القانونية للأفراد استقرار المعاملات التجارية و

ادم من القانون التجاري الجزائري على:" تتق 461، من خلال نصه في المادة للتقادم قصير المدى
دعاوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسيسها بانقضاء أجل ثلاث سنوات اعتبارا 

و ذلك دون إخلال بانقضاء الميعاد المنصوص  ،من تاريخ حصول البطلان أي من تاريخ العلم به
 " . 453عليه في الفقرة الأولى من المادة 

ن تسقط لانقضاء ميعادها على أن دعوى البطلا نجدها تنص 453و بالرجوع إلى نص المادة 
أشهر من تاريخ إنذار المعني إما بتصحيح العيب الوارد في رضاه أو برفع دعوى       14بفوات

 .2البطلان 

 

                                                           
  1-أنظر نص المادة 060 من القانون التجاري الجزائري .

" في حالة بطلان شركة أو أعمال أو مداولات لحقة لتأسيسها مبني على عيب في الرضا أو من القانون التجاري الجزائري :  20فقرة  015تنص المادة  -2 

برفع دعوى فقد أهلية شريك ، و إذا كان التصحيح ممكنا ، يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن ينذر الشخص الجدير بهذا الإجراء إما بالقيام بالتصحيح أو 
 الميعاد ، و يتعين إبلاغ الشركة بهذا الإنذار ".البطلان في أجل ستة أشهر تحت طائلة انقضاء 
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، و في إنقاص مدته ضمانة ادم يعد وسيلة لدفع دعوى البطلانو عليه يمكن القول أن التق
، ذلك أن استمرار الشركة في القيام بوظيفتها الاقتصادية على استقرار المعاملات التجارية للحفاظ

 .1يحقق مصالح هامة ، الأمر الذي يجعل من إبطالها أمرا مكروها يجب تجنبه كلما أمكن ذلك

 الدعاوى المرتبطة ببطلان الشركة . حق الشريك الموصي في رفع :نيالمطلب الثا

، حيث أحكام بطلان العقد بوجه عامف عن ختلتإن أحكام البطلان في الشركات التجارية 
، و من بين هذه 2عتمد على عدة قواعد تهدف بالدرجة الأولى إلى دعم الاستقرار اللازم للشركات ت

، و بالتالي فإذا كان هناك سبب ة بدلا من المطالبة ببطلانهاالقواعد إمكانية المطالبة بتصحيح الشرك
، كما يمكن المطالبة به بتصحيحها بموجب دعوى كن المطالبة من أسباب بطلان الشركة فإنه يم

 عن طريق الدفع به أمام المحكمة في دعوى البطلان .

كما تجدر الإشارة إلى أن زوال سبب البطلان بتصحيحه لا يحول دون رفع دعوى التعويض 
 . 3الرامية إلى تعويض الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة مشوبة به

ي بالضرورة إلى رفع دعوى سبب من أسباب بطلان الشركة لا يؤد و بالتالي فإن توافر
، كما قد يرفع لموصي في رفع دعوى تصحيح البطلان، و إنما قد تكون مصلحة الشريك ابطلانها

 دعوى تعويض عن الضرر اللاحق به من وراء العيب الموجب للبطلان .

رع الأول إلى دعوى تصحيح لفتطرقنا من خلال ا ،و لذلك فقد قسمنا هذا المطلب إلى فرعين
، أما من خلال الفرع الثاني فقد تطرقنا إلى دعوى التعوىض عن الضرر اللاحق من جراء البطلان

 توافر سبب البطلان .

 

 

 
                                                           

، العدد  20المجلد  الوناس دنيا ، بلعيساوي محمد الطاهر ، " البطلان تهديد لبقاء و استمرارية الشركات التجارية "، مجلة الدراسات و البحوث القانونية ،--1 

 .007،  006، ص ص  0200،  20

 0200،  21، العدد  06دور القاضي في حل نزاعات الشركات التجارية " ، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانية ، المجلدسارة بلقاسمي ، داود منصور ، "  -2 

 .475ص 

  3-أنظر نص المادة061 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري . 
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 الفرع الأول : دعوى تصحيح البطلان .

رغبة من المشرع الجزائري في المحافظة على إبقاء الشركة دعما منه للائتمان التجاري       
، و معنى ذلك حيح البطلان في الشركات التجارية، أجاز تصضمان استقرار المعاملات التجاريةل و

، و هذا رغبة حيحهاأن المشرع لا يلتمس الأخطاء للشركة للحكم ببطلانها و إنما يشجع على تص
 .1منه في إزالة سبب البطلان حتى يضمن بقاء الشركة و استمرارها 

بأن فتح   إلى التضيق من حالات تقرير الحكم ببطلان الشركة وقد عمد المشرع الجزائري 
، كأن يتم و هذا التصحيح قد يكون دون دعوى  ،تصحيح العيب الواردة فيهامجالا واسعا لإمكانية 

دفع ، كما قد يكون عن طريق العن العيب الموجب للبطلان لتصحيحهعن طريق إنذار المسؤول 
إلا أنه ليس هنالك ما  ،قد يقضي به القاضي من تلقاء نفسه ، كماأثناء النظر في دعوى البطلان

 يمنع أن يكون التصحيح بناءا على دعوى مستقلة  أمام المحكمة .

 أطراف دعوى التصحيح :  -أولا

، و تبعا لذلك يمكن مباشرتها من قبل شرة دعوى التصحيح من كل ذي مصلحةيمكن مبا
، أو حتى من قبل الغير من قبل مسيري الشركةكاء أنفسهم حتى و لو كانوا موصين، أو الشر 

 .....إلخ . هاالمتعامل مع

 الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى التصحيح :  -ثانيا

ون المتخصصة المختصة إقليميا حسب قواعد قان ةترفع دعوى التصحيح أمام المحكمة التجاري
و بالتالي فهي ، ازعات الشركات التجارية ، ذلك أن الدعوى تتعلق بمنالإجراءات المدنية و الإدارية

 تدخل ضمن نطاق اختصاص هذه المحاكم كما سبق و أن ذكرنا .

أما عن الاختصاص الإقليمي فهي من اختصاص المحاكم المتخصصة الواقع ضمن دائرة 
 اختصاصها مقر الشركة .

 
                                                           

البطلان في اليوم الذي تتولى فيه المحكمة النظر في الأصل من القانون التجاري الجزائري : " تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب  017تنص المادة  -1 

 ابتدائيا ، إلا إذا كان هذا البطلان مبنيا على عدم قانونية موضوع الشركة ".
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 مجال إعمال دعوى تصحيح البطلان :  -ثالثا

، أجاز تصحيح البطلان في المحافظة و الإبقاء على الشركةي رغبة من المشرع الجزائري ف
 حالات معينة نذكرها كالآتي :

 تصحيح البطلان الناشئ عن عيوب الإرادة : -1

يب في رضا الشريك  أنه إذا كان بطلان الشركة مبنيا على علقد نص المشرع الجزائري على 
شخص يهمه الأمر أن ينذر كلا من الشركة و الشخص المعني  ل، فإنه يجوز لكأو فقد أهليته

، و في حالة عدم حدوث ذلك يجوز لكل شخص يهمه العيب الذي كان سببا في البطلان بتصحيح
، و يتعين إبلاغ تحت طائلة انقضاء الميعاد أشهر  14الأمر أن يرفع دعوى البطلان في أجل 

 . 1الشركة بهذا الإنذار

ة كل إجراء يكون في أحد الشركاء أن يعرض على المحكمة المختصو يمكن للشركة أو 
، و في هذه الحالة شاب العيب إرادته أو فقد أهليته ، مثل شراء حقوق الشريك الذيمصلحة المدعي

، أو بموجب الإجراءات المعروضة إذا وافقت عليها الشركة ة إما أن تقضي بالبطلانيسوغ للمحكم
 لتعديلات القانون الأساسي .سلفا  ضمن الشروط المقررة 

من القانون التجاري الجزائري نصت على  15فقرة  453و تجدر الإشارة إلى أن نص المادة 
من المادة  15أنه عند التنازع تقدر قيمة الحقوق في الشركة الواجب دفعها للشريك بمقتضى الفقرة 

الفقرة نجد أن مضمونها لا يتضمن ، غير أنه بالرجوع إلى هذه من القانون التجاري الجزائري  343
خاطئة وقع  ، و هي إحالةالواجب على الشركة دفعها للشريك الأحكام المتعلقة بتقدير قيمة الحقوق 

من القانون  334، و الذي كان من الأجدر عليه الإحالة إلى نص المادة فيها المشرع الجزائري 
 .2التجاري الجزائري 

 

 

                                                           
  1-أنظر نص المادة 015 من القانون التجاري الجزائري .

  2-الوناس دنيا ، بلعيساوي محمد الطاهر ، المرجع السابق ، ص 071 .
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 ركان الموضوعية الخاصة :تصحيح البطلان بسبب تخلف الأ -2

ن الموضوعية الخاصة بإزالة العيب، فإذا لم يجر يمكن تصحيح البطلان بسبب تخلف الأركا
، فإنه اء، أو تضمن العقد شروطا أسدية، أو اكتمال النصاب القانوني لعدد الشركتقديم الحصص

، و هذا حتى شركاءي لل، أو بإكمال النصاب القانونلشركاء التصحيح إما بتقديم الحصصيجوز ل
 .1، و يكون على القاضي الحكم بانقضاء الدعوى لزوال سببهاالبطلان دعوى يوم نظر 

 تصحيح البطلان بسبب تخلف الشروط الشكلية : -2

العيب الذي كان سببا في  ، بتطهيره منلبطلان بسبب تخلف الشروط الشكليةيمكن تصحيح ا
 فإنه يصحح بتدارك العيب و كتابة العقد .، فإذا لم يكتب عقد الشركة مثلا البطلان

، أنه إذا كان بطلان أعمال و مداولات من القانون التجاري الجزائري  454كما أقرت المادة 
، جاز لكل شخص يهمه الأمر تصحيح العمل على مخالفة قواعد النشرلاحقة لتأسيس الشركة مبنيا 

، و إذا لم يقم بالتصحيح في هذا الأجل يوماهذا التصحيح في أجل ثلاثين  بأن ينذر الشركة بإجراء
 يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف بهذا الإجراء .

و التي تخضع لأحكامها شركة  -كما نص المشرع الجزائري على أنه في شركات التضامن
شر إلا إذا ثبت وجود لا يمكن الحكم ببطلانها نتيجة لعد إتمام إجراءات الن -التوصية البسيطة

 .2تدليس

 أثر تصحيح البطلان :  -رابعا

، و ذلك دون الإخلال بالمسؤولية بطلان زوال هذا الأخير بأثر رجعييترتب على تصحيح ال
 المدنية و الجنائية المترتبة عن هذا البطلان .

 

 

                                                           
  1- الوناس دنيا ، بلعيساوي محمد الطاهر ، المرجع السابق، ص 071 .

من القانون التجاري الجزائري على : " يطلب في شركات التضامن و إلا كان باطلا إتمام إجراءات النشر الخاصة بالعقد أو المداولة  016تنص المادة  -2 

 أنه يجوز للمحكمة ألا تقضي بالبطلان الذي حصل مالم يثبت أي تدليس ".حسب الأحوال ، دون احتجاج الشركاء تجاه الغير بسبب البطلان ، غير 
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 الفرع الثاني : دعوى التعريض عن الضرر الناتج عن العيب الموجب للبطلان:

: " لايحول زوال سبب البطلان من القانون التجاري الجزائري على 12ة فقر  465المادة تنص 
  دون ممارسة دعوى التعويض الرامية إلى تعويض الضرر اللاحق من العيب الذي كانت الشركة

، و تتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ كشف أو العمل أو المداولة مشوبة به
 ". البطلان

نستخلص من خلال هذه المادة أن زوال سبب البطلان بتصحيحه لا يحول دون رفع دعوى 
عيب في ضرر تعويض ضد المسؤول عن العيب الموجب للبطلان، و ذلك في حالة تسبب هذا ال

و التي تنص " كل  ،مكرر من القانون المدني الجزائري  126، و ذلك وفقا لأحكام نص المادة للغير
 ."شخص أيا كان يسبب بخطئة ضررا للغير يستوجب التعويض 

تصحيح العيب الذي شاب  و بالتالي إذا تضرر الشريك الموصي من تأخر أحد الشركاء عن
جاز له رفع دعوى تعويض ضده وفقا لأحكام المسؤولية العقدية  ،، أو عن تقديم حصتهرضاه مثلا

 ن إخلال بالتزام تعاقدي .لكون الخطأ هنا هو عبارة ع

، فإن مطالبته بالتعويض كأن يكون دائنا أو مدينا للشركة أما إذا كان المضرور هو من الغير
، ذلك لعدم وجود علاقة تعاقدية تربطه ون على أساس المسؤولية التقصيريةفي هذه الحالة يك

 بالشريك المسؤول عن العيب الموجب للبطلان .

 أطراف الدعوى : -أولا

، و قد يكون 1المدعي في هذه الدعوى هو المضرور أو نائبه أو خلفه الذي يثبت له هذا الحق
، كما قد             حد الشركاء متضامنا كان أو موصيا، كما قد تكون الشركة ذاتهاالمضرور هو أ

 يكون  من الغير المتعامل مع الشركة .

، و إذا كان إشكال نقص الأهلية ةأن يكون ذي صفة و مصلحة و أهلي و يشترط في المدعي
، فإن الأمر مختلف بالنسبة للشريك الموصي الذي يجوز أن لا يطرح بالنسبة للشريك المتضامن

                                                           
  1-عبد الرزاق السنهوري ،المرجع السابق ،ص 405 .
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، و إنما اللصيق بتلك الصفة بنفسه، و بالتالي لا يستطيع أن يمارس حق التقاضي يكون قاصرا
 .1يرفعها عنه نائبه و الذي حدده القانون بوليه أو وصيه 

 تقادم الدعوى : -ثالثا

لقد أخضع المشرع الجزائري دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن العيب المسبب 
، يبدأ احتسابها من التاريخ الذي اكتسب فيه حكم  ركة لتقادم قصير مدته ثلاث سنواتلبطلان الش

 . 2البطلان قوة الشيء المقضي فيه 

 ة بنشاط الشركة .المبحث الثاني : دعاوى الشريك الموصي المتعلق

بت  هذه الشركة ، اكتسأسيس شركة التوصية البسيطة سليمةمتى توافرت أركان عقد ت
، و حتى تتمكن من ممارسة دأت في ممارسة نشاطاتها التجارية، و من ثمة بالشخصية المعنوية

 هذه النشاطات و تحقيق الدور الذي نشأت من أجله لا بد من وجود جهاز إداري يتولى تسييرها 
ضافة إلى الجمعية العامة ، إأو مديري  الشركةفي مدير  -سبق و أن ذكرنا كما -هذا الجهاز يتمثل

الجمعية إلا أنه ممنوع من ، و إن كان من حق الشريك الموصي أن يكون عضوا في هذه للشركاء
 تولي منصب المدير كما سبق و أن ذكرنا .

و رغم هذا المنع إلا أن للشريك الموصي ممارسة بعض الحقوق الرقابية و الإدارية في الشركة  
 و التي يجوز له المطالبة بها قضائيا في حالة عدم تمكنه من تحصيلها وديا .

أن يرفع  -متى كان هنالك مبرر قانوني-كما يحق للشريك الموصي و أثناء نشاط الشركة 
، كما يحق له رفع دعوى للمطالبة شركاء للمطالبة بفصله من الشركةدعوى قضائية ضد أحد ال

 .هابحل

، تطرقنا من خلال المطلب الأول إلى فقد قسمنا هذا المبحث إلى مطلبينانطلاقا مما سبق ، 
الشريك الموصي المتعلقة بتسيير الشركة ، أما في المطلب الثاني فقد تطرقنا إلى دعاوى دعاوى 

 الشريك الموصي الأخرى المرفوعة أثناء نشاط الشركة. 

                                                           
  1-أنظر المواد 56 و ما بعدها من قانون الأسرة الجزائري.
  2-أنظر نص المادة 061 من القانون التجاري الجزائري .
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 المطلب الأول : دعاوى الشريك الموصي المتعلقة بتسيير الشركة .

التسيير في الشركة  نظرا للنتائج الوخيمة المترتبة عن سوء تصرف المسؤولين عن الإدارة و 
المتعاملين معها بصفة عامة ، فإن  على ، و كذاموع الشركاء أو على الشركة ذاتهاسواء على مج

المشرع عمل على إقرار حق الشريك الموصي في رفع عدة دعاوى ضد مدير أو مديري الشركة 
، أو من خطائهمة عن الأضرار الناتجة عن أأو تحميلهم المسؤولي، سواء كان الهدف منها عزلهم 

 أجل تمكينهم من حقوقهم في الشركة .

الشريك الموصي الرامية إلى مساءلة مدير و قد تطرقنا من خلال هذا المطلب إلى دعاوى 
الشريك الموصي للمطالبة و في الفرع الثاني تطرقنا إلى دعاوى  ،من خلال الفرع الأول الشركة 
 . الشركة فيبحقوقه 

 .  الرامية إلى مساءلة مدير الشركة  الشريك الموصي الفرع الأول : دعاوى 

لم ينظم المشرع الجزائري في الأحكام الخاصة بشركة التوصية البسيطة طريقة تسيير الشركة  
و إنما اكتفى بالنص على منع الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية لها في حين سمح 

، و منه نفهم أن المشرع أحالنا فيما للأجنبي عن الشركة كذلك بالنسبة بذلك للشريك المتضامن و
 . 1يخص أحكام إدارة شركة  التوصية البسيطة  إلى أحكام شركة التضامن

و غالبا ما يتضمن عقد الشركة تنظيما كاملا لإدارة الشركة سواء من حيث تعيين المدير      
أو نص على  ،يتضمن العقد هذه الأحكام، و إذا لم و مسؤوليته قبل الشركة و الشركاءأو عزله أ

و في حالة غياب نص في  ،حكام الواردة في القانون التجاري بعضها و أغفل الأخرى يتم تطبيق الأ
 .2هذا الأخير نرجع للأحكام العامة للشركات الواردة في القانون المدني باعتباره الشريعة العامة

حالة ارتكابه أخطاء أثناء قيامه بالإدارة و يمكن للشريك الموصي مساءلة مدير الشركة في 
 كما يمكن أن تصل هذه المساءلة إلى حد المطالبة بعزله قضائيا.

 

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر من القانون التجاري الجزائري .

  2-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 114 .
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 دعوى عزل المدير : -أولا

تقضي أحكام التشريع الجزائري بأن إدارة شركة التضامن و حتى شركة التوصية البسيطة تعود 
 . 1ن هناك نص مخالف في العقد التأسيسيأساسا لكافة الشركاء المتضامنين في الشركة، مالم يك

و لكن يجوز أن يتم الاتفاق في العقد التأسيسي للشركة على أن يكون مدير الشركة أحد 
، و إن كانت 2الشركاء المتضامنين أو بعضهم أو حتى شخص أو أشخاص أجانب عن الشركة

و ذلك نظرا لطبيعة مسؤوليتهم  ،الأولوية في التسيير في هذه الشركات تعود للشركاء المتضامنين
 .3، حيث يكونون بذلك أكثر حرصا على مصالحهاة و غير المحدودة عن ديون الشركةالمطلق

، فإذا كان شخصا طبيعيا طبيعيا كما قد يكون شخصا معنويا و قد يكون مدير الشركة شخصا
أما إذا  ،4شريك وجب أن يكون كامل الأهلية سواء كان شريكا و هو الوضع الغالب أو كان غير

و هو من يتولى إدارة الشركة  ذلك  ،كان شخصا معنويا فيجب أن يعين شخص طبيعي كممثل له
 .5أن هذه المهام تقتضي وجوبا الطبيعة الآدمية

و تجدر الإشارة إلى أن تعيين المدير قد يكون في العقد التأسيسي للشركة فيسمى بالمدير 
ي اتفاق لاحق فيسمى بالمدير غير الاتفاقي ) غير النظامي ( الاتفاقي ) النظامي ( أو قد يكون ف

 . 6كما أن مدير الشركة قد يكون فردا كما قد يكونون جماعة 

، و في بعضهم بما فيهم الشركاء الموصين و تجدر الإشارة إلى أنه يحق لأحد الشركاء أو
سواء كان اتفاقيا أو غير حالة توافر أسباب مشروعة الرجوع إلى القضاء من أجل طلب عزل المدير 

، إلا أنه لا يجوز عزله بصورة تعسفية من جانب الشركاء       ، شربكا أو أجنبيا عن الشركةاتفاقي
 . 7و إلا التزموا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من جراء العزل

                                                           
  1- تنص المادة 771 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري على : " تعود إدارة الشركة لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك "

الجزائري على : " و يجوز أن يعين في القانون المشار إليه مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء أو من القانون التجاري  20فقرة  771تنص المادة  -2 

 ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق ."

 . 074بوجلال مفتاح ، المرجع السابق، ص  -3 

  4-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 110 .
  5-بوجلال مفتاح ، المرجع السابق ، ص 074 .

  6-أنظر المادة 771 من القانون التجاري الجزائري .
  7-أنظر المادة 774 فقرة 26 و 27  من القانون التجاري الجزائري .
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و قد سار المشرع الجزائري على نفس نهج المشرع الفرنسي عندما نص على تعويض المسير 
، إلا أن الفقه الفرنسي يرى إمكانية من الشركة بدون مبرر الضرر اللاحق به من وراء عزلهعن 

 .1استبعاد التعويض تطبيقا لنص خاص في القانون الأساسي للشركة

 دعوى مسؤولية مدير شركة التوصية البسيطة : -ثانيا

يعمل باسمها        تكون الشركة مسؤولة عن الأعمال التي يقوم بها المدير لمصلحتها عندما 
فيذ واجباته عناية الرجل المعتاد، و التزم ، فإذا بذل المدير في تنا و ضمن حدود سلطاتهو لحسابه

أما إذا ارتكب مدير  ، فلا مسؤولية عليه سواء حققت الشركة أرباح أو منيت بخسارة،حدود سلطاته
نظام الشركة فإنه يكون مسؤولا  ، أو مخالفةإدارة الشركة كتجاوز حدود سلطاتهفي  أخطاءالشركة 

 . 2شخصيا عن نتائج أعماله

، بل يسأل مسؤولية جنائية متى كانت الأفعال التي مدير لا يسأل مسؤولية مدنية فحسبو ال
 .3قام بها جرائم نص عليها القانون كخيانة الأمانة أو التزوير

رة الخارجية للشركة       و كما سبق و أن ذكرنا فإن الشريك الموصي يمنع عليه أعمال الإدا
ام الشريك الموصي ، إلا أنه في حالة مخالفة هذا الحظر و قهاو بالتالي لا يمكن تعيينه كمدير ل

هذا لا يعني تملصه من المسؤولية المدنية أو المسؤولية الجنائية في حالة ارتكابه  ،بأعمال الإدارة
فإضافة إلى تحول ، ة الشريك المتضامنه الحالة معاملأخطاء أثناء الإدارة، إذ يعامل في هذ

، فهو يتحمل المسؤولية المدنية       تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة مسؤوليته من محدودة إلى
 أو الجنائية عن أخطائه أثناء قيامه بأعمال الإدارة .

 

 

                                                           
1 -R.Baillod,Le juste motif de révocation des dirigeant sociaux,RTD.com.1983,n°2,p395. 

  2-عاطف محمد الفقي ، الشركات التجارية في القانون المصري ، دط ، دار النهضة العربية ، القاهرة،0220 ، ص 014 .
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 المسؤولية المدنية للمدير :-1

توصية الأشخاص بما فيها شركة اللم ينظم المشرع الجزائري مسؤولية المدير في شركات 
حدودة ، و لذا يرى الفقهاء تطبيق نفس أحكام مسؤولية المدير في الشركة ذات المسؤولية المالبسيطة

تقوم مسؤولية المدير عن أعماله و تصرفاته في حالة ما إذا ، و بالتالي نظرا للتشابه بين الشركتين
أخطاء إدارية أدت إلى الإضرار بالشركة أو بالغير  ، أو ارتكبلف أحكام القانون أو نظام الشركةخا

  .1أو بالشركاء

 شروط قيام مسؤولية المدير :-أ

ها المعروفة في القواعد العامة        لكي تقوم المسؤولية المدنية للمدير لا بد من توافر أركان 
 .2الضرر و العلاقة السببية بينهما  و هي : الخطأ،

 الموجبة لمسؤولية المدير :ماهية الأخطاء  -1-أ
لقد ألزم المشرع الجزائري مدير الشركة بأن لا يتعدى حدود سلطاته و صلاحياته المحددة في 

، فأي تجاوز لهذه السلطات أو الصلاحيات يعتبر خطئا د الشركة و اللازمة لتحقيق غرضهاعق
توضيح حدود سلطات يستوجب التعويض متى ترتب عنه ضرر ، و هذا ما يستلزم منا ضرروة 

و الذي على أساسه يتحدد ما إذا كان قد  ،مدير الشركة، كما يستوجب تحديد نوع التزام المدير
 ارتكب خطئا يستوجب التعويض أو لا  .

 حدود سلطات مدير شركة التوصية البسيطة: -

، فيبينون للشركة السلطات الممنوحة لمديرهمعادة ما يحدد الشركاء في العقد التأسيسي 
خذ رأي ، و تلك التي ينبغي عليه أطيع القيام بها بإرادته المنفردةالأعمال  و التصرفات التي يست

، و يتعين على المدير في التصرفات التي يحظر عليه إبرامها، و كذلك الشركاء فيها قبل إجرائها
 هذه الحالة مباشرة سلطاته دون أن يتخطى حدودها التي رسمها له عقد الشركة.

                                                           
من القانون التجاري الجزائري على : " يكون المديرون مسؤولين على مقتضى قواعد القانون العام منفردين أو بالتضامن ،  20فقرة  705تنص المادة  -1 

ا القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بأعمال حسب الأحوال اتجاه الشركة أو  الغير، سواء عن مخالفات أحكام هذ
 إدارتهم ".

  2-وحي فاروق لقمان، الشخص المعنوي و مسؤولياته قانونا )مدنيا إداريا و جنائيا ( ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 0450  ، ص 000 .
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، و لم تتضح المدير في العقد التأسيسي للشركةا سكت الشركاء عن تحديد سلطات أما إذ
، فهذا يعني بأن الشركاء قد منحوا تفاق الذي تم بمقتضاه تعيينهكذلك حدود هذه السلطات في الا

 . 1للمدير كافة السلطات اللازمة لتحقيق غرض الشركة

ل في غرض الشركة سواء كانت هذه و على ذلك يكون له مباشرة كافة الأعمال التي تدخ 
جوز للمدير أن يبيع      ، و على هذا الأساس يعمال الإدارة أو من أعمال التصرفالأعمال من أ 

و يقترض إلى غير ذلك من الأعمال التي تحقق غرض و يشتري، يؤجر و يستأج ، يقرض 
رهنها أو أن يعقد قروضا كبيرة الشركة، إلا أنه لا يجوز للمدير عادة أن يبيع عقارات الشركة أو أن ي

 . 2أو طويلة الأجل إلا بإذن خاص من الشركاء

سلطات الممنوحة له خوفا من غير أن المشرع لم يترك للمدير حرية مطلقة في استغلال ال
بل للشركاء حق الرقابة ، و بذلك فقد منح في المقاأو من استخدامها لأغراضه الشخصية، تعسفه

، كما يحق لهم اتخاذ بعض الأعمال التي قد تهلك الشركةفيجوز لهم الاعتراض على   ،على أعماله
كالقرارات المتعلقة   ،القرارات بالنسبة للأعمال و التصرفات التي تتجاوز حدود سلطات المدير

 . 3بتعديل عقد الشركة التأسيسي

مديرين يظلون بعيدين و بالتالي فإن تعيين مدير أو أكثر للشركة لايعني أن الشركاء غير ال
بل على العكس فمصلحتهم تقتضي بأن يظلوا قريبين من أي عمل إداري يجري في الشركة  ،هاعن

و الإشراف على  نون بحق الاعتراض و الرقابةمراعاة لحقوقهم و مصالحهم، و لذلك يعترف لهم القا
عند تخلف المدير عن ، و القيام بما تقتضيه مصلحة الشركة من أعمال احتياطية أعمال الإدارة

أو اتخاذ قرارات بمنع المدير  الاطلاع عليها،و  ه، أو من إجراءات ضرورية لتقويم أعماللقيام بهاا
و هذا ما يجعل الشركاء  ،أو الاعتراض على بعض أعماله  ،من القيام ببعض الأعمال الإدارية

                                                           
التجاري الجزائري على : " يجوز للمدير ، في العلاقات بين الشركاء ، و عند عدم تحديد سلطاته في القانون  من القانون 20فقرة  776تنص المادة  --1 

 الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ".

  2- عمار عمورة ، المرجع السابق ، ص 000.-
  3- أنظر المادة 774 من القانون التجاري الجزائري .
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القيود الواردة على سلطات المدير ، و من بين أهم 1يشتركون في أعمال الإدارة بصورة غير مباشرة
 في الشركة نجد :

 منع المدير من القيام بالأعمال المضرة بالشركة : -

نع ، فيمتشاط من شأنه إلحاق الضرر بالشركةغالبا ما يمنع الشركاء المدير من القيام بأي ن 
، كما ام بسلطاتهأو إنابة غيره للقي ،، أو التعاقد باسمه مع الشركةالمدير مثلا عن منافسة الشركة

، كما لا يجوز له التقاعس عن تقديم حساب عن أعمال الإدارة نع عليه الإفادة من أموال الشركةيم
 .2أو إفشاء أسرار الشركة

 حق الشركاء في الاعتراض على أعمال المدير: -

إن اعتراض الشركاء على أعمال المدير تعتبر من أهم القيود الواردة على سلطات هذا الأخير  
: " و عند تعدد المديرين يتمتع من القانون التجاري الجزائري على 12ف  366حيث تنص المادة 

 يعارض، و يحق لكل واحد منهم أن لمنصوص عليها في الفقرة المتقدمةكل واحد منفردا بالسلطات ا
 .في كل عملية قبل إبرامها "

: " إذا تعدد الشركاء المكلفون بالإدارة من القانون المدني الجزائري على 623كما تنص المادة 
دون أن يعين اختصاص كل منهم، و دون أن ينص على عدم جواز تصرفاتهم بالانفراد يجوز لكل 

عتراض الشركاء الحق في الا واحد أن ينفرد بعمله في التصرف على أن يكون لكل واحد من باقي
، و أن يكون الحق لأغلبية الشركاء المنتدبين أن يرفضوا هذا الاعتراض على ذلك العمل قبل إنجازه

 فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا".

التي الحالة نلاحظ من خلال هاتين المادتين أن المشرع الجزائري قرر حق الاعتراض فقط في 
، أو أنه لم يتم تعيين م دون تحديد لاختصاص كل فرد منهم، سواء تم تعيينهيتعدد فيها المديرون 

حالة التي يتم فيها تعيين ، أما في الن الشركاء المتضامنين حق الإدارةمدير فأصبح لكل واحد م
ير مادامت في فليس للشركاء التدخل في الإدارة أو الاعتراض على تصرفات و أعمال المد  ،المدير

                                                           
  1-علي حسن يونس ، المرجع السابق ، ص 000 .

  2-عزيز العكيلي ، المرجع السابق ، ص 040 .
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، فضلا عما يترتب عن هناك فائدة من تعيين مدير للشركة، و إلا ماكان حدود غرض الشركة
 .1المعارضة من تعطيل لسير الشركة

و بالتالي فإن الشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة ليس من حقهم الاعتراض على 
ورون من التدخل في أعمال أنهم محظ، ذلك ادامت تهدف إلى تحقيق غرض الشركةأعمال المدير م

، و بالتالي يبقى لهؤلاء حق الاعتراض أمام القضاء على تصرفات المدير التي لا تهدف إلى الإدارة
 تحقيق غرض الشركة و المجاوزة لحدود صلاحياته  .

 نوع التزام مدير شركة التوصية البسيطة  -

،  حيث نصت و ليس التزام بتحقيق نتيجة ايةإن التزام المدير في الشركة  هو التزام ببذل عن
من القانون المدني الجزائري على : " على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق ضررا  652المادة 

، و عليه أن يسهر و يحافظ على مصالح الشركة يعاكس الغاية التي أنشئت لأجلها بالشركة أو
و في هذه الحالة نتدبا للإدارة بمقابل أجرة، م ، إلا إذا كانما يفعله في تدبير مصالحه الخاصةمثل

 يجب أن لا يقل حرصه عن عناية الرجل المعتاد ".
ة الرجل و نلاحظ من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري اشترط أن يبذل المدير عناي

ققت الشركة ، فمتى بذل المدير هذه العناية تملص من المسؤولية سواء حالمعتاد في إدارة الشركة
من القانون  15فقرة  343، و هذا ما أكده المشرع من خلال نص المادة بحا  أو منيت بخسارةر 

 . 2التجاري الجزائري و المتعلقة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة
    ، و متمتعا بكفاءة عاليةبمقتضى عقد عمل باعتباره متخصصا غير أنه إذا عين المدير
، فلا يكفي عنذئذ بذل عناية الرجل عمله الخبرة و الكفاءة المطلوبة فإنه يكون مسؤولا إذا لم يراع في

 .3و إنما لا بد من بذل عناية الرجل المتخصص ، المعتاد

                                                           
  1-عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، المركز القانوني للمدير في شركات الأشخاص ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،0447 ، ص14.  

المديرين أو الشركاء المورطين كي يتخلصوا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم  من القانون التجاري الجزائري على : "و على 21فقرة  705تنص المادة  -2 

 أن يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في إدارة الشركة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط و الحرص ".

  3-وحي فاروق لقمان ، المرجع السابق ، ص 70 .



 

 
181 

بالشركة أو بالغير قامت لى الإضرار إذا ثبت ارتكاب المدير لأخطاء أثناء الإدارة مما أدى إ
، و يكون التعويض معادلا لقيمة عليه جبر الضرر عن طريق التعويض و بالتالي وجب، مسؤوليته

 . 1الضرر اللاحق بالشركة أو بكل من الشركاء بصرف النظر عن مقدار الربح الذي حققته الشركة

 الضرر الناشئ عن خطأ المدير : -2-أ

، كحالة لشريك من خسارة و ما فاته من كسبو يقصد به وفقا للقواعد العامة ما لحق ا
 . عدم تسديد الربح المقرر للشريك

 العلاقة السببية بين خطأ المدير و الضرر الحاصل للشريك :-2-أ
إن المسؤولية المدنية للمسيرين لا يمكن أن تقوم إلا إذا أثبت الشريك الموصي المدعي وجود 

 علاقة سببية بين خطأ المدير و الضرر الحاصل له .
 ثار دعوى المسؤولية المدنية للمدير :آ -ب

المدنية لمدير شركة التوصية البسيطة في مواجهة الشريك يترتب على ثبوت المسؤولية 
د يكون ، و التعويض وفقا للقواعد العامة قهذا الأخير في التعويض الموصي المضرور قيام حق

 ، إلا أنه ليس هنالك ما يمنع أن يكون عينيا .نقديا وهو الأصل و الغالب
، ففي الحالة الأخيرة يا أو جماعياإذا كان التسيير فردو تختلف مسؤولية المسيرين بحسب ما 

، أما إذا 2، و عليه فإن مسؤوليتهم تكون تضامنيةمسيرينفإن القرارات لا تتخذ إلا بمشاركة كل ال
المختصة حصة كل واحد في  ، و تحدد المحكمةا فإن المسؤولية كذلك تكون فرديةكان التسيير فردي

بواجبهم في الإشراف و الرقابة بشكل جدي  ، هذا مالم يثبت أنه لو قام باقي الأعضاءالتعويض
 .3لحال ذلك دون ارتكاب أحدهم للخطأ

 
 
 

                                                           
  1-إلياس ناصيف ، المرجع السابق ، ص 011 .

  2- نواصرية الزهراء ، المرجع السابق ، ص 046 .
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 تقادم دعوى المسؤولية المدنية للمدير :-ج

سنة من يوم وقوع الفعل  13على خلاف القواعد العامة أين تتقادم الدعوى المدنية بمرور 
وات ، و هي ثلاث سنهذا القانون دم تتلائم مع خصوصية قرر القانون التجاري مدة تقا د، فق1الضار

 ، أو من وقت العلم به إذا أخفى ذلك.من تاريخ ارتكاب الفعل الضار
 المسؤولية الجزائية للمدير : -2

، فإذا  توافرت لمضاربة و أداة للنصب و الاحتيالقد تكون الشركات التجارية مصدرا خصبا ل
و الأصل أنه لا  ته الجزائية،قامت مسؤوليالأركان الرئيسية المكونة للجريمة في تصرفات المدير 

، تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة ، غير أنه ة التي ارتكبها أو ساهم فيهايعاقب المدير إلا عن الجريم
 ذا قام بتفويض بعض سلطاته إليهم ، إالجرائم المرتكبة من طرف تابعيه يمكن أن يسأل عن بعض

 .2خاصة إذا أهمل القيام بواجب الرقابة 
العقوبات       ، فمنها ما هو مذكور في قانون لمجرمة التي تقع من المدير تتعددالأفعال او 

أو التدليسي   مثل جرائم السرقة، النصب، خيانة الأمانة، اختلاس أموال الشركة، الإفلاس التقصيري 
السجل  رى على غرار قانون ، و منها ماهو مذكور في قوانين أختزوير و تبييض الأموال ......إلخال

، قانون الضرائب، قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، قانون التجاري، قانون العلامة التجارية
 المنافسة ، قانون العمل .....إلخ.

 . الشركة فيللمطالبة بحقوقه الفرع الثاني : دعاوى الشريك الموصي 
، و من هنا فللشركاء الموصين حق قوق إذا لم تقترن بدعوى لحمايتهالامعنى لإعطاء الح

، سواء اتجاه الشركة      أقرها لهم القانون و نظام الشركةاللجوء للقضاء للدفاع عن الحقوق التي 
 أو اتجاه هيئاتها الإدارية .

إلا  ،و على الرغم من أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على الدعاوى المقترنة بكل حق
 . 3تخولهم ذلك أن صيغة الإلزام المستعملة

 
                                                           

  1-أنظر نص المادة 011 من القانون المدني الجزائري .
  2-عبد الرزاق لموافي عبد اللطيف ،  المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة ، دراسة مقارنة ،ط 20 ، دار النيل ، القاهرة ، 0444ص 000 .

. 052نواصرية الزهراء المرجع السابق ، ص -1   
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 و من بين أهم الحقوق التي يحق للشريك الموصي المطالبة بها قضائيا :

لم ينص المشرع الجزائري على حق الشريك الموصي في اللجوء إلى حق الإطلاع : -أولا
، و هذا على و دفاتر و حسابات الشركةالقضاء من أجل تمكينه من حق  الاطلاع على وثائق 

من القانون التجاري الجزائري على :  435لشركة المساهمة إذ نصت المادة  خلاف الأمر بالنسبة
 432و  431و  443و  444واد "إذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا خلافا لأحكام الم

، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن أعلاه
، الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المساهم الذي رفض طلبه ا على طلبتأمر بناء
 المالي " .

لزام الشركة نستخلص من خلال هذه المادة أن من حق المساهم اللجوء للقضاء للمطالبة بإ
لتنفيذ تحت طائلة الإكراه المالي، و لكن السؤال ، و للمحكمة أن تصدر أمر ابتمكينه من هذا الحق

، فيكون من حق الشريك المادة على شركة التوصية البسيطة، هل يمكن تطبيق حكم هذه المطروح
      على وثائق الشركة اللجوء إلى القضاء للمطالبة به  الاطلاعالموصي الذي حرم من حقه في 

 و تحت طائلة الغرامة التهديدية ؟

باللجوء إلى  إن عدم ورود نص خاص في شركة التوصية البسيطة يسمح للشريك الموصي
لمشرع الجزائري أوجب  على ، ذلك أن اه في الاطلاع لا يعني حرمانه منهالقضاء للمطالبة بحق

 لاع على دفاتر و مستندات الشركة     أو مديري الشركة بتمكين الشريك الموصي من الاطمدير 
ة عنها كتابيا و ألزم مدير أو مديري الشركة بالإجاب، ي طرح أسئلة كتابيةو حتى منحهم الحق ف

 . 1أيضا

أحد أطراف العقد  امتناعفإنه في حالة  ،  و بالتالي و بالرجوع إلى الأحكام العامة في الالتزام
 ن أجل المطالبة بالتنفيذ العيني          عن تنفيذ التزامه جاز للطرف الآخر اللجوء إلى القضاء م

ر أو مديري الشركة للمطالبة بالتنفيذ و بالتالي يجوز للشريك الموصي رفع دعوى قضائية ضد مدي
، و إذا توافر في القضية عنصر الاستعجال متمثل في تمكينه من وثائق الشركةالعيني لالتزامهم ال

                                                           
  1-أنظر المادة 741 مكرر 24 من القانون التجاري الجزائري .
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، كما يجوز المطالبة بالضغط على مدير أو مديري الشركة فع الأمر أمام القضاء الاستعجاليجاز ر 
 بالتزامهم في أقرب وقت ممكن . عن طريق الغرامة التهديدية لحملهم على الوفاء

قد أباح للشريك الموصي  –كما سبق و أن ذكرنا  –ن المشرع الجزائري أو تجدر الإشارة إلى 
، و بالتالي فيمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة ير لمساعدته في فهم وثائق الشركةالاستعانة بخب

 بتعيين هذا الخبير .

 حق الأرباح : -ثانيا

، أو عندما تقرر تقرير وجود أرباح قابلة للتوزيع الموصي في حالة رفض الشركةيجوز للشريك 
توزيعها دون أن تضعها فعلا للتسديد رفع دعوى قضائية من أجل المطالبة بتحصيل حقه في 

 .1الأرباح

 و في حالة تعرض الشريك الموصي للضرر من جراء حرمانه من حقه في الربح جاز له
المطالبه بتعويضه عن الضرر الحاصل له من جراء هذا الحرمان   ،مكينه منهإضافة إلى المطالبة بت

 .2في إطار ما يسمى بالمسؤولية المدنية

 المطلب الثاني : دعاوى الشريك الموصي الأخرى أثناء نشاط الشركة .

لا يقتصر حق الشريك الموصي في التقاضي في مرحلة نشاط الشركة على المطالبة بحقوقه 
، بل هناك دعاوى أخرى يحق له رفعها و لا علاقة لها بتسيير الشركة  فحسب أو المالية الإدارية

شركاء قضائيا متى وجد مبرر لذلك  حيث أباح له المشرع الجزائري الحق في طلب فصل أحد ال
كما يحق للشريك الموصي أن يرفع دعوى قضائية للمطالبة بحل الشركة متى كانت هناك أسباب 

 ك .قوية تبرر ذل

ك من الشركة من خلال و بالتالي فقد تطرقنا من خلال هذا المطلب ، إلى دعوى فصل الشري
 ، ثم إلى دعوى حل الشركة من خلال الفرع الثاني .الفرع الأول

 
                                                           

  1-نواصرية الزهراء ، المرجع السابق ، ص 050 .
  2-المرجع نفسه ، ص 050 .
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 الفرع الأول : دعوى فصل الشريك من الشركة .

بفصل  البةلم ينص المشرع الجزائري على حق الشريك الموصي في رفع دعوى قضائية للمط
ن المدني الجزائري نجدها من القانو  662، إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة أحد الشركاء من الشركة

: " يجوز لكل شريك أن يطلب من السلطة القضائية فصل أي شريك يكون وجوده سببا تنص على
ر الشركة أثار اعتراضا على مد أجلها أو تكون تصرفاته سببا مقبولا لحل الشركة على شرط أن تستم

 قائمة بين الشركاء الباقين ".

و باعتبار القانون المدني هو الشريعة العامة فإن حكم المادة المذكورة أعلاه ينطبق على جميع 
، و بالتالي فمن حق الشريك الموصي اللجوء إلى ة بما فيها شركة التوصية البسيطةالشركات التجاري

النظر عن صفته سواء كان متضامنا أو موصيا القضاء لفصل أحد الشركاء من الشركة بغض 
 بشرط توافر الحالات المذكورة بنص المادة السالفة الذكر.

 أسباب فصل الشريك من الشركة : -أولا
، و هذا الركن يقتضي أن لا تكون هم الأسس التي تقوم عليها الشركةتعتبر نية المشاركة من أ 

لغرض الذي نشأت من أجله الشركة،  كما يجب أن التصرفات التي يقوم بها الشريك متعارضة مع ا
، غير أنه إذا حصل العكس جاز ا من أسباب تعطيل سير عمل الشركةلا تكون هذه التصرفات سبب
، متى ثبت أن تصرفاته ستؤدي إلى القضاء طالبا فصل هذا الشريكلكل شريك آخر أن يتوجه 

 . 1بالضرورة إلى حل الشركة إذا استمر فيها
من القانون المدني الجزائري  سببين يمكن  662د المشرع الجزائري في نص المادة و لقد أور 

الشريك متعارضا مع مد ، و هما حالة كون وجود ا رفع دعوى فصل الشريك من الشركةبناءا عليهم
 . ها، أو في حالة كون تصرفاته تشكل سببا لحلأجل الشركة

، و ذلك لتعذر حصر جميع لا الحصرد وردا على سبيل المثال إلا أن هذين السببين ق
، و على العموم فأي سبب يشكل إساءة إلى ي من شأنها فصل الشريك من الشركةالأسباب الت

 .2مصلحة الشركة يعتبر كافيا لفصل ذلك الشريك
                                                           

  1-سارة بلقاسمي، داود منصور ، المرجع السابق ، ص 442 .
  2- المرجع نفسه ، 142. 
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، أسباب ترجع إلى إرادة يك من الشركة إلى قسمينو لقد صنف الفقهاء أسباب فصل الشر 
 رادة الشريك .و أخرى خارجة عن إ ،الشريك
 أسباب ترجع إلى إرادة الشريك تؤدي إلى فصله :-1

 من القانون المدني الجزائري : 662وهما نفس السببين اللذين وردا في نص المادة 
كة غالبا ما يتفق في عقد الشر وجود الشريك في الشركة يثير اعتراضا على مد أجلها: -أ

، حيث تنقضي بانقضاء هذه المدة إلا إذا اتفق الشركاء بالإجماع التأسيسي على مدة بقاء الشركة
، بشرط أن يتم الاتفاق قبل انتهاء المدة و إلا كانت أجلها و بالتالي تستمر لمدة أطولعلى مد 

 .1منقضية بقوة القانون 
اعترض ، إلا أن أحد الشركاء ى مد أجل الشركة لكونها ناجحةففي حالة اتفاق الشركاء عل

، جاز للشركاء الآخرين اللجوء إلى القضاء لطلب فصل هذا ك دون تقديم أي مبررعلى ذل
 .2الشريك
 هكما هو الحال في حالة إخلال إذا كانت تصرفات الشريك تعتبر سببا لحل الشركة :-ب
   و عدم قيامه بالأعمال التي تعهد بها إلى الشركة ، أو قيامه بأعمال لحسابه الخاص  ،بالتزاماته
كأن تؤدي إلى  ،ممارسات فاسدة أو احتيالية تضر بالشركة و مصالح الشركاء الآخرينأو أي 

 .3خسارة الشركة أو شهر إفلاسها

و هي أسباب لادخل للشريك فيها : ن الشركة لأسباب خارجة عن إرادتهفصل الشريك م-2
مصدرها  ، و قد تكون هذه الأسبابالشركة رغم أنه لم يرتكب أي خطأ حيث تؤدي إلى فصله من

 أو مصدرها سبب أجنبي .  ،الغير

من الوارد أن يتم الاعتراض على مد أجل الشركة فصل الشريك من الشركة بسبب الغير : -أ
، و نتيجة لذلك يتم هامن قبل الغير الذي يكون دائنا لأحد الشركاء فلا يكون من مصلحته استمرار 

 . 4هاطلب فصل الشريك المدين من الشركة حفاظا على استمرار 
                                                           

  1-أنظر نص المادة 610 من القانون المدني الجزائري .
  2-سارة بلقاسمي ، داود منصور ، المرجع السابق ، ص 440 .

  3-المرجع نفسه ، ص 440 .
أثره  من القانون المدي الجزائري على :" يجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ، و يترتب على اعتراضه وقف 21فقرة  610تنص المادة-6

 في حقه" 
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تزامات لقد ألزم القانون الشريك الوفاء ببعض الال : فصل الشريك من الشركة بسبب أجنبي-ب
، ففي حالة تقديم ذه الالتزامات هو تقديم حصة فيها، و من بين أهم هعند القيام بتأسيس الشركة

     فيها، ثم هلكت و لو بقوة قاهرة لادخل للشريك على سبيل الانتفاع في الشركةحصة عينية 
، إلا إذا كان رأسمالها المتبقي كاف خرى بديلة و إلا يقضى بحل الشركةفإنه يلزم بتقديم حصة أ

لاستمرارها في نشاطها و تحقيق غرضها، فيجوز في هذه الحالة للقاضي أن يقضي باستمرار 
 . 1الشركة مع فصل الشريك الذي استحال عليه تقديم حصة بديلة عن الحصة التي هلكت

 أثر الفصل القضائي للشريك من الشركة : -نياثا
ن شركة التوصية البسيطة انقضائه حتى و لوكان هذا الشريك لا يترتب على فصل الشريك م

، ذلك أن هدف المشرع الأساسي من تقرير حق الشريك في طلب فصل أحد الشركاء هو متضامنا
، و إنما تنقضي الشركة بالنسبة او تجنب حلها كما سبق و أن ذكرن الحفاظ على استمرار الشركة

اب ، و هذا على خلاف الأمر بالنسبة لانسحوحده و تستمر مع الشركاء الباقينللشريك المفصول ل
و الذي يؤدي أصلا إلى انقضاء الشركة متى كان الشريك  ،الشريك من الشركة بمحض إرادته

 .2فيما بينهم المنسحب متضامنا، إلا إذا اتفق الشركاء الباقين على استمرارها
 الفرع الثاني : دعوى حل الشركة .

      ئي يقضي بحلهاقد تنقضي الشركة دون تدخل من القضاء ، كما قد تنقضي بحكم قضا
يرية للحكم إذا ما توافرت بعض الحالات التي منح فيها المشرع للقاضي السلطة التقدو زوالها نهائيا 

 11فقرة  661، حيث نصت المادة أيا كانت صفتهلب من أحد الشركاء بط بحل الشركة التجارية
: " يجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي بناءا على طلب أحد من القانون المدني الجزائري على

، و يقدر ي سبب آخر ليس هو من فعل الشركاءالشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأ
 القاضي خطورة السبب المبرر لحل الشركة " .

 

                                                           
  1-سارة بلقاسمي ، داود منصور ، المرجع السابق ، ص 141 .

  2- أنظر المادة 662 من القانون المدني الجزائري .
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ن خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم يفصل في أسباب رفع دعوى حل نستنتج م  
، و هي حالة عدم وفاء الشريك حدة فقط على سبيل المثال لا الحصو إنما ذكر حالة وا ،الشركة

مع استحالة استمرار الشركة دون تقديم هذه  يم حصته في الميعاد المتفق عليه بما تعهد به كعدم تقد
 الحصة .

نه و بصفة عامة فيمكن للشريك رفع دعوى حل الشركة متى توافرت أسباب تبرر ذلك    إلا أ
لى انقضاء جميع الشركات و من بين هذه الأسباب تلك المذكورة في القانون المدني، و التي تؤدي إ

رغم أن هذا ف ،سيطة الواردة في القانون التجاري أو تلك الخاصة بشركة التوصية الب ،التجارية
، إلا أن الكشف عنه أحيانا يحتاج إلى دون حاجة إلى حكم قضائي لتقريره ضاء يتم بقوة القانون الانق

 حكم و ذلك في حالة الخلاف بين الشركاء .

و هي تلك الأسباب التي   :الأسباب العامة لرفع دعوى حل شركة التوصية البسيطة-أولا
، و بالتالي يجوز التوصية البسيطةة بما فيها شركة تؤدي إلى انقضاء جميع الشركات التجاري

 للشريك الموصي أن يؤسس عليها دعوى حل الشركة .

 : المطالبة بحل الشركة لانقضاء أجلها-1

فإذا حدد في عقد الشركة مدة ، 1تنقضي الشركة بقوة القانون إذا انتهى الأجل المحدد لها بالعقد
و بغض النظر عن  ،بالضرورة  إلى انقضائهامدة يؤدي معينة لقيامها بنشاطاتها فإن انتهاء هذه ال

 .2،  بل و حتى و لو لم تحقق الغرض من تأسيسها إرادة أعضائها
 والأصل أن مدة الشركة تحدد بالاتفاق بين الشركاء، إلا أنه في حالة عدم تحديدها فإن هذا لا

 44ز هذه المدة لأن  المشرع الجزائري نص على عدم جواز تجاو  ،يعني استمرار الشركة إلى الأبد
 .3سنة

 

                                                           
  1- تنص المادة 610 من القانون التجاري الجزائري على : " تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد الذي عين لها .........." .

  2-سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 060 .
  3- أنظر المادة 764 من القانون التجاري الجزائري .
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و رغم عدم ذكر المشرع الجزائري أن هذه المدة تخص فقط شركات الأموال، إلا أنه من 
، كما اتفق أغلب الفقه على أن قصرها على هذا النوع من الشركات المستقر عليه فقها و قضاءا

سنة       23ها شركات الأشخاص و التي من بينها شركة التوصية البسيطة لا يجوز أن تتجاوز مدت
، فشركات الأشخاص تعتمد يقضي بأن الشخص لايلزم مدى حياتهو ذلك تطبيقا للمبدأ العام الذي 

على شخص الشريك و تلزمه عادة بالبقاء فيها حتى انتهاء المدة المحددة، لاسيما إذا كان هذا 
، على على حريتهقولة كانت الشركة قيدا الشريك متضامن ، فإذا كانت المدة المحددة غير مع

خلاف الأمر في شركات الأموال حيث لا يشعر الشريك بمثل هذه القيود و ذلك لإمكانه التنازل عن 
 . 1و الخروج من الشركة في أي وقت يشاءحصته 

اص طويلة للأسباب رغم أننا نتفق مع من يقول بأنه  لا يجوز أن تكون مدة شركات الأشخ  
من القانون التجاري الجزائري نجدها   364جوع إلى نص المادة ، إلا أنه و بالر المذكورة أعلاه

،  و بالتالي فلا وجود لأساس قانوني للقول بأن شركات ركات الأموالجاءت عامة و لاتخص ش
 سنة . 23الأشخاص لا يجوز تجاوز مدتها 

رع المش، إلا أن لشركة على الرغم من انتهاء أجلهايجوز للشركاء الاتفاق على استمرار او 
       ، إلا أنهلبسيطةالأغلبية المطلوبة للاتفاق على تمديد أجل شركة التوصية ا لم يحددالجزائري 

فإن هذا الاتفاق يجب أن يكون  ،و نظرا لكون تعديل مدة عقد الشركة يعتبر تعديلا لعقدها التأسيسي
 ل .بإجماع الشركاء المتضامنين و الشركاء الموصين الممثلين لأغلبية رأس الما

أما عن حق دائن الشريك في الاعتراض على هذا التمديد فهو لا يفسر على أن الشركة قد 
، و إنما حق الشريك في التمسك بمدة حق دائن الشريك في استيفاء دينه و بالتالي قام  ،انقضت

ذلك أن هذا العقد المنشور في السجل التجاري هو  ،الشركة الواردة بالعقد التأسيسي هو أمر منطقي
، و بالتالي فإن التعديل الضمني للمدة ير و أي تعديل فيه لا بد أن ينشرالذي يكون حجة على الغ

 دون نشرها في السجل التجاري لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير .

                                                           
  1- سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص ص 060 ، 065 .
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، جاز له اللجوء د انقضاء أجلهااستمرار الشركة بعإلا أنه في حالة اعتراض أحد الشركاء على 
 إلى القضاء و المطالبة بحلها متى كانت له مصلحة في ذلك .

 : المطالبة بحل الشركة لتحقيق غرضها -2
من القانون المدني الجزائري على أن الشركة تنقضي بقوة القانون  654لقد نصت المادة 

، إلا أنه  نتهاء الميعاد المحدد لهاك قبل ابتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله حتى و لو كان ذل
يمكن الاستمرار في الشركة متى استمرت في ممارسة عمل من ذات الأعمال التي أنشئت لأجلها 

، مع حق دائن الشريك في الاعتراض على هذا الشركة سنة فسنة و بالشروط ذاتهافتمتد 
 .1الاستمرار

الأعمال  وواسعة تسمح بإضافة و لقد جرت العادة على كتابة غرض الشركة بطريقة مرنة
، و لذلك لاحظ البعض ندرة انقضاء الشركات لهذا السبب في الواقع المكملة أو المرتبطة به

 .2العملي

تى أصبح تحقيق ، و إنما تنقضي كذلك مقضي الشركة بسبب تحقق غرضها فحسبو لا تن
إذا كانت قائمة منذ البداية  ، أماتطرأ هذه الاستحالة بعد التأسيس ، شريطة أنهذا الغرض مستحيلا

 .3فإن عقد الشركة يبطل لاستحالة محله 

ركة ، كشاجعة لنفاذ مادة الشيء أو زوالها، عندما تكون ر و قد تكون هذه الاستحالة مادية
، كما ، فينفذ الحجر و بالتالي يصبح ممارسة هذا النشاط مستحيلاتستخرج الحجر من أحد المقالع

تأسست  ، كما لوين استمرار الشركة بمزاولة عملها، عندما تمنع القواننيةقد تكون الاستحالة قانو 
 .4، ثم أصدرت الدولة قانونا احتكرت بموجبه نشاط استيراد اللحوم شركة بغرض استيراد اللحوم

إن مسألة تقدير ما إذا كانت الشركة قد حققت غرضها مما يستوجب انقضائها من عدمه  
و قد يحدث نزاع بين الشركاء حول ذلك بين من يرى استمرار الشركة لعدم  ،ليست بالأمر السهل

                                                           
 .44ادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص ن-1 

  2 -أركان محمد خليل ، المرجع السابق ، ص 72 .
  3- محمد علي سويلم ، الشركات التجارية في الأنظمة العربية المقارنة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 0201 ، ص 020 . 

  4-لطفي جبر كوماني ، الشركات التجارية ، دراسة قانونية مقارنة،ط20 ، دار السنهوري القانونية و العلوم السياسية ، العراق ، 0224 ، ص 050 .
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فيحق لهذا الأخير اللجوء للقضاء للفصل في حل الشركة  ،و بين من يرى العكس ،تحقيق عرضها
 من عدمه .

 : المطالبة بحل الشركة لهلاك مالها-2

تنتهي الشركة بهلاك جميع : " من القانون المدني الجزائري على 11فقرة   653تنص المادة
عاجزة ، ففي هذه الحالة تصبح الشركة حيث لاتبقى فائدة في استمرارها "مالها أو جزء كبير منه ب

 .1، فلا فائدة ترجى من استمرارها نظرا لما أصابها من هلاك مالهاعن القيام بعملها
قت السفينة         و هلاك الشركة قد يكون ماديا كما لو تكونت شركة لاستغلال سفينة و غر 

كما لو  ،، كما قد يكون الهلاك معنوياالذي تباشر فيه الشركة عملياتها أو كما لو احترق المصنع
 .2أبطل حق الاختراع الذي تستغله الشركة

و ليس بالضرورة أن يهلك مال الشركة كليا، بل يكفي أن يهلك جزءا كبيرا منه، بحيث لا 
يه و ليس هناك حد ثابت للهلاك الجزئي يجب الوصول إل، 3ركةيصبح هناك فائدة من استمرار الش

فالأمر متروك للسلطة التقديرية للقاضي عند الخلاف بين الشركاء   ،لانتهاء شركة التوصية البسيطة
، كأن يتفق على أنه إذا هلكت كة على نسبة معينة للهلاك الجزئيإلا إذا نص العقد التأسيسي للشر 

 .4اعتبرت منقضيةنصف أموال الشركة 
، أين حدد المشرع الجزائري نسبة مر بالنسبة لبعض الشركات الأخرى و هذا على خلاف الأ

الهلاك التي تؤدي إلى انقضائها، فمثلا فقد نص على هلاك الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا 
 . 5اثلاثة أرباع رأسمالها بشرط استشارة الشركاء حول حله 6/5أصيبت بخسارة مقدارها 
الأصل الصافي لشركة المساهمة بفعل الخسائر الثابتة في وثائق  انخفاضكما نص على أن 

الحسابات إلى ربع رأسمال الشركة قد يؤدي إلى حل الشركة إذا ما قررت الجمعية غير العادية 
 . 6للمساهين ذلك

                                                           
  1- نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 44 .

 . 175عبد الرزاق السنهوري ، المرجع السابق ، ص -2 

  3- أركان محمد خليل ، المرجع السابق ، ص 74 .
  4-المرجع نفسه ، ص 74 .

  5- أنظر نص المادة 754 فقرة 20 من القانون التجاري الجزائري .
  6- أنظر نص المادة 746 من القانون التجاري الجزائري .
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حالة عدم إصدار الجمعية العامة للشركة قرارا بحلها لهلاك مالها  يو تجدر الإشارة إلى أنه ف
 جاز لمن يهمه الأمر اللجوء إلى القضاء و المطالبة بالحل القضائي للشركة .

 : المطالبة بحل الشركة لانخفاض عدد الشركاء عن الحد القانوني-4

أحد الشركاء على  استحوذيعتبر تعدد الشركاء من أهم أركان عقد الشركة ، فإذا حدث و أن 
، أو نقص عدد الشركاء عن الحد الأدنى اللازم قانونا في بعض الشركات فإن جميع  رأسمالها
 . 1الشركة تنقضي

لشركاء  في شركة و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم يشترط حدا أدنى لعدد ا
         اثنين  أحدهما شريك متضامنعن ، و بالتالي فيجب أن لا يقل هذا العدد التوصية البسيطة
 .2كما لم يحدد حدا أقصى   ،و الآخر موصي

، إذ أن ذلك الحصص في يد شريك واحد أمر بديهيو يعتبر انقضاء الشركة بسبب تجميع 
، إلا أنه يستثنى من تطبيق هذا الأركان الموضوعية الخاصة للشركةيؤدي إلى انهيار ركن من 

 341و هذا مانصت عليه المادة  ،الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة الحكم المؤسسة ذات الشخص
من القانون المدني         661: " لا تطبق أحكام المادة القانون التجاري الجزائري بقولهامكرر من 

و المتعلقة بالحل القضائي في حالة اجتماع كل حصص الشركة ذات المسؤولية المحدودة في يد 
 واحدة " .

لإشارة إلى أن المشرع الفرنسي و على خلاف الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري أجاز و تجدر ا
 في حالة اجتماع جميع حصص الشركة في يد شريك واحد تصحيح الوضع خلال سنة من تاريخ

 .3، و يجوز بعد انقضاء هذه المهلة لكل ذي مصلحة أن يطلب تقرير انحلال الشركةهذا الاجتماع

 
                                                           

  1- سميحة القليوبي ، المرجع السابق ، ص 46 .
  2-علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 0401 ، ص 14 . 

3 -Art 1844-5 du code civil français stipule : « La réunion  de toutes Les parts sociales en une seule main n’entraine pas la 
dissolution de plein droit de la société . 
Tout intéressé peut  demander cet dissolution si la situation n’a pas été régularisé dans le délai d’un an le tribunal peut 
accorder à la société un délai maximum de six mois pour régularisé la situation, il ne peut prononcer la dissolution si, au 
jour où il statue sur le fond , cette régularisation a eu lieu». 
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 شركة التوصية البسيطة . لرفع دعوى حلالأسباب الخاصة -ثانيا

، هناك العديد من ى انقضاء الشركات التجارية عموماالتي تؤدي إلضافة إلى الأسباب العامة إ
، و ذلك باعتبارها من شركات إلى انقضاء شركة التوصية البسيطةالأسباب الخاصة التي تؤدي 

، لاسيما المتضامنين منهم نظرا لكون الاعتبار ة بين الشركاءعلى الثقة المتبادلالأشخاص التي تقوم 
الشخصي في شركة التوصية البسيطة يكون أكثر بروزا بالنسبة للشركاء المتضامنين عنه بالنسبة 

  .1للشركاء الموصين
، و يكون ذلك عادة بسبب وفاة ي إذا انهار هذا الاعتبار الشخصيو لذلك فإن الشركة تنته

،  إلا أن خروج عليه  أو  انسحابه بمحض إرادته المتضامنين أو إعساره أو الحجرأحد الشركاء 
الشريك الموصي من الشركة سواء كان ذلك بإرادته أو رغما عنها لا يؤدي إلى انقضائها إلا إذا كان 

،  و لابد من تحويلها حالة تنقضي شركة التوصية البسيطةهو الشريك الموصي الوحيد، ففي هذه ال
 .2شركة تضامن متى توافرت شروطهاإلى 

 شركة التوصية البسيطة بسبب وفاة أحد الشركاء. المطالبة بحل-1
، رغم وفاة الشركة: " تستمر من القانون التجاري الجزائري على 14مكرر  345تنص المادة 

  ، فإن الشركة تستمر مع ورثتهرغم وفاة أحد الشركاء المتضامنينشريك موص ، و إذا اشترط أنه 
 فإن هؤلاء يصبحون شركاء موصين إذا كانوا قصرا غير راشدين .

يجب  ، و كان ورثته كلهم قصرا غير راشدين متوفي هو الشريك المتضامن الوحيدو إذا كان ال
، و إلا حلت ريك متضامن جديد أو تحويل الشركة، في أجل سنة من تاريخ الوفاةتعويضه بش

 الأجل ". الشركة بقوة القانون عند انقضاء هذا
متضامن و أثر وفاة الشريك يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد فرق بين أثر وفاة الشريك ال

و هذا ما يؤكد بأن لا محل  ،، حيث سمح باستمرار الشركة رغم وفاة الشريك الموصيالموصي
 لاعتباره الشخصي في الشركة، و ذلك على خلاف الأمر بالنسبة للشريك المتضامن .

                                                           
  1-أركان محمد خليل ، المرجع السابق ، ص 01 .

  2-سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص ص 076 ، 077 .
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لم ينص المشرع الجزائري على استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتضامن بقوة القانون    
وارث أقل ، إذ ربما يكون الوفي محل مورثه قد يؤدي إلى متاعبن إحلال وارث الشريك المتأذلك 

، و الشركاء إنما تعاقدوا بالنظر لصفات الشريك الشخصية لا لصفات كفاءة أو خبرة من مورثه
 .1هوريث

الشريك المتوفي إلا أن تطبيق هذه القاعدة بصورة مطلقة قد يؤدي إلى نتائج سيئة سواء لورثة 
ح طالما سعت من ، إذ قد تكون الشركة في حالة ازدهار أو قادمة على جني أرباأو لبقية الشركاء

، أو تكون في حالة تأخر مالي مؤقت فيؤدي فتمنعها الوفاة من تحقيق مبتغاها، أجل الحصول عليها
       انحلالها بسبب الوفاة إلى إلحاق خسائر جسيمة بالورثة و الشركاء الباقين على قيد الحياة   

 .2و التي من السهل اجتنابها لو بقيت الشركة قائمة
ركة ، و تفاديا لحل الشحياء من الشركاء وورثة المتوفينو لذلك و حفاظا على مصلحة الأ

، و هذا ما نص عليه المشرع الجزائري من ستمرارها مع ورثة الشريك المتوفييمكن الاتفاق على ا
   3من القانون المدني 12فقرة  654و كذلك نص المادة  ،السالفة الذكر 14مكرر 345المادة خلال 

ما نصت عليه  و هذا ،الشركاء الباقين على قيد الحياة كما يمكن الاتفاق على استمرار الشركة بين
 .  4من القانون المدني 15فقرة  654المادة 

 الشركة بسبب إفلاس أحد الشركاء المتضامنين أو الحجر عليه : المطالبة بحل -2
تنقضي شركة التوصية البسيطة كذلك بإفلاس أو الحجر على أحد الشركاء المتضامنين      

و كذلك  ،5القانون التجاري الجزائري من  11مكرر  345أو جميعهم، و هذا ما تقضي به المادة
 من القانون المدني الجزائري . 11فقرة  654المادة 

                                                           
. 070هلمت محمد أسعد ، المرجع السابق ، ص -0   

  2-أفراح عبد الكريم خليل ، المرجع السابق ، ص 010 .
تمر الشركة مع ورثته و لو من القانون المدني الجزائري على : " إلا أنه يجوز الاتفاق في حالة ما إذا مات أحد الشركاء أن تس 20فقرة  614تنص المادة  -3 

 كانوا قصرا".

من القانون المدني الجزائري على : " و يجوز أيضا الاتفاق على أنه إذامات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أفلس أو انسحب  21فقرة  614تنص المادة  -4 

ذا الشريك أو لورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، و يقدر هذا النصيب أن تستمر الشركة بين الباقين و في هذه الحالة لا يكون له 662من الشركة وفقا للمادة 

ر الحقوق بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه من الشركة و يدفع له نقدا ، و لا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق إلا بقد
 الناتجة عن أعمال سابقة على ذلك الحادث ."

من القانون التجاري الجزائري على : " تحل الشركة في حالة الإفلاس أو التسوية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع  11مكرر  345تنص المادة  -5 
 من ممارسة مهنة تجارية أو عدم قدرة أحد الشركاء المتضامنين .

 الحالة بالأجماع استمرار الشركة فيما بينهم ".غير أنه عند وجود شريك متضامن أو أكثر ، يمكن للشركاء أن يقرروا في هذه 
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 انقضاء الشركة بإفلاس الشريك المتضامن : -أ
، و هو ما يؤدي إلى شهر هو توقفه عن دفع ديونه التجارية الشريك المتضامن يقصد بإفلاس
إلى غاية انتهاء إجراءات الإفلاس        عنه غل يده عن التصرف في أمواله إفلاسه بحكم يترتب

 . 1و تسوية ديونه
، ذلك أن الشريك المتضامن في شركة س الشريك المتضامن انقضاء الشركةو يترتب على إفلا

          المسؤولية التضامنية و الشخصية  التوصية البسيطة ماكان ليقبل الانضمام إليها و تحمل
لولا أنه  مة الشركة حتى في أمواله الخاصة و التي تعني مسؤوليته عن كل الدين المترتب في ذ
و يتمتعون بذمم مالية قوية تتساند و تتعاضد  ،يعلم أن هناك شركاء آخرين تربطه بهم علاقة قوية

 مع ذمته للتخفيف من مخاطر هذه المسؤولية .
، فذلك معناه أن هذه يجة شهر إفلاس صاحبهاذه الذمم نتو لذلك فإذا ما انهارت إحدى ه

، الأمر الذي يؤدي بالضرورة إلى انهيار يمكن أن تقدمه للشركة أو للشركاءالذمة لم يعد لديها ما 
 . 2مما يستلزم حلها و مباشرة إجراءات تصفيتها ،لشخصي الذي تقوم عليه هذه الشركةالاعتبار ا

ك المتضامن ليست من النظام طة بإفلاس الشريغير أن قاعدة انقضاء شركة التوصية البسي
، و في هذه الحالة لا ع على استمرار الشركة فيما بينهم، فيجوز لباقي الشركاء الاتفاق بالإجماالعام

، غير أن هذه الشركة بقدر حصته وقت شهر إفلاسهيكون للشريك المفلس إلا نصيبا في أموال 
 . 3ل المتصرف القضائي المباشر لإجراءات الإفلاسالحصة لا تسلم له، و إنما تسلم إلى الوكي

 انقضاء الشركة بالحجر على الشريك المتضامن :-ب
يعد نظام الحجر من أهم الوسائل التي اعتمدها المشرع الجزائري لحماية عديمي الأهلية سواء 

، و كذلك لحماية ناقصي الأهلية لصغر في السن       وغهم سن التمييز أو لجنون أو عتهلعدم بل

                                                                                                                                                                                                     
 

  1-هلمت محمد أسعد ، المرجع السابق ، ص 47 .
  2- سامي عبد الباقي أبو صالح ، المرجع السابق ، ص 040 .

  3- المرجع نفسه ، ص 040 .



 

 
196 

، غير أنه يمكن أن يكون 1، و لا يتم الحجر في هذه الأحوال إلا بحكم قضائيأو لسفة أو غفلة
 . 2الحجر قانونيا في حالة ارتكاب الشخص عقوبة جزائية 

في ماله     و سواء كان الحجر قضائيا أو قانونيا فهو يرتب منع المحجور عليه من التصرف
 . 3و تعيين قيم أو وصي للتصرف في ماله بدلا عنه 

من نفس الأثر المترتب على و قد رتب المشرع الجزائري على الحجر على الشريك المتضا
      ، فلا يمكن استمرارها مع الوصي يؤدي بالضرورة إلى انقضاء الشركة، و بالتالي فهو إفلاسه

، و قد لا ا في شخص المحجور عليه قبل الحجرالشركاء وثقو ، لأن أو القيم على المحجور عليه
 .4تتعدى هذه الثقة إلى ممثله القانوني

غير أنه يمكن للشركاء تفادي حل الشركة بسبب الحجر على أحد الشركاء المتضامنين 
، و كذلك الحكم في حالة منع أحد الشركاء ى استمرارها بين الشركاء الباقينبالإجماع عل
 من مزاولة التجارة كأن ينتخب عضوا في البرلمان مثلا . المتضامنين

 انقضاء الشركة بسبب انسحاب الشريك المتضامن .-ج
فلا يستطيع الشريك طلب خروجه منها      متى كانت شركة التوصية البسيطة محددة المدة 

محددة المدة فلا ، و لكن إذا كانت الشركة غير اعدة " العقد شريعة المتعاقدين "و ذلك تطبيقا لق
، إذ لا يجوز أن يرتبط الشخص بالتزام يقيد حريته إلى أجل وز إجبار الشريك على البقاء فيهايج

 .5غير معلوم
، إذ لا يجوز لهؤلاء استعماله بطريق لشريك وحده دون غيره من الدائنينوهذا الحق خاص با

لا إذا توافرت بعض الشروط      ، كما لا يحق للشريك استعمال هذا الحق إ6الدعوى غير المباشرة
 و هي:

                                                           
  1- تنص المادة 021 من قانون الأسرة الجزائري على : " يجب أن يكون الحجر بحكم قضائي " .

،  0207،  26دد بوشنتوف بوزيان ، " الحجر على فاقد الأهلية في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الجزائري " ، مجلة البحوث القانونية و السياسية ، الع -2 

 06ص 

  3-أنظر نص المادة 020 من قانون الأسرة الجزائري .
4 -France Guiramand,Droit des sociétés  ,4éme édition,Dunod,Paris,1996,P 75. 

  5-حسني المصري ، مدى حرية الانضمام إلى الشركة و الانسحاب منها ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 0457 ، ص 10.
  6- نادية فوضيل ، المرجع السابق ، ص 04 .
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، فضلا عن منح مهلة كافية ليتدبر باقي ريك مسبقا عن إرادته في الانسحابأن يعلن الش - 
 الشركاء الأمر.

، و القاضي فلا يصح الانسحاب الذي يشوبه غش ،يجب أن يكون الانسحاب عن حسن نية -
 يتمتع بسلطة تقديرية في هذا المجال .

 . 1ون الانسحاب في وقت مناسب و لائقيجب أن يك -

و إذا كان الشريك المنسحب من الشركة هو شريك متضامن أدى ذلك إلى انقضاء الشركة لا 
 661إلا أنه بالرجوع إلى نص المادة  ،ع التجاري لم ينص على هذه الحالةمحالة، رغم أن المشر 

ددة المدة الشريك من الشركة غير محمن القانون المدني الجزائري نجد أن المشرع اعتبر انسحاب 
سحاب ، إلا أن الأمر يقتصر في حالة شركة التوصية البسيطة على انسبب من أسباب انقضائها

         ، لأن هذا الأخير لا يكون له اعتبار شخصي في الشركةالشريك المتضامن دون الموصي
 ك الموصي أو إفلاسه أو الحجر عليه .و انسحابه منها لا يؤثر عليها كما لا يؤثر عليها وفاة الشري

غير أنه ما يعاب على المشرع الجزائري أنه لم ينص في هذه الحالة على إمكانية اتفاق 
الشركاء على استمرار الشركة مع الشركاء الباقين لا في القانون المدني و لا في القانون التجاري  

 المتضامن أو الحجر عليه أو إفلاسه ؟فهل نطبق هنا نفس الحكم المتعلق بوفاة الشريك 

و تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الشريك لا يستطيع الخروج من الشركة المحددة المدة بإرادته 
أسباب معقولة          إلا أنه يمكنه اللجوء إلى القضاء لطلب إخراجه منها متى استند في ذلك إلى 

، إلا إذا اتفق الشركاء على شريك المنسحب متضامناو يترتب عن ذلك انقضاء الشركة متى كان ال
.2استمرارها مع الشركاء الباقين

                                                           
  1- أنظر نص المادة 662 فقرة 20 من القانون المدني الجزائري .
  2-أنظر نص المادة 660 فقرة 20 من القانون المدني الجزائري .
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 خاتمة :ال

، مثلها مثل شركة التضامن إلا أنها الأشخاصية البسيطة من بين شركات تعتبر شركة التوص
ن ، شركاء متضامنين يتحملو نها تتألف من طائفتين من الشركاءتختلف عن هذه الأخيرة في كو 

، و شركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة ،مسؤولية شخصية
متع بها ة المحدودة تعتبر أهم ميزة يت، و هذه المسؤوليالشركة بمقدار حصتهم في رأسمالهاخسائر 

 الحقوق  بعض الشريك المتضامن في بين ، و هي أساس التمييز بينه والشريك الموصي في الشركة
و بين الشريك  بينما ساوى بينه ،حيث أن المشرع الجزائري حرم الشريك الموصي من بعض الحقوق 

 .بعض الحقوق الأخرى المتضامن في 
، و التي على إثرها قدمنا ه الدراسة إلى مجموعة من النتائجهذ و قد توصلنا من خلال

 مجموعة من التوصيات .
 النتائج : -أولا

على الرغم من اختلاف المركز القانوني للشركاء في شركة التوصية البسيطة إلا أن المشرع -
   بين الشريك المتضامن  فلم يفرق  ،الجزائري ساوى بين الطائفتين في مقدار بعض الحقوق الهامة

، سواء تعلق الأمر المالية  للشركة في حالة تحققها و الشريك الموصي في كيفية اقتسام الحقوق 
، أو تعلق الأمر بالحقوق بصفة دورية و التي تسمى "أرباح "بالأموال الموزعة أثناء حياة الشركة 

 في"فائض التصفية ".و تصفيتها و المتمثلة  المالية الموزعة بعد انقضاء الشركة

، و رغم أن هذا اح هو منع توزيع الأرباح الصوريةمن بين أهم الأحكام المتعلقة بتوزيع الأرب-
، طالما أن هذه ك الموصي يبقى هو المتضرر الأكبر، إلا أن الشريجميع الشركاءالتوزيع يضر ب

لذي غالبا ما يكون ر، و االأرباح تحتسب بناءا على دفاتر و حسابات الشركة المعدة من قبل المدي
، و لذلك كان من المفروض أن يحقق المشرع الجزائري حماية أكثر فعالية للشريك شريكا متضامنا

، و ذلك بتجريم توزيع الأرباح الصورية كما فعل في شركات الوقوع ضحية هذا الفعللتجنب 
 المساهمة أو الشركات ذات المسؤولية المحدودة .
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زائري لكل شريك الحق في التقاضي للمطالبه بحقوقه في الشركة بغض لقد منح المشرع الج -
شرط أن تتوافر فيه شروط رفع الدعوى من صفة       ، ظر عن صفته متضامنا كان أو موصياالن

 و مصلحة .

بموافقة ، شركةقه في التنازل عن حصته إلى  الأجنبي عن الإن تقييد الشريك الموصي لح-
ذلك أن  ،المتضامنين و الشركاء الموصن الممثلين لأغلبية رأس المال  لانراه منطقياجميع الشركاء 

و بالتالي فشخصه  ،اتهكما أنه لا يشارك في إدار  ،ن ديون الشركة هي مسؤولية محدودةمسؤوليته ع
     ، و بالتالي تنازله عن حصته للغير لا يؤثر لا على الشركاء ليس محل اعتبار فيها و إنما حصته

و الذين  ،، و هذا على خلاف الأمر بالنسبة للشركاء المتضامنينو لا على المتعاملين مع الشركة
 فإن و بالتالي ،فيها يسألون عن ديون الشركة في كل أموالهم كما يحق لهم تولي أعمال الإدارة

يحل محلهم أو حتى بدائني الشركة إذا كان من ، الشركة قد يضر بالشركاء الآخرين خروجهم من
 . أو إذا لم يكونوا محل ثقة ،أقل ملاءة مالية منهم 

اعتبار  ، ذلك أنه اعتبر أن لشخصية الشريك الموصيوقع المشرع الجزائري في التناقض لقد-
، و لذلك لم يسمح بتنازله عن حصته للغير الأجنبي عن الشركة دون في شركة التوصية البسيطة

الاعتبار الشخصي للشريك الموصي حين نص على عدم هذا   ، إلا أنه عاد و ألغىد أو شرطقي
    ، سواء كان ذلك بسبب الانسحاب أو الوفاة أو الحجر الشركة بخروجه منها لأي سبب كان تأثر

 أو الإعسار أو الإفلاس .

ب الشركاء للتمتع ، و التي يطمح أغلقوق التي حرم منها الشريك الموصيمن بين أهم الح -
لأعمال لها قيمة ، فممارسة هذه اي أعمال الإدارة الخارجية للشركة، الحق في تولابها و ممارسته

، ذلك أن الشريك يظهر إلى الغير بمظهر مدير شركة، و هذا ما يعطيه سمعة      معنوية من ناحية
، كما أن ممارسة هذه الأعمال لها قيمة ة إذا كانت الشركة كبيرة و ناجحةو مكانة مرموقة خاص

، كما يشرف على إعداد وثائقها و حساباتها عمال الشركة بنفسهأ عملية ذلك أن الشريك يباشر أهم 
 و بالتالي يكون مطمئنا على مصالح الشركة. ،بنفسه
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 هما يبرر إن حرمان الشريك الموصي من تولي أعمال الإدارة الخارجية للشركة ليس هنالك -
، فلا يمكن في  أي حال من الأحول أن يكون الأجنبي عن الشركة مسموح له ذلك ما أن الغيرطال

ا من الشريك الموصي الذي يستفيد من هالغير الأجنبي عن الشركة أكثر حرصا على مصالح
 أرباحها و يتضرر في حالة إصابتها بالخسارة .

ستلزم منع ظهور رجية للشركة يإن حرمان الشريك الموصي من القيام بأعمال الإدارة الخا-
  ه، و هذا ما يعتبر إجحافا في حقحتى لا يظهر للغير المتعامل معها، و ذلك اسمه في عنوانها

إلا أنه لا يستطيع  ،وا كأعضاء في شركات تجارية ناجحةذلك أن أغلب الشركاء يحبون أن يظهر 
        تحمل المسؤولية التضامنيةو هو ر، لى جزاء في حالة مخالفة هذا الحظ، حيث يتعرض إذلك

، التي بالنسبة لبعض القوانين المقارنة ، و هذا على خلاف الأمرو المطلقة عن ديون الشركة
 انب اسمه  .جسمحت بظهور اسم الشريك الموصي شرط وضع بين قوسين عبارة شريك موصي ب

  على إدارة الشركة تولي أعمال الرقابة ب رغم أن المشرع الجزائري سمح للشريك الموصي -
أنه لم يحط  عليه ، إلا  أنه ما يعاب هاو مستندات هاتمكينه من حق الاطلاع على دفاتر  لمن خلا

هذا الحق بحماية جزائية تضمن تطبيقه على أكمل وجه كما فعل بالنسبة لبعض الشركات التجارية 
 الأخرى .

شركة التوصية البسيطة بالعناية  لاحظنا من خلال هذه الدراسة أن المشرع الجزائري لم يحط -
  11مكرر  345مكرر إلى  345( إحدى عشرة مادة من 11اللازمة، حيث أنه اكتفى بتنظيمها في)

 و رغم أنه أحالنا فيما يخص الشريك المتضامن إلى أحكام شركة التضامن إلا أن ذلك غير كاف .

من بعض الحقوق  للشريك الموصي  في الأخير يمكن القول بأن حرمان المشرع الجزائري  -
ي أعمال الإدارة أو حتى حقه في تول ،حق في دخول اسمه في عنوان الشركةسواء تعلق الأمر بال

، و يعتبر السبب الرئيسي لعزوف المستثمرين و قد تجاوزه الدهر ، أساسه تاريخي بحتهاالخارجية ل
  .عن الدخول كشركاء موصين في هذه الشركة
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 التوصيات : -ثانيا

من أجل تحقيق شركة التوصية البسيطة لدور أكبر في الحياة الاقتصادية نوصي المشرع الجزائري 
 بما يلي :

، من الموصي في شركة التوصية البسيطة إعادة النظر في طريقة تنظيم حقوق الشريك-أولا
 : على النحو التالي على هذا الشريكتقليص مقدار الحقوق المحظورة خلال 

، بشرط أن في عنوان شركة التوصية البسيطة اسمهالسماح للشريك الموصي بإظهار  -1
، أو على الأقل يضع في آخر العنوان بين وسين عبارة شريك موصي بجانب اسمهيضع بين ق

فيتحقق من   حتى ينبه الغير أن الشريك قد يكون موصيا  قوسين عبارة شركة توصية البسيطة
 لشركة المنشور.ذلك بالرجوع إلى عقد ا

كانت ، سواء مال إدارة الشركة مهما كان نوعهاالسماح للشريك الموصي بممارسة أع-2
، طالما أن هذا الحق ممنوح على إطلاقه للغير الأجنبي عن خارجية أو داخلية أو رقابية

 الشركة .

دون السماح للشريك الموصي بالتنازل عن حصته للغير الأجنبي عن الشركة بكل حرية و -5
 قيد أو شرط .

ي أعمال الإدارة في حال إصرار المشرع الجزائري على حرمان الشريك الموصي من تول -انيثا
 ، فلابد على الأقل من تفعيل دوره في الرقابة على أعمال الشركة من خلالالخارجية للشركة

رية ، كما هو معمول به بالنسبة لبعض الشركات التجاإحاطة حق الاطلاع بحماية جزائية
 الأخرى .

، و ذلك من فعل توزيع الأرباح الوهميةلابد من تحقيق حماية فعالة للشريك الموصي  -ثالثا
، كما فعل لى كل من ساهم و تورط في توزيعهامن خلال تجريمها و توقيع عقوبات جزائية ع

 بالنسبة لبعض الشركات التجارية الأخرى .
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البسيطة على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية كافية لتنظيم شركة التوصية  -رابعا
، لأن أحكام شركة التضامن لاتصلح أحيانا لتطبيقها على شركة لاسيما فيما يخص تسييرها

الشركاء التوصية البسيطة، نظرا لاحتواء هذه الأخيرة على شركاء موصين إلى جانب 
المتضامنين.
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 قائمة المراجع :

 المراجع باللغة العربية : –أولا 

 النصوص القانونية :-1

 النصوص القانونية الوطنية :-أ

 5357سبتمبر  02الموافق ل  5937رمضان  02المؤرخ في  57/75الأمر رقم -

 . 55المتضمن القانون المدني الجزائري ،جريدة رسمية عدد 

،   0407سبتمبر  04الموافق ل  0147رمضان  02المؤرخ في  07/74الأمر رقم  -

 .لمتممالمعدل و ا  020المتضمن القانون التجاري الجزائري ، جريدة رسمية  عدد 

و   0456يونيو  24الموافق ل   0626رمضان  24المؤرخ في  00-56القانون رقم -

ربيع  07المؤرخ في  24-27المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل و المتمم بالأمر رقم 

 .61، جريدة رسمية عدد  0227ماي  26الموافق ل  0604الأول 

    0442ديسمبر  26الموافق ل   0600لى جمادى الأو 00المؤرخ في  10-42القانون رقم -

  .71المتعلق بالجمعيات الجزائرية  ، جريدة رسمية عدد 

 05 جريدة رسمية عدد،  5339أفريل  07المؤرخ في  25-39المرسوم التشريعي رقم  -

 .المعدل و المتمم للقانون التجاري الجزائري  

المتضمن  0225فيفري  07ل الموافق  5203صفر  55الصادر في  23-25القانون رقم -

  .05قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  ، جريدة رسمية عدد 

،  0200يوليو  50الموافق ل  5229ذي الحجة عام  59المؤرخ في  59-00القانون رقم -

 07الموافق ل  5203صفر عام  55المؤرخ في  23-25المعدل و المتمم للقانون رقم 

  الإجراءات المدنية و الإدارية . المتضمن قانون 0225فيفري 

 52الموافق ل  5222جمادى الثانية عام  05المؤرخ في  79-09المرسوم التنفيذي رقم  -

، المحدد لدوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم التجارية المتخصصة ، جريدة  0209جانفي 

  .   20رسمية عدد 



 

 
207 

المتضمن تعيين مصف للمؤسسة  5339-22-20القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

 .25الوطنية للصحافة المنحلة الشعب ، جريدة رسمية عدد 

 : العربيةالنصوص القانونية -ب

 0465يوليو  04الموافق ل  0140رمضان  24(  الصادر في 010القانون رقم ) -

 .المتضمن القانون المدني المصري

 .لمدني الأردني، المتضمن القانون  ا 0404( لسنة 61القانون رقم ) -

 الكتب :-2

ابتسام القرام ، المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري ، قصر الكتاب ، البليدة ، -

5335     .  

أبو زيد رضوان ، الشركات التجارية ، شركات الأشخاص و الشركة ذات المسؤولية -

 . 5355المحدودة ، الجزء الأول ، دار الفكر العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

أحمد الورفلي ، توزيع أرباح الشركات التجارية ، المكتب الجامعي الحديث ، -         

  . 0224،الإسكندرية

          بسيوني أبو الروس ، الموسوعة التجارية الحديثة ، الكتاب الأول في التجارأحمد  -

  .  0222،، الإسكندريةللطباعة و النشر و التوزيع  و الشركات التجارية ، الدار الجامعية 

أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائري ، الشركات التجارية ، الجزء الثاني ، جامعة -

 .5333 الجزائر ، قسنطينة ،

أفراح عبد الكريم خليل ، مسؤولية الشريك في الشركة التضامنية ، دراسة مقارنة ، دار  -

 . 0207الكتب القانونية ، دار شتات للنشر ، مصر ، الإمارات ، 

، إنقضاء شخصية الشركة و الآثار التي تترتب على هذا الانقضاء ، أركان محمد خليل -

 . 0205دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، ، دراسة مقارنة 

  . 0223الطيب بلوله ، قانون الشركات ، الطبعة الثانية ، دار برتي للنشر ، الجزائر ، -

إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التوصية البسيطة و شركة المحاصة -

  .5332 الجزء الرابع ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت،،

، منشورات إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، شركة التضامن، الجزء الثاني  -

  . 0222،  الحلبي الحقوقة ، بيروت
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، ط 52إلياس ناصيف ، موسوعة الشركات التجارية ، تصفية الشركات  و قسمتها، الجزء -

 .0255لبنان ،  ،، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت  25

لحليم عناية ، موسوعة الفقه و القضاء في الشركات التجارية ، النظرية العامة حسن عبد ا -

، دار محمود للنشر و التوزيع ، القاهرة ،  25في شركات الأشخاص ، المجلد الثاني ، ط

0225 . 

حسني المصري ، مدى حرية الانضمام إلى الشركة و الانسحاب منها ، دار الفكر العربي ، -

 . 5357القاهرة ، 

  .0202زايدي خالد ، القواعد الأساسية في الشركات التجارية ، دار الخلدونية ، الجزائر ،  -

 –منازعات البورصة وأعمالها –سامح عاشور ، موسوعة الشركات ، شركة الرجل الواحد -

شركات الاستثمار و الشركات الإسلامية و غسيل الأموال ، الجزء الثاني ، الشرق الأوسط 

  . 0255، ، دون مكان نشرالقانونية للإصدارات 

، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  29سامي عبد الباقي أبو صالح ،قانون الأعمال ، ط -

0229 . 

سعيد يوسف البستاني ، قانون الأعمال و الشركات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، -

0222 . 

 . 0204، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  20سميحة القليوبي ، الشركات التجارية ، ط -       

عاشور عبد الجواد عبد الحميد ، المركز القانوني للمدير في شركات الأشخاص ،دار -

 . 5337النهضة العربية ، القاهرة ،

عاطف محمد الفقي ، الشركات التجارية في القانون المصري ، دار النهضة العربية ، -

  . 0225القاهرة  

عباس مصطفى المصري ، تنظيم الشركات التجارية ، شركات الأشخاص ، شركات -

  .0220الأموال ،دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، 

شرج القانون المدني الجديد ، العقود التي تقع عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في -

   .5325، على الملكية ،  المجلد الثاني ، الجزء الخامس ، دار إحياء التراث العربي ، لبنان

عبد الرزاق لموافي عبد اللطيف ،  المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة ، -

 .5333ة ، ، دار النيل ، القاهر 25دراسة مقارنة ،ط 
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عبد القادر البقيرات ، مبادئ القانون التجاري ، الأعمال التجارية ، نظرية التاجر ، -

  .0255الشركات التجارية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 

، دار النشر و 52عصام مالك ، موسوعة المال و الاقتصاد و إدارة الأعمال ، المجلد-

  . 0222،التوزيع نوبليس ، بيروت

علي الأمير إبراهيم ، مسؤولية الشركاء في شركات الأشخاص ، دار النهضة العربية ، -

  . 0222،  القاهرة

علي حسن يونس ، أبو زيد رضوان ، القانون التجاري ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، -

5352 .  

 . 5359علي حسن يونس ، الشركات التجارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، -

دار المعرفة ، الجزائر ،  عمار عمورة ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري ،-

0223  .  

  . 0222فايز نعيم رضوان ، الشركات التجارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، -

فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري الجزائري ، الأعمال التجارية ، التاجر ، -

، نشر و توزيع ابن خلدون  20الحرفي ، الأنشطة التجارية المنظمة ، السجل التجاري ، ط 

  .0229، الجزائر ،

فوزي محمد سامي، الشركات التجارية ، الأحكام العامة و الخاصة ، دراسة مقارنة ، دار -

 . 570،579، ص ص  0222الثقافة للنشرو التوزيع ، عمان ، 

ي ، شركة التوصية البسيطة ، دراسة قانونية مقارنة في ضوء أحكام قاسم عبد الحميد الوتيد-

 .    5355،  ، بيروتشركات المضاربة في الفقه الإسلامي ، معهد الإدارة العامة

دار السنهوري ، 25، ط جبر كوماني ، الشركات التجارية ، دراسة قانونية مقارنة  يفلط-

 . 0222العراق ،  القانونية و العلوم السياسية ،

، منشأة المعارف ، الإسكندرية 20محمد أحمد محرز ، الوسيط في الشركات التجارية ، ط-  

  . 0222، مصر ، 

صبري السعدي ، الواضح في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ،  محمد-

 . 0202،لمنفردة ، دار الهدى،  الجزائرالعقد و الإرادة ا
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محمد علي سويلم ، الشركات التجارية في الأنظمة العربية المقارنة ، دار المطبوعات  -

 . 0259الجامعية ، الإسكندرية ، 

 0220محمد فريد العريني، الشركات التجارية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، -

. 

و تعدد الأشكال ، دار  محمد فريد العريني ، المشروع الجماعي بين وحدة الإطار القانوني-

  .  0229الجامعة الجديدة ، الإسكندرية ، 

محمود الكيلاني ، الموسوعة التجارية و المصرفية ، الشركات التجارية ، دراسة مقارنة ،  -

  .0225،  ، عمان، دار الثقافة للنشر و التوزيع  25ط 

،  20محمود مختار أحمد بريرى ، قانون المعاملات التجارية ، الشركات التجارية ، ط  -

  . 0222دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

لسنة  573،  29معوض عبد التواب ، موسوعة الشركات التجارية وفقا للقانونين رقم  -

 . 0222، ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 20، ط  5335

  .5332طه ، القانون التجاري ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ،  مصطفى كمال-

مصطفى كمال طه ، وائل أنور بندق ، أصول القانون التجاري ، الأعمال التجارية ، التجار  -

دار الفكر العربي ، ، 25، طالشركات التجارية ، المحل التجاري ، الملكية الصناعية

 .  0259،الإسكندرية

معمر خالد ، ، النظام القانوني لمصفي الشركات التجارية في التشريع الجزائري و المقارن  -

 .  0259دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، مصر ، 

نادية فوضيل ، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري ، شركات الأشخاص، دار  -

 . 0220هومة للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر، 

هاني دويدار ، القانون التجاري ، التنظيم القانوني للملكية التجارية و الصناعية ، الشركات -

  .0225، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،  25التجارية ، ط

هشام زوين ، الموسوعة العلمية في تأسيس الشركات التجارية و المدنية و ممارسة  -

  البورصة و هيئة سوق المال و مشكلات غسل الأموال في ضوء الفقه و القضاء و التشريع 

  .0225، مركز محمود للإصدارات القانونية ، القاهرة ،  25و المحاماة ، المجلد الثاني ، ط
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دار الكتب القانونية ، النظام القانوني لتصفية الشركات ، دراسة مقارنة ، د هلمت محمد أسع -

     . 0200، دار شتات للنشر ، مصر ، الإمارات ، 

وحي فاروق لقمان، الشخص المعنوي و مسؤولياته قانونا )مدنيا إداريا و جنائيا ( ، منشأة -

  .  5355المعارف ، الإسكندرية ، 

 :الرسائل و المذكرات -3

 الرسائل :-أ

بوجلال مفتاح ،"التنظيمات الاتفاقية للشركات التجارية في القانون الجزائري و الفرنسي" ،  -

- 0252، السنة الجامعية ،  رسالة دكتوراه ، تخصص قانون أعمال ، جامعة وهران

0255.  

رابح عليوة ،  "بطلان الشركات التجارية" ، رسالة دكتوراه ، تخصص قانون أعمال ، كلية -

 . 0252-0223الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة باجي مختار عنابة ، 

زيد أنيس محمد نصر ، " مركز الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة "، رسالة  -

 .5357-5352جامعية دكتوراه ، جامعة القاهرة ، السنة ال

 المذكرات :-ب

عبد الفتاح الرحماني ، " انقضاء عقد المساهمة في القانون الجزائري " ، مذكرة ماجستير، -

  .5335عقود و مسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

ملاك محمد ، " النظام القانوني لرأسمال الشركات التجارية " ، مذكرة ماجستير ، تخصص -

  .0250-0255أعمال ، جامعة سعد دحلب البليدة ، السنة الجامعية قانون 

نواصرية الزهراء، "الحقوق الفردية للشركاء في شركات الأموال" ، مذكرة ماجستير ، -

 .0220قانون أعمال، جامعة باجي مختار عنابة ،

 المقالات:-4

ي ظل تطبيق النظام المهدي حجاج ، بلال شيخي ، " أثر الاهتلاك على التوازن المالي ف -

 25المحاسبي المالي " ، مجلة الدراسات الاقتصادية و المالية ، جامعة الوادي ، العدد 

،0252 . 

الوناس دنيا ، بلعيساوي محمد الطاهر ، " البطلان تهديد لبقاء و استمرارية الشركات -

 . 0200 ، 20، العدد  25التجارية "، مجلة الدراسات و البحوث القانونية ، المجلد 
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بليدي سميرة ، صابونجي نادية ، " النظام القانوني لحماية الشركة قيد التصفية من التعسف -

  .0200،  25في استعمال أموالها " ، مجلة القانون و المجتمع ، العدد

بن قويدر الطاهر ، " حقوق التاجر المرتبطة الائتمان و الوفاء في القانون الجزائري " ، -

 .0202،  29، العدد  25مجلة البحوث القانونية و الاقتصادية ، المجلد 

بوشنتوف بوزيان ، " الحجر على فاقد الأهلية في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الجزائري 

 . 0207،  26ية و السياسية ، العدد " ، مجلة البحوث القانون

بيلامي نسرين ، " مظاهر المساواة في الحق في الأرباح " ، المجلة الأكاديمية للبحوث -

  .  0202،القانونية و السياسية ، العدد الرابع

تركي بن محمد اليحيى ، " توزيع الأرباح الصورية في الشركات و أحكامه في الفقه و -
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 ملخص :

تعتبر شركة التوصية البسيطة من بين شركات الأشخاص، مثلها مثل شركة التضامن إلا أنها 
هذه الأخيرة في كونها تتألف من طائفتين من الشركاء، شركاء متضامنين يتحملون  تختلف عن

مسؤولية شخصية، تضامنية و مطلقة عن ديون الشركة، و شركاء موصين تتحدد مسؤوليتهم عن 
خسائر الشركة بمقدار حصتهم في رأسمالها، و هذه المسؤولية المحدودة تعتبر أهم ميزة يتمتع بها 

في الشركة، و هي أساس التمييز بينه و بين الشريك المتضامن في بعض الحقوق   الشريك الموصي
حيث أن المشرع الجزائري حرم الشريك الموصي من بعض الحقوق، بينما ساوى بينه و بين الشريك 

 المتضامن في بعض الحقوق الأخرى.
ق في اقتسام فلقد ساوى المشرع الجزائري بين الشريك الموصي و الشريك المتضامن في الح

الأرباح الذي يعتبر من أهم الحقوق المالية التي يتحصل عليها أثناء حياة الشركة ، كما ساوى 
 هما في اقتسام فائض التصفية بعد انقضاء الشركة و ذلك في حالة تحقيق الشركة لفائض .بين

ائية كما أن المشرع الجزائري لم يميز بين طائفتي الشركاء في الحق في المطالبة القض
لحقوقهما في الشركة ، حيث خول لكل شريك مهما كانت صفته الحق في رفع دعوى باسمه إما 

 للمطالبة ببطلان الشركة ، أو للمطالبة بحقوقه فيها .....إلخ.
، إذ دة حقوق لاسيما غير المالية منهاغير أن المشرع الجزائري حرم الشريك الموصي من ع

، لكنه ا حظر عليه ظهور اسمه في عنوانها، كمالخارجية للشركةي أعمال الإدارة أنه منعه من تول
     ، كما خول له حق الرقابة على إدارتهاي أعمال الإدارة الداخلية للشركةفي المقابل سمح له بتول

و ذلك من خلال حق الاطلاع على وثائق الشركة و مستنداتها و له في سبيل ذلك توجيه الأسئلة 
 عانة بخبير.الكتابية و كذلك الاست

و قد ميز المشرع الجزائري بين الشريك الموصي و الشريك المتضامن كذلك في نوع 
الحصص المقدمة في الشركة إذ منع على الشريك الموصي تقديم حصة بعمل على خلاف الأمر 
بالنسبة للشريك المتضامن، إلا أنه في المقابل سمح للشريك الموصي بالتصرف في حصته بقيود 

 لك المفروضة على التصرف في حصة الشريك المتضامن.أخف من ت



 

 
 

حرمه في الأخير توصلنا إلى أن المشرع الجزائري كان مجحفا في حق الشريك الموصي إذ 
، و هو ما جعل المستثمرين ينفرون من الدخول كشركاء موصين من عدة حقوق هامة في الشركة

  في هذه الشركة.
 

Abstract 

     The joint-stock company, like a general partnership company, is considered among 

the companies of persons but different from the latter in the fact that it consists of two 

groups of partners; general partners who bear personal, joint, and absolute liability for 

the company’s debts, and private partners whose responsibility for the company’s 

losses is determined by their equity share. This limited liability is considered to be the 

most important advantage enjoyed by the company’s private partner, which is the basis 

of the distinction between him and the general partner in certain rights since the 

Algerian legislator denied the private partner certain rights while equating him and the 

general partner in some other rights. 

     The Algerian legislator equated the private partner with the general partner in the 

right to dividend-sharing, which is one of the most important financial rights acquired 

during the company’s life, as well as the sharing of the liquidation surplus after the 

expiration of the company in the event of the company achieving surplus. 

     Moreover, the Algerian legislator did not distinguish between the two groups of 

partners in the right to claim their rights in the company. Each partner, regardless of 

his status, has the right to sue on his behalf either to claim the company’s invalidity or 

to claim his rights therein…  

     However, the Algerian legislator denied the private partner several rights, 

particularly non-financial ones, since he prevented him from taking over the business 

of the company’s external management, as well as the appearance of his name in its 

address, but in turn, allowed him to take over the business of the company’s internal 

management. He was also given the right to oversee its management through the right 

of access to the company’s documents in order to ask written questions as well as the 

use of an expert. 

     The Algerian legislator also distinguished between the private partner and the 

general partner in the type of quotas offered in the company. The private partner was 

forbidden to offer a share of work contrary to the general partner, but in return, the 

private partner was allowed to act on his share with lighter restrictions than those 

imposed on the general partner’s share. 



 

 
 

     Finally, we found that the Algerian legislator was unfair on the part of the private 

partner, depriving him of several important rights in the company, which made 

investors avert entry as the company’s private partners. 

 

 


